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الحمد لله والصّلاة والسَّلامِ على رسول الله» وبعد: 

قد من الله علي بشرح «عمدة الأحكام الكبرئ» للحافظ عبد الغنِيٌ 
المقدسي رَجِمَدُلَنَهَ (ت: ١٠٠ه)‏ في المسجد قبل أربعة عشر عامّاء واعمدة 
الأحكام الكبرئ» كتابٌ غنيٌ بأحاديث الأحكام؛ مجموع أحاديثئه ستون 
وثمانمائة» وخلال قراءتي وتحضيري لشرح الكتاب استفدت استقراءً لجملة من 
د الأحكام التي تتجاذها دلالات ألفاظ أحاديثها من المقصود الشّرعيَ أو 
اللغرث أن الفرزق »ركنت ادكؤ هذه المسائل فى أوواق سشفلةة رجاء أن يكتب الله 
بعد ذلك إعطاءها حقّها من الشّرح والبيان والتّمُصيل في مصئّف خاص. 

ومعلوم أن الحافظ عبد الغنيَ المقدسي رَجِمَدَآَنَهُ ابتدأ «عمدة الأحكام 
القبرهة» يكتاب الطيارة :واتن بد ذلك عل ضاكة نان وأبوات الفقه اكيناة 
بكتاب العتق» وهذا الاستقراء مع مطالعة شروح العلماء لمعانيه» وتدوين 
تنبيهاتهم وتحريراتهم؛ أورثني جمع مادّة مصيّف «الحقائق الشَّرعيّة والتخرة 
والعرفيّة»» ولله الحمد. 


هده + +:ل عل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

كت تيف لؤاحية اددع البدظة وتتكوة الكصينن كاله وساف 
وكذلك شيخه العلّامة المتفن المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رِمَدُآنَّهُ غبّة 
بتحرير جملة من هذه المسائل» فجزاهم الله عن الإسلام خيرًا. 

ولا ريب أنَّ هذا جمع متواضع لمسائل الأحكام التي تتجاذبها المعاني 
التو كو لخر كوا عيب أذ سانيا كدرو سيف دز لكو فنا ها امكو ان 
هذا الوقت» وربّما يوفّق الله بعضّ المتخصّصين لإفراد هذا الموضوع بالبيان في 
اباك عام وإعطاته خقه مرة التحقيق: 

قر ايك مو الكر وو كقوين قواغة المرهيوم قل الشروع مذ وسةالنه 
الغا دسي تله والتعيك ل ولاو ار ابو له لعمة والهة والتوفق. 
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أهمية اللوضوع 0000 بل هق و هه 

0 

يجب حمل ألفاظ الشّريعة علئ معانيها المعهودة» ولا يجوز تقديم المعاني 
النُغوية والعرفية عليها 

وهذا يوجب علئ طلبة العلم والعلماء معرفة معاني ألفاظ الشّريعة 
المعهودة؛ فإنَّ معرفة عُرف الشارع وعادته المطّردة أو الغالبة باستعمال اللّفْظءٍ 
من أسباب الفهم الصحيح"". 

قالذابن القكه. ضةانة"': «للقرآن غرف "اصن ومعان 'معهودة لا ابناسية 


تفسيرها بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه». 


4 


والسبيل إلئ معرفة معاني الشَّرعَ المعهودة؛ هم الصحابة صََإيةعَنف؛ فإنَّهم 
أفصح الخلق» حضروا التنزيل» وأخذوا معانيه من الي كللة. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ يَمَهُ مامه ": «إن التي يكل قد يتكلم بكلام 
من كلام العرب» يستعمله في مع هو أخص من استعمال العربء أو أعجٌ منه 
ويتلقى ذلك عنه حملة شريعته من الصحابة» ثم يتلقّاه عنه التٌابعون» ويتلقاه 
عنهم أثمّة العلماء» فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إِلّا بما قاله 
هؤلاء أئمة العلماء الَّذِين تلقوا العلم عمِّنْ قبلهم ولا يجوز الإعراض عن ذلك 


00 نويل لمكي ول أ 


(1) بدائع التفسير (754/5). 
(*) فتح الباري (7/ 799). 


هه ٠.١‏ مِؤو«# لت الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
لعجا 1 لبن د 11 لق ساديسه وس رلمحارنى كه الخروهه 

وهذا أمر مهم جدًاء ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السُنَهه 
وحملها علئ غير محاملها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهاليّهُ'': «إن أهل العلم بالكتاب والحديث؛ 
قد نقلوا لغة رسول الله يك الي خاطبنا بهاء ولم يحتج مع ذلك إلئ نقل لغة أحد 
غير الرّسول كَِة). 

فالألفاظ الشّرعية تحمل علئ معانيها المعهودة في لغة الشّرع» وما ليس له 
حو اقوط دان توي فنه اله فز سوق وما لمر لفن و اللقة ولاق 
الشَّرِع؛ فإنه يُرجع فيه إلى حده العرفي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَدَانَه'': «إن هذه الأسماء جاءت في كتاب 
الله وسنة رسوله كَكةٍ معلقًا بها أحكام شرعية» وكل اسم فلا بد له من حد؛ فمنه 
ما يُعلم حدّه باللغة؛ كالشمس. والقمرء والبرّ والبحرء والسماءء» والأرض. 
ومنه ما يُعلم بالشَّرع؛ كالمؤمن» والكافر» والمنافق» وكالصّلاةء والزكاة» والصيام» 
والحج. وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشَّرِع؛ فالمرجع فيه إل غرف النَّاس؛ 
كالقبض المذكور في قوله كَكة: لما ا ا اي 

والاسال بون الألقاطا انوس بو اللحوتة لوقه أوقع البعض في الفهم 
الخاطع لمعاني القرآن والسنة؛ فقد ذكر لشيخ الإسلام ابن تيميّة يَحمَهُانَهُ أن 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (//1/5ا5). 
(؟) القواعد النورانيّة (ص١17).‏ 


أهمية الموضوع . الملل ةدو ٠١‏ طضه 
تل مقر [لرة مراك الحضة سهد ةفاكو عليه يفضى الناس قال ميدن 
علئ رِسْلِك. فرد ذلك الرجل وقال: قد قال تعالئ: كيبا َلَدِينَ َامَنوَأ إذَا وى 
لِلصّلَوةَ مِن بَوِْ الْجْمْعَةَ دَأسَعَوَأ إِكَ ذَكْر أله 4 [الجمعة: 4]. فقال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة ريَمَهُلَيَهَاا': «ليس المراد بالسعي المأمور به العَدُو؛ فإنه قد ثبت في 
الصحيح عن النَي ل أنه قال: «إذا أقيمت الصّلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. 
وأنوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتموا - 
وروي: فاقضوا». ولكن قال الأئمة: السعي في كتاب الله هو العمل والفعل؛ كما 
قال تعالئ: «إإنَّسَعَيَك لشَقَّ)ك [الليل: 4]؛ وقال تعالئ: ‏ وَمَنْ أراد الآَخْرَةَ وَسَ لها 


سح ساس 22 مارم كرح إبو ضُ 


معدها وهو مؤي وأولقق: بحطان عبان شك 14 [الافرافة تقال سنا 
وَإِدَا توَلّ تس فى الْأَرَضٍ لِيُفّسِدَ ها 4 [البقرة: »]٠0‏ وقال تعالئ: ظإِتَّمَاجَوَوأ 
ألَدنَ نحا دوق أله سوا وَمسعون 4 الْدرضٍ فَسَاذًا * [المائدة: ]» وقال عن 
فرعون: «انمّ 4 “لطس لوقن تا عور نه الغطات صََلََدُعَنهُ: 
«فامضوا إلئ ذكر الله». فالسعي المأمور به إلئ الجمعة؛ هو المضي إليهاء 
والذهاب إليها»). 

وقد وقع زلل كبير في فقه الأشربة والعبادات والمعاملات بسبب سوء الفهم 
لكلام الله ورسوله يك وعدم التسييودين الحفاكق الشرعية واللخرية والعرفية؛ 
فاستبيح بسبب ذلك شرب بعض أنواع المسكرات» بدعوئ أن اسم الخمر لا 
يشملهاء والنَي ل قال: "كل مسكر خمر)ء رواه مسلم. 


.)750 0709 /77( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ج44 ٠١‏ +ؤإ«د# ل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
قال ابن القيّم رَحمَهَالرَها': «ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله علئ رسوله 
يلله؛ أصل العلم وقاعدته وأخيّته التي يرجع إليهاء فلا يُخرج شيئًا من معاني 
ا ل ل 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهُآَنَهُ"': «إن الله لما ذكر الخمر والميسر 
ليأ حل كاب اسن ين قر لل سكع 
الك و ل و كل 
حاون ال ا م و 0 
عن النرد والشطرنج وغيرهماء ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أباح 
ام قل فقصر هم طق سن جد نحم عن هم فو أ شر 
هذه الآأمور خارجة عن ب الفميوا ادق حرّمه الله تعالول». 
ومعرفة ا بين الألفاظ الشّرعية الك 5 شتات 
فتتبين المعاني واضحة لطالب العلمء والجهل ببذه الفروق يجعل طالب العلم 
ا 0 
م 0 
)١(‏ إعلام الموقعين (ص١5١).‏ 
)١(‏ العقود (ص١6).‏ 


أهمية ا موضوع 1ه 9 لللمل جهههةو م وض 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدْآنَهُ'': «وأمًا حجة الوداع وإن اشتبهت 
فلن اكتبر قن التاسن فإنها أتوا تمن حي الالفافل المسكة حي يعوا عفن 
الصحابة يقول: إنه تمنّع بالعمرة إلئ الحجٌ. وهؤلاء أيضًا يقولون: إنه أفرد 
الحج. ويقول بعضهم: إنه قرن العمرة بالحج. ولا خلاف في ذلك؛ فإنهم لم 
يختلفوا أن النَِي يَلِ لم يحل من إحرامه. وأنه كان قد ساق الهدي ونحره يوم 
النحرء وأنه لم يعتمر بعد الحج في ذلك العام لا هو ولا أحد من أصحابه إِلّا 
عائشة وَيَليَدعَتهَا أمر أخاها أن يعمّرها من التنعيم أدنئ الحل» وكذلك الأحاديث 
الصحيحة عنه فيها أنه لم يطف بالصفا والمروة إلا مرّة واحدة» مع طوافه. 
فالَّذِين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا؛ لأنّهِ أفرد أعمال الحج ولم يقرن بها 
عمل العمرة» كما يتوهَّم من يقول: إن القارن يطوف طوافين» ويسع سعيين! 


43 


ولع يتمتّع اتمتعًا حل به من [خرامه كما يفعله المتجتع الذي لمريشق الهديئة بل 
قد أمر جميع أصحابه الّذِين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم. 
ويجعلوها عمرة» ويهلوا بالحجٌ بعد قضاء عمرتهم). 

وينبني علئ التمييز بين الحقائق الشّرعيّة واللّغوية» والعرفية؛ خلاف كثير 
في الأحكام لابدّ معه من تحرير تلك الحقائق 7 تعر اقيم يكن :ذلك مره 
أسباب ترجيح الراجح في المسائل المختلف فيها؛ من ذلك أن «القرء» في اللغة 
يُطلق علئ الحيض والطهرء أما في الشَّرِعَ فلم يأت إِلّا بمعنئ الحيضء قال 


.03770 مجموع الفتاوئ (57/ 5 /ا”,‎ )١( 


هه ١‏ +« __ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
الموفق ابن قدامة المقدسيٌ يمَدَآيَها'': «المعهود في لسان الشّرع استعمال 
«القرء» بمعنيل الحيض» قال ل الي كد «تدع الصَّلاة يام أقراتها». رواه أبو 
داود» وقال لفاطمة بنت أن حبيش ووَائَدُعَنَهَا: «انظري» فإذا أتىل قرؤك فلا 
تصليء وإذا مر قرؤك فتطهريء ثم صَلَّي ما بين القرء إلئ القرء». رواه النسائي» 
ولم يُعهد في لسانه استعماله بمعنئ الطهر في موضع؛ فوجب أن يُحمل كلامه 
عل المعهود في لسانه». 

وكما أَنَّه ورد في خطاب الشّرع التعمال:اللنطق معن أخص من عموم 
كاك كذلك زه امفعمال الليظا الخاصٌ في معنّئ أعم؛ ففي حديث أبي 
هريرة صَوَلَنَدْعَنَهُ قال لني يك «لو يعلم النّآس ما في التهجير لاستبقوا إليه)”". 
فالتهجير في لسان الشّرع؛ التبكير للطاعات والمسابقة إليهاء ولا ددن ذلك 
بالهاجرة - أي نصف النهار -» قال ابن القيّم رَجمَهَالهَكَا": «أراد به التبكير إلى 
جع عار فون مق لا 

قال العلّامة محمّد بن بهادر الزركشي وَيَِدأنَهُ (ت: 44/اه) حين حديثه 
عن التحقافق اللخوزة وال در ةل 0 : «هي من مهمّات هذا الموضعء ولم 
أر من أحكم شرحها». 
)١(‏ المغني .)51١ /١١(‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الآأذان» باب فضل التهجير إلئ الظهر (ص7١٠‏ - رقم 16). 


(*) زاد المعاد ٠60 /١(‏ 5). 
(؟) البحر المحيط (؟15/8/5١).‏ 


أهمية الموضوع . . . _ الم هشه ١٠١‏ طجضه 

وقال العلّامة سليمان الطوفي رَيِمَهاَنَهُ'': «وليس وضع الأسماء للمسمّيات؛ 
أهمّ ولا أشد حكمًا من إنشاء الأحكام المتعلّقة بالأفعال والذوات» فإن كان 
عدم تعريف الأمة بوضع الأسماء للمعاني الشّرعية بطريق علميٌ؛ يلزم منه 
تكليف ما لا يطاق؛ فكذلك سائر الأحكام الَّني أنشأها ولم يعرفهم إِيّاها بطريق 
علمي؛ يلزم منه ذلك». 

وكان الصحابة وَعَلِيَدعَد يتدارسون معاني ألفاظ النَّي كَل ويتذاكرون 
بعنانهيا الذرفنة وضافها اللغزةة الكررة تقهيي الها امي "نت فجي 
مسلم» أن أبا هريرة وَيَِلنَهعَنَهُ لقي عبد الله بن سلام وَوَوَلَهْعَنَكُ فذكر له حديث ساعة 
الإجابة يوم الجمعة» فقال عبد الله بن سلام رَمَليَهْعَنهُ: هي بعد العصر إلئ أن تغرب 
الشمس. فقال أبو هريرة َدَلَتَهْعَنْهُ: فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله 
َلِ: «لا يوافقها عبد مسلم وهو يُصَلّي ا وتلك الساعة لا يُصلّىْ فيها؟! 

فقال عبد الله بن سلام 'وَدَلنَدعَنُ: أليس قد قال رسول الله كك «من جلس 
مجلسًا ينتظر الصَّلاة؛ فهو في صلاة»)؟ قلت: بلئ. قال: وا 

ران جفا تق الفا الشرقية وا جد وده ومعاته الك[ رميو عا عه 
التجاق:اللعوية والعرفة عو انه الذي بع تحن يه ققد أ درك حير لوقه 
مراد الله وأدرك معانيه. 


قال ابن القيّم رمه ا : «الشأن في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه» 


.)00١ /١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)1١79.٠١78ص( زاد المعاد‎ )( 


جه ١١‏ + _ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وما يدخل فيه» وما لا يدخل فيه؛ لتستبين عموم كلماته وجمعهاء وتناولها 
لجميع 00 اع الي اشتهلها غموم كلماقة 'وثاريلها بيع الأنرام التي ملفا 
عموم لفظه ومعناه» وهذه خاصّيّة الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه 
العلماء» ويؤتيه الله من يشاء». 

والقاضي بين النّاس في خصوماتهم ومنازعاتهم؛ يجب عليه أن يعرف فرق 
نانوع عرق الناضن وكا الجحاد ر اللمقاق لحري افيه إلا هيع يطوق 
النّس بسبب جهله بالخطاب العرفي لأهل البلد. 

قال العلّامة محمّد الأمين الشنقيطي رَيِمََآيّا'': «قال العلماء: إذا جاء قاض 
إل بلد وهو غريب عنها ليس من أهلها؛ لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتّى 
سان عن عرفهم وعاداتهم في ماذا يريدون بالصيغ وألفاظ المعاملات؛ لأنَّ 
الأحكام تختلف باختلاف الأعراف» قد يكون النّاس يطلقون هذه الكلمة على 
معن معيّن لا يريدون غيره» فيحملها القاضي علئ لفظها لوي فيظلمهم» 
ويُحمَلَهُم ما لا يقصدون). 

والجهل بمعاني الخطاب الشرعقة وعدم التمييز بينه وبين الحقائق اللُغوية 
ل ل 00 َلنَدْعَنْم؛ كان سببًا في تحريف 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدانَها"': «من لم يعرف لغة الصحابة الي 
)١(‏ العذب النمير (1/ 311/89 10/40). 
(؟) قاعدة جليلة في التوشّل والوسيلة (ص77). 


أهمية الموضوع   ______‏ لللللمل سس هه 807 اخهه 
كانوا يتتخاطبون بها ويُخاطبهم بها النَّيُ يكل وعادتهم في الكلام؛ وإِلّا حرّف 
الكلم عن مواضعه؛ فإن كثيرًا من النّاس ينشأ علئ اصطلاح قوم وعادتهم في 
الألفاظ. ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة؛ فيظن أن مراد 
الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ؛ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحهء 
ويكوق هراد الث ووسولهوالميحابة كلاق ذلك 

وهذا واقع لطوائف من النَّاس من أهل الكلام؛ واللغة» والنحوء والعامة 
وغيرهم). 

ا 2 
وهي في ذلك كله توزن بميزان الشّرع. 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وَزَيَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَله: 
«منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مُذْيَها ودينارهاء ومنعت مصر 
ِرَْبّها ودينارهاء وعُذْتَم من حيث بدأتم». 

قال العامة أبو العباس القرطبينٌ وَحَدَنَها'": «تسمية البَيَ يلل مكيال كلّ 
قوم باسمه المعروف عندهم؛ دليل علي أنَّه كان يعرف كلام النّاس» وإن بعدت 
أقطارهم. واختلفت عباراتهم. 
وقد ثبت أنه كان يُخاطب كلّ قوم بلغتهم في غير موضع». 


وهجر استعمال الألفاظ الشّرعية» واستبدالها بألفاظ عرفية أو بدعية؛ يُوقع 


.)717١ /1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


جه ١١‏ +ؤ«دل لعل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
في اعتقادات باطلة؛ فالتهاون في هذا الأمر لا ينبغي مع ما توقعه الألفاظ العرفية أو 
العامية في الخطأ والزلل؛ والتمسّك بالخطاب الشَّرعِيَ عصمة من الخطأ والخطل. 

من ذلك أن النَبِيَ ل وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» وصار هذا الاسم 
الشَّرَعيٌ مهجورًا عند كثير من النّاس إِلّا من شاء الله» وصار اسم هذا الميقات 
عند هؤلاء المبدّلين «أبيار عليّ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَجمَدَآلَه'': «فيها بئر تسميها جهّال العامّة «بثر 
علي»؛ لظنهم أن عليًا َََتَدْعَنَهُ قاتل الجن بباء وهو كذب؛ فإن الجن لم يقاتلهم 
أحد من الصحابة» وعلي أرفع قدرًا من أن يثبت يثبت الجن لقتاله» ولا فضيلة لهذا 
البئر ولا مذمّة» ولا يستحبٌ أن يرمي مها حجرًا ولا غيره». 

وتمييز معاني الألفاظ الشّرعية من المعاني العرفية؛ ضرورة لحفظ الدين من 
الفعزيك والتقيين والقنديل 4 وهذا واحت الغلناء افق ”كله تحريك الغاليق: 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»: وهو أخصٌٌ صفات الفرقة الناجية الطائفة 
المنصورة. قال َللةِ: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين علئ الحق» رواه الشيخان. 

ومن ذلك دفع تحريف الضَّالّين لقوله يكلله: «ليس منًا من لم يتغنّ بالقرآن». 
رواه البخاريٌ من حديث أبي هريرة وَليََعَنْكُ فالغناء الشَّرعييٌ هو تحسين 
الصّوت بالتّلاوة» وليس معناه ما يستعمله البعض في عرفه بالتّلحين والتّطريب. 

والجهل بدلالة الألفاظ الشّرعية» وحملها علئ المعاني لخي اال 


.)49/75( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


أهمية الموضوع ‏ ا لاللل هكهة ١١‏ له 
أوقع أقوامًا في تحليل الحرام المجمع عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمََآَلَةُ مبينًا أسباب وقوع البعض في الزَّلل في 
الأحكام'": «تارةً لكون معناه في لغته وعرفه؛ غير معناه في لغة التي لد وهو 
كما عل سا قيعةان تضنرعة عله أن ام قاع 

كم ايع عضي اناذا ف الأخيضة التي فدرم يعن أنواء المسكرا 
لأنَّه لغتهم» وإِنَّما هو ما يُنبذّ لتحلية الماء قبل أن يشتدَّ؛ فإنَّهِ جاء مفسّرًا في 
أحاديث كثيرة صحيحة. 

وسمعوا لفظ «الخمر» في الكتاب والسَّنََّه فاعتقدوه عصير العنب المشتدّ 
ام كاه عل لفق اللكتوزوإدا قان تدج رن الكاديف احاديك 
صحيحة تبيّن أن «الخمر» اسم لكل شراب مسكر». 

ووقع أيضًا بسبب سوء الفهم لدلالات الألفاظ؛ تحريم ما أحلّ الله مما لا 
يدلّ عليه لفظ النصّ القرآقٌ ولا الحديث النَبويٌ لا لغة ولا شرعًا ولا عرمًا؛ 
كتحريم بيع المسك في فآرته. 

قال ابن القيّم رَجمَهُآنَهَا'": «المسك الذي في الفأرة عند النّاس؛ خير من 
المنفوضء وجرت عادة التّجّار ببيعه وشرائه فيهاء ويعرفون قدره وجنسه معرفة 
لا تكاد تختلف؛ فليس من الغرر في شيء؛ فإِنْ الغرر هو ما تردّد بين الحصول 
والفوافة زعلنة القاعيه الكسوط حود ها طرويت مع قدو لس عمس زر أما هذا 


.)77 رفع الملام عن الآثمّة الأعلام (ص”07‎ )١( 
.)8757 /0( (؟) زاد المعاد‎ 


هده . +ؤو««* لل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ونحوه فلا يُسمّىئ غررًا لا لغةَ ولا شرعًا ولا عرقاء ومن حرّم بيع شيءء وادّعئ 
أنه غرّر؛ طولب بدخوله في مسمّئ الغرر لغةَ وشرعًا». 
ومنشأ الشرك والفرقة عند أقوام؛ كان سببه الجهل بمعاني الألفاظ الشّرعية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهُآهََا'': «إن القرآن جعله الله شفاءًَ لما في 
الصدوو» ويانا للناس؛ فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلكء لكن قد تخفئ آثار 
الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة؛ حتئ لا يعرفون ما جاء به الرّسول عَلِةِ؛ إمّا 
أذكلا يشوقو اللفقلةكوزقا أن دريو الأمظ ولا تعرتر اامشاءة سيسن يضيووة ف 
جاهليّة بسبب عدم نور النبوّة؛ ومن هاهنا يقع الشَّرْك وتفريق الدين شيعَا؛ 
فالففق القرليه والحطلية اهن من التجاهاءة بيجب عقا قور الذوة عتهي كنا 
قال مالك بن أنس: إذا قلّ العلم ظهر الجفاء» وإذا قلَّتِ الآثارٌ ظهرت الأهواءً». 
وتنك عر اللشارق كان مواضلالق إلى قمع اللخة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدلمَةا'»: «وقوله تعالئ: «وَرُوح عَنَة 4 [النساء: 
111]. ليش :فيه أن 00 صار في عيسئ» بل «من» لابتداء الغاية؛ كما قال: 
سح لك ماق السكوات و ف الت يا لذ 4 [الجاثية: 1]» وقال: ا وَمَايَكُم يّن 
يتمق من مو 4 [النسلة “0]ء وما أضيف إلى الله أو قيل: هو منه فعلل وجهين: إن 
كان عيئًا قائمة بنفسها؛ فهو مملوك له و«من» لابتداء الغاية؛ كما قال تعالئ: 


.)070/87/1١1/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ /١1(‏ 585 -1586). 


أهمية الموضوع + -- لي ص 6١‏ هه 
«مَارْسَلنا ليها رُوحنًا4 [مريم: 117]» وقال في المسيح: #وروح نه © [النساء: 1071]. 
سم برو مع يرو 


الله. وكما قال تعالى: « فُلَّ مَرَلهُ روح ألْمُدْس من رَيَلَك يلق 4 [النحل: 11١١‏ 
وقال: ولد امَك الْككب يَتلَمُونَ أنه مول ين رَبك لق 4 [الأنعام: 15 .]١‏ 

وألفاظ المصادر يُعبر مها عن المفعول؛ فيُسمئا المأمور به أمرّاء والمقدور 
قدرة» والمرحوم به رحمة» والمخلوق بالكلمة كلمة» فإذا قيل في المسيح: إنه 
كلمة الله. فالمراد به أنه حَلِقٌ بكلمة قوله: «كن»» ولم يخلق علئ الوجه المعتاد 
من البشرء وإِلّا فعيسئ بشر قائم بنفسه ليس هو كلامًا صفة للمتكلم يقوم به 


وكذلك إذا قيل عن المخلوق: إنه أمر الله. فالمراد أن الله كونه بأمره؛ كقوله: 


يدو دج وءئئ 


تلان أمر الله كلا منتعيلوة # الالتحل 1ه توقولة: كلما جنا أعرنا جَماكا علها 
سَافِلَّهًا وَأَمَطَرًا عَلِتْمَاحِجَارَةٌ يّن سِجِلٍ 4 [هود: 0187 فالرب - تعالئ - أحد 
صمدء لا يجوز أن يتبعّض ويتجزأء فيصير بعضه في غيره» سواء سمي ذلك روحًا 
أوغيرةة قبطل سَا همه التصنارعارفن كره ارثا له وق اللاعيد من غباد الله: 

وقد قيل: منشأ ضلال القوم؛ أنه كان في لغة من قبلنا يُعبّر عن الربٌ بالأب» 
وبالابن عن العبد المربي الّذي يربه الله ويربيه» فقال المسيح: عمدوا النّاس 
باسم الأب والابن وروح القدس. فأمرهم أن يؤمنوا بالله» ويؤمنوا بعبده 
ورسوله المسيح» ويؤمنوا بروح القدس جبريل؛ فكانت هذه الأسماء لل 
ولرسوله المّلك؛ ورسوله البشريٌ؛ قال الله تعال: 8 لَلَّهُ يَضَطنِى يرت 


2001 . وو ىج لم 


المللقعكةد رسلا ورب ألتَاي4 [الحج: نل ]. 


+4 ع +ؤ#هد«__ ب الحعقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 


وقد أخبر - تعالى - في غير آية أنه أيّد المسيح بروح القدس» وهو جبريل عند 
جتوون لمششريو» كقولء سالك تر راكد اننا خرص الكت و وتيا تاكول 


وَءَاتََِا عيسَى أن مَريمَ لدَْتٍِ وَأَيَدََهُ روح الْقُدُين4 [البقرة: 817]» فعند جمهور 
المفسرين؛ أن روح القدس هو جبريل» بل هذا قول ابن عبّاس رََزيَِعَتهًا وقتادة 
والضحاك والسدي وغيرهمء ودليل هذا قوله تعالئ: 8 وَإِدَا بَدَأَنَآ ءَايَهَ 
تحكات ءيق وَأَنَهُ ملم يما يتك فَالوا إِنَمَآ أت مفك بل أ كرشلا يلوو 
ر ع 


د بسيو باو مجييو 8 ا 0 3 3 
01815 القاويو انك د انك ارت قد دان 


ومتروك الختليية: 497 [الفدل 31 ]ف :وروف الفضاك عن ابن عامن 
صوََِدعَنعا: أنه الاسم الذي كان يحبي به الموتئ. وعن عبد الرحمن بن زيد بن 


ص 0 


أسلم: أنه الإنجيل. وقال تعالئ: «أوْيك حكَتَبَ ف مُلُويم الاين وَأَدَهُم 
بروج 3 [المجادلة: 7؟]» وقال تعالئ: لوَكَدَلِكَ أَوَحَئآ إِليَكَ ال اك 
دَرى ما الْككبُ ولا الْإيِمنُ وَلَكن عَلَنَهُ ورا وى بو من لَمَله مِنْعِبَاوكاً 4 [الشورى: ؟0]» 
وقال تعالئ: لا ينل اكه الوح من أَمِْو. عل من يهن و4 [النحل: ؟]. فما 
ينزله الله في قلوب أنبيائه مما تحيا به قلويهم من الإيمان الخالص؛ يسميه روحًاء 
وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم؟! والمسيح 
َناَك من أولي العزم, نوو الح جية! من عتصيرى الرستل والأزبات وقان 


صد 


٠. 2‏ 2 مور ده 2س لد دبراء رد لج ” ر عير مي 20-5 سس هام لول بة للم 3 
تعالئ: #8 يَلْكَ الرسلٌ فَضلنا بعضّهم عَلَ بَعضٍ منهم من كلم الله وَرَقُمَ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتٍ 


-ه رحس اسح ل ع اث سر بن سه جه م و و 


200 20 0 ع َه 3 1 
وَءَاتينا عسى ابن مريم البيننت وَأَيَدنه روح الْفَدْس 0 [البقرة: 707 ]. وفل 0 


الزجاج ف تأييلة بروح القدس ثلاثة اع 


أهمية الموضوع + --- يي !و 6# هه 
أحدها: أنه أيدة به لإظهار أمره ودينه. 
الثاني: لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. 


الثالث: أنه أَيّده به ف جميع أحواله. 


3 


ومما يُبِيّن ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس مختصًا بالمسيح بل عندهم أن 
الله - تعالئ - قال في التوراة لإسرائيل: أنت ابني بكري. والمسيح كان يقول: 
أبي وأبوكم. فيجعله أبّا للجميع» ويُسمي غيره ابنًا له؛ فعلم أنه لا اختتصاص 
للمسيح بذلك. ولكنّ التّصارئ يقولون: هو ابنه بالطبع» وغيره ابنه بالوضع. 
فيفرقون فرقًا لا دليل عليه» ثم قولهم: هو ابنه بالطبع. يلزم عليه من المحالات 
عقا وسمعًا ما يبيّن بطلانه». 

والخطأ في فهم مراد النّاس بألفاظهم العرفيّة وقع بسببه ضرر عظيم» وصل 
إلى حدّ فوات النفوس؛ فَإِنَّ خالد بن الوليد رَتدَِتَهعَنَهُ أجرئ سيفه في بني جذيمة 
لمّا قالوا: (صبأنا»» ولم يحسنوا أن يقولوا: «أسلمنا»"". 

والتمييز بين الحقائق الشّرعية واللّخوية؛ من أسباب أداء العبادات علئ 
صفاتها الصحيحة؛ من ذلك قوله تعالى نا وليَحمْ مه ورَسوله وألَذِينَ >امثوا ألبقيمُونَ 
َلصَلَؤة وَيُؤَنونَ الَكَوْهَ وهم رَكعونَ ‏ [المائدة: 00]» فقوله: وهم رَكْعُونَ #. المراد به 
الحقيقة اللفويه لالت فيه لأنَّ الزكاة لا تؤدّئ حال الركوع» ولم يكن هذا من 
فعل الصحابة وَدَلنَْعَن والمصلي مأمور حال الركوع بوضع كفيه على ركبتيه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب إذا قضئ الحاكم بجور (ص778١‏ - رقم 189) من 


حديث ابن عمر وَدَلَبَدْعَتَعًا. 


ه44 )ع +4 5 _ ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قال العلّامة عبد الرحمن السعدي رََدُليَها'': «قوله: هوَهُمَ دكمُونَ 4. أي : 
خاضعون لله ذليلون». 
وتقديم الحقيقة العرفيّة على الشرعيّة؛ أوقع أحد الصحابة رَبَنَهعَنةُ 
الفهم لكلام اللّه وأحكامه؛ فمعرفة ذلك ضرورة لإقامة أركان الإسلام. 


4 
3 


عن عدي بن حاتم رَيَوََتَهْعَدهُ قال: لما نزلت: «احقّ يتب لك الْحَيَظ الْأَبِِضٌ ين 
لط الْأَسْود مِنَالْدَجْرٍ 4 [البقرة: /141]» قال عدي بن حاتم: يا رسول الله! إني جعلت 
تحت وسادت عقالين: عقَالًا أبييض وعقالًا أسود. أعرفٌ الليل من التّهار. فقال 
رسول الله بَك: إن وسادك لعريض إِنَّما هو سواد اللَيْل وبياض النّهار». متّفق عليه. 

فعديّ بن حاتم ووَوَإْنَدُعَنْةُ سبق ذهنه إلى المعنئ العرفّ ل«الخيط»؛ فجعل 
عقالّا تحت وساده ينتظر ظهور الأبيض منهما؛ لِيُمسك عن مفطرات الصّيام. 

وهذا وهم خاطئ لم يقع لأحد من الصّحابة وَعَليَدعَتفْ غيره» وهو بعيد 
جدًا؛ لأنّ قوله من الو مجر . بيان للمراد من الخيط وهو بياض الفجر. 

ومن الأمور التي رجّح بها العلماء خطأ عديّ بن حاتم صَدَلَتَُعَنَهُ تأويله هو 
عرف الشَّرِع؛ فإنه لا يُعهد استعمال «العقال» مناطًا للعبادات الشّرعية في مواقيتها. 

وبسبب الخلط بين معاني الألفاظء وعدم ملاحظة الفرق الدّقيق بين 
معالرهاء تايف أحكام الفقهاء في بعض المسائل العلدة والعيلة الفوقة 

ون للك: كانه تعفن :إلع ابا قا ملك السيرة مووود امير اع 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص778). 


أحمية الموضوع + -- يي !و »اه 
إتمامها لعذر» وفسّروا عمرة البق ويد بعد فتح خيبر سنة سبع بعمرة (القضاءا 

وقال آخرون من العلماء: إن القضاء ليس بواجب؛ لأنَّ أكثر من خرج 
معتمرًا مع الي يَكةِ عمرة الحديبية لم يقضهاء وإنما سُميت عمرة النَِي وَل بعد 
فتح خيبر عمرة «القضيّة»؛ لأنّ هذا مما تقاضئ عليه لبي بل مع كمّار مكّة في 
اللجزوية ]ذا لاوط وناطى ا لجن ةا لتر 


م 20 


قال الموفق أبو محمّد المقدسي مَدَامَهُ ': «إن الْذين دا كانوا ألما 
وأربعماثة» والَّذِين اعتمروا مع النَِّي يك كانوا نفرًا يسيرّاء ولم يُنقل إلينا أنَّ الي 
كِِ أمر أحدًا بالقضاءء وأمّا تسميتها عمرة القضية؛ فإنَّما يعني بها القضية الَّني 
افج تون ينارو اللو صلم كان | اأفواقي: وللقة مالو اتصدةة القمادة 

وقال الوديطال 2 رمَُألئَهُ": «احتجّ أصحاب مالك فقالوا: هذه التسمية 
ليست من الرّسول يَلةِ ولا من أصحابه. وإِنّما هي من أهل السير؛ فليس فيها 
حُجَّة ولم تسم عمرة القضاء من أجل ما ذكروه» وإنما ميت من أجل أن النبيّ 
كه قَاضَئ عام الحديبية قُريشًا وصالحهم لمدّة من الزمان» وعلئ أن يرجع إلى 
مكّة في العام المقبل» ولو وجب عليهم القضاء لعرّفهم به وقال: هذه العمرة لي 
راك تفاحط حيط سيا اوور سي لاج حاط والساي يقت 


4 


لم يعرّفهم بذلكء ولا أمرهم به؛ د ول أنه نه لم يكن واجبًا». 
والتمييز بين العرف المعهود وعرف الاستعمال في النص المعيّن؛ ضرورة 


.)١957/5( المغني‎ )١( 
.)518/5( (؟) شرح صحيح البخاري‎ 


جه د +« _ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
لمعرفة أحكام النصّء ومنها ما يتعلّق بأحكام الصّلح والجهاد, فإذا لم يتحقّق 
المخاطب بالعرف المقصود؛ فربّما قاتل في زمن الصّلحء أو ركن إلئ الصّلح في 
وقت الجهاد. وفي ذلك خطر عظيم؛ من ذلك قوله تعالئ: 9 دا أَشَلحَ الْأَشَهرُ 
َلْْمْةاقَئنُوأ الْمتْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتَموَهرٌ 4 [التوبة: ه]. 

ف«اللأشهر الحرم» في العرف المعهود هي: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» 
ورجب. 

و«الأشهر الحرم» المرادة في هذا النص الخاص؛ هي أشهر المهلة الَّني 
جعلها التي ب لأصحاب العهود المطلقة» فنبذ إليهم عهدهم؛ لأنّها عقود 
جائزة وليست لازمة؛ لأنّه ليس لها أمد محدّد. وكان من عدل الإسلام أن 
يُعلموا بذلك ويُمهلوا ولا يَؤْخذوا علا غرّة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدآنَها'': «يجوز العهد مطلقا ومؤجَلَاء فإن 
كان مؤجلًا كان لازمًا لا يجوز نقضه؛ لقوله: هما إِليْهِمَ عَهَدَهْْ إِلَ مُدَّحِم 4 
[التوبة: 4]» وإن كان مطلقًا لم يكن لازمّاء فإنَّ العقود الجائزة لا تكون مؤيّدة 
كالشركة والوكالة وغير ذلك). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَتمَدآَهَة؛": (إنَّ الله لما أنزل براءة» وقال فيها: 
١‏ وا انصلخ الكتهئ لزع تاقوا مركي 4 الترية: »]٠‏ وهي الأربعة الي قال اله 


فيها: #فسِيحوأ في الارض ا شمر [التوبة: ؟]. لست الحرم التى هى: ذو القعدة 


.)707١ الصفدية (؟/‎ )١( 
.)795 /7( (؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير‎ 


أهمية الموضوع ___- للللجلل ‏ مهمه لم هه 
وذو الحجة والمحرم ورجب. وقد قال بعضهم هي هذه وغلط في ذلك». 

وزلل العوام في فهم ألفاظ الفقهاء التي صارت عرفًا في أحكام بعض 
العلماء؛ أوقع النَّآس في حرج شديد» من ذلك سوء تعبيرهم لمعن ما نبئ الشّرع 
عن لبسه من الثياب للمحرم بحجٌ أو عمرة: فعن ابن عمر رعَليََعَنَْا أن رسول الله 
َك سئل: ما يلبس المُحْرم من التِّاب؟ 

قال: ١لا‏ تلبسوا القَمُصء ولا العمائم, ولا السّرَاويلات, ولا البرانس؛ ولا 
الخِمّافء إِلّا أحد لا بجدٌ النعلين فليليس الحْمّين وليقطعهما أسفل من الكعبين» 
ولا تلبسوا شيًا من الاب مَسَّهُ الزعفران ولا الورس» متفق عليه؛ واللَّفظ لمسلم. 

قال الغلامة: محمد العشعية 7:71 3هذ] الحدية عر عند يشطن 
العلماء لوكس لكر المخيط» وقد قيل: إن أوّل من نطق بهذا 
إبراهيم النخعي. وهو رَيِمَهُلَنَهُ من التّابعينَ» فالكلمة هذه ليست معروفة عند 
الصّحابة وَََإْبَُعَن لكن ذكرت أخيراء فقيل: لا يلبس المخيط. ومرادهم ما 
يُلبس مفصّلًا على الجسم علي الوجه المعتاد. 

وهذا التعبير ‏ الواقع فيه نظر من وجهين: 

أولا: إن لا يُؤخذ علئ عمومه؛ فإنَّ من المخيط ما يُلبس كما لو لبس رداءً مرقًا 
فإنه مخيط» ومع ذلك فإنَّهِ يجوز أن يلبس رداءً مرقعًا وإزارًا مرقعًا مع أن فيه خياطة. 

ثانيًا: أن نقول: كلمة «مخيط» توهم أن كل ما فيه الخياطة فهو حرام؛ ولهذا 


هده ,ع +« ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
يسأل العوام كثيرًا عن النعال المخروزة» ويقول: كيف نلبس النعال المخروزة 
مع أنَّ فيها خياطة؟ فنقول: هذا الذي يريده العلماء غير الذي تفهمونه أنتم؛ هم 
يريدون اللّباس المفصّل علئ البدن» سواء كان مخيطًا أو منسوجّاء ولا يريدون 
ما فيه الخياطة» ولهذا أباحوا التّعال» وأباحوا الشيء الذي يحمل فيه النفقة» 
والمِنطّقَة» وما أشبهها مع أنّها مخيطة» يعني: فيها خياطة. 

والوذاتلي إن القتياف ادا مف ماكر وذ" لمعيو إبرى اموز ا 
الإحرام» ذكر ما جاءت به السّة؛ لكان أولئ وأبين وأسلم له؛ لأنَّ كلامه 
َلْنَصَلاْوَالسَكمْ مفصّل مبيّنَء وهذا القول فيه إجمال» فيوهم أن يدخل فيه 
الرّداء المرقّع؛ لأنّه مخيط» ويوهم أن يخرج منه ما لو تسج بدون أن يوصل 
بعضه ببعض؛ مثل بعض الفنايل منسوجة علئ الجسم فكونه يُعبّر بما جاءت به 
السنة لا شك أن لديه حجّة أمام الله عَرَجَلَّ» أما كونه يُعّر بلبس المخيط الموهم 
للنّس خلاف ما يُرادهِ فقد يكون علئ خطر؛ لأنّهِ يهم عبادَ الله أو يأتي بلفظ 
يوهم ما لا يراد» نعم لو أنه قال: «إن المُحرَّم لبس المخيط». وشرحه شرحًا 
وافيا؛ لسلم. 

إذن ينبغي لطالب العلم أن يستعمل من الألفاظ ما نطق به الشّارع؛ لأنّهِ أدلّ 
علئ المقصود. وأوضح وأبين». 

فتحرير معاني الألفاظ؛ ضرورة لضبط أوصاف الأحكامء والتمييز بين معان 
الألفاظ الشّرعية واللّغوية والعرفيّة؛ هو من أسباب معرفة أوصاف الأحكام. 


والخلاف مشهور معلوم في المرأة المخزوميّة التي كانت تستعير المتاع 


أحمية الموضوع + -- لي صا 9 هه 
تمجكده خ تظلدك للك قة أن تححه النارة؟ أن اوحض العاررة تو لزي 


ع سو(1). 


قال ابن القيّم يَمَدَانَ'': «هذا الحديث قد ذهب إليه الإمام أحمد 
وإشهاقة:واع عضن الثافى التعدية ران عد اتن ةج مع حك نال الروأة 
بذكر «العارية» في هذا الحديث» وأن الليث ويونس وأيُوب بن موسئئ رووه عن 
الزهري» وقالوا: «سرقت»» ومعمر لا يقاومهم. 

لواو ا 435:3 ومنت العاررة | ماهو لاتعرنفية لوكا مجلة | لاسب 

فأكاصلبلةيما ذكرة قباطلا 

فقد رواه أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي الكو عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر وَدََتَدعَنعا: أن امرأة كانت تستعير الحلي للنّاس ثم تمسكه. فقال 
رسول الله يَئْ: «لتتب هذه المرأة إلئ الله ورسوله. وترد ما تأخذ علئ القوم»» ثم 
قال رسول الله ي: «قم يا بلال» فخذ بيدهاء فاقطعها». ذكره النسائي. 

ورواه شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع بنحوه سواءً. ذكره النسائيٌ 
أيضَاء وقال فيه: «لتتب هذه المرأة, ولتؤدٌّى ما عندها. مراراء فلم تفعل» فأمر بها 
1 

وهو يبطل قول من قال: إن ذكر هذا الوصف للتعريف المجرد. 

ورواه سفيان عن أيوب بن موسئ عن الزهري عن عروة عن عائشة وَوَلَيَدعَنْهَا 


.)517- 7١9 /5( تهذيب سنن أبى داود‎ )١( 


ج44 .م +ؤإ«#د# ل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
قالت: كانت مخزوميّة تستعير متاعًا وتجحده. فرّفعت إلى رسول الله كةِ وكلم 
فيها؛ فقال: «لو كانت فاطمة بنت محمّد لقطعت يدها». ذكره النسائي. 

ورواه بشر بن شعيب: أخبرني أبي عن الزهري عن عروة عن عائشة 
كَكَلََدعَنْهاه قالت: استعارت امرأة - على ألسنة أناس يعرفون» وهي لا تعرف - 

ماه فباعته وأخذت ثمنه. فأتئ بها رسول الله يَللِ... فذكر الحديث,ء وقال في 
آخره: ثم قطع تلك المرأة... ذكره النسائي أيضًا. 

ورواه هشام عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب: أن امرأة من 
بني مخزوم استعارت حليًا علئ لسان أناس فجحدته. فأمر بها التي كلل 
فققطعت... ذكره النسائي أيضًا. 

فقد صحّ الحديث. ولله الحمد. 

ولا تناني بين ذكر جحد العارية وبين السرقة؛ فإنَّ ذلك داخل في اسم السرقة, 
إن منولأة الدبو قالواة تاها نيدت ' العاريةا» وذكروا أن قطعها لهذا النيت؛ 
قالوا: «إنَّها سرقت»؛ فأطلقوا علئ ذلك اسم السرقة» فثبت لغة أن فاعل ذلك 
سارق» وثبت شرعًا أن حده قطع اليد وهذه الطريقة أولئ من سلوك طريقة 
القياس في اللغة؛ فيثبت كون الخائن سارقًا لغة» قياسًا على السارق» ثم يثبت 
الحكم فيه. وعلئ ما ذكرناه يكون تناول اسم السارق للجاحد لغة» بدليل تسمية 
الفيخارة لسار قا 

ونظير هذا سواءً ما تقدّم من تسمية نبيذ التمر وغيره خمرّاء لغة لا قياسّاء 
وكذلك شبينة السان نار فا 


أهمية الموضوع ‏ _____ 2 لللللملل ا جهمةه ١م‏ لخهه 

وأا قولهم: إن ذكر جحد العارية للتعريف. لا أنه المؤثّر. فكلام في غاية 
الفساد. لو صحّ مثله - وحاشا وكلّا - لذهب من أيدينا عامّة الأحكام المترتّبة 
على الأوصاف. وهذه طريقة لا يرتضيها أثمّة العلم» ولا يردُون بمثلها السنن» 
وإنَّما يسلكها بعض المقلّدِين من الأتباع. 

ولوقت أنتسا كن العاوية اشح تناز قاف لكا قطعة برذ الحديق هارا 
فلرزوقق القيائن #«فإن قتووة مل ضور الكازق آل أكرة ف يكن تارمق 
السّارق بالإحراز والحفظء وأما العارية فالحاجة الشديدة - الَّي تبلغ الضرورة - 
ماسّة إليهاء وحاجة النَّاس فيما بينهم إليها من أشدّ الحاجات. ولهذا ذهب من 
ذهب من العلماء إلئ وجوبهاء وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين» وأحد 
القولين في مذهب أحمد. 

فترتيب القطع علئ جاحدها؛ طريق إل حفظ أموال النَّاسء وتركٌ لباب هذا 
المعروف مفتوحًا. وأمّا إذا علم أن الجاحد لا يُّقطع فَإنّه يفضي إلى سدّ باب 
العارية في الغالب. 

وسر المسألة: أن السارق إِنّما قطع - دون المنتهب والمختلس -؛ لأنّه لا 
يمكن التحرّز منه بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإنَّهِ إنّما يفعل ذلك عند عدم 
عدرل المالك: 

ولواتع را أذ لعاروة ايم [للانتونة ديعي نمدا تعاس ذلك ربكل تيه 
والاحتراز منه؛ فكان قطع اليد في جنايته كقطعها في جناية السرقة». 


والفى اتنا شق ال تؤفعه مه هته إلا لفظ الآية أن التعديت» 


هده م معؤوه«د ع الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
ويجعله حاكمًا عليهاء وإذا لم يكن الفهم صحيحًا كما تقتضيه الآية أو الحديث؛ 
فقد أفسد معنئ الآية والحديث. 

كال قال الرا: ا مَىّ هنذا ألْمَمْحُ إن كنم صَددوِنَ 00 
لْمَّح لا يتقع ادن كرو يتهج ولا هر يُطَيُونَ (5) فَأَعْرْض عَنْهُمْ وانتظطز إِنّكُْم 
مُعَتَظرٌوركت 4507 [السجدة: 0-14]. 

كفر قريش وعنادهم وإصرارهم علئ الشَّرك؛ جعلهم يستعجلون غضب الله 
عليهم بعذابه الذي كان يتومّدهم به اليو فصاروا يقولون: ام مَذَاأَلمَتَحٌ 4. 

قال الحافظ ابن كثير وَيَدْأيّهَاا": «أي: متئ تنصر علينا يا محمّد؟! كما 
تزعم أن لك وقنًا علينا ويتتقم لك مناء فمتئ يكون هذا؟!». 

وليتسن الهواد ا د فهذا خطأ ورد علئ أذهان البعض. 

قال الحافظ ابن كثير رجمه ': «من زعم أن المراد من هذا «الفتح» فتح 
أن كس وأخطأ فأفحش؛ فإِنَّ يوم الفتح قد قبل رسول الله عَلَئِدِ 
لاقع قاين فد انو انر دن النين را كان 0 0 
إسلامهم لقوله تعالى: قل يوم انج لايع الذي روأ إب' يملنهم ولا هر ينظروي 4 
[المضعدة ]نما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل؛ كقوله: ا مهتم بن 


دنهم نحا 4 [الشعراء: الآية» وكقوله: «فلَ يجَمعٌ ْنَا هر َعَم سا بَألْحَقّ 


ايا 


رقن يذ 4 ]له ووقان تفال :2 واستتكت وناج كز كار 


- 


.)١57 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١57 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


أهمية الموضوع لل جهةهة سم مضه 
عَنيوِ) [إبراهيم: 15]» وقال تعالئل: «وَكَا أن مََلُ يَسْتَفْيَورت عل الِنَ كدرو 4 
[البقرة: 84]» وقال تعالل: ا لتقام حك لكف 4 [الأنفال: 19]. 

ثم قال تعالئ: « فَأَعَرضعَنَهُمْ وار نَم مُسَمَطِرُورت 4 [السجدة: .]0١‏ أي : 
أعرض عن هؤلاء المشركين. وبلّع ما أنزل إليك من ربّك؛ كقوله: لايع مآأيبىَ 


دسم عدم 


ِلََكَ من بَيلك ل إِله ِل هْوّ وََعْرض عَنِالْمشرِكِينَ (4)5 [الأنعام: 06105 وانتظر فإنَ 
الله تيتجر للق ها وعد وسرت لق هل فخ تخالفك؟ إلّه لا يلف الميعاد: 

وقوله: «إِنَّهمُم مُسَتَظِرُوت 4 [السجدة: 50. أي: أنت منتظر وهم منتظرون» 
ويتركّصون بكم الدّوائر؛ لآم يَُولُونَ سَِعِرٌ ترب بو رب الْمَمْنِ 4 [الطور: 0]» 
وسترئ أنت عاقبة صبرك عليهم وعلئ أداء رسالة الله في نصرك وتأييدك, 
وسيجدون غبٌّ ما يتتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لهم» وحلول 
عذابه بهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

والنّآس إذا لم يأووا إلى حدود واضحة في معاني كلامهم وفي أحكامهم؛ 
اضطربت بيوعهم ومعاملاتهم» وأصابهم حرج شديد فيما يلزمهم ويجب عليهم 
في أيمانهم ونذورهم وأنكحتهم وطلاقهم؛ فبيان هذا للعامّة ضرورة. 

تعض العلناء أرط كعبر السسكلين تلرها نعي لآل لاسر فت سيدا سوقان 
عامّة العلماء بخيار المجلسء وجعلوا مرجع تعيين ضابطه وحذه إلئ العرف. 

ووصايا المسلمين وأوقافهم؛ تنفيذها كما أوصئ أصحابها يوجب على 
القضاة والمفتين معرفة حدود ألفاظ النَّاس في عرفهم, والتمييز بينها وبين 
لقي لان تل :قروو العم بذا | واسهي الخو سو تون أر هار ون 


هه عم +9« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

والتمييز بين دلالات الألفاظ علئ المعاني الدوفة أن لخو لمر 
هو من إعطاء جوامع الكلم حقّهاء ومن أسباب حفظها ووضعها مواضعها 
واستخراج ما فيها من كنوز المعاني» وحفظها من التغيير أو التبديل والتحريف. 

قال ابن القيّّم رَحمَدادَةا'": «إذا أردت أن ينضح لك هذا المعنئ؛ فتأمّل نيه كل 
في حديث ابن عمر رََليَدْعَْهَا عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع. رواه أحمد. 
ونبيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع» وعن سلف وبيع؛ فجمع السلف 
والبيع مع الشرطين في البيع» ومع البيعتين في البيعة؛ وسرٌ ذلك: أن كلا الأمرين 
يؤول إلى الرباء وهو ذريعة إليه؛ أمّا البيعتان في بيعة: فظاهر؛ فَإنّه إذا باعه السلعة 
إلئ شهرء ثم اشتراها منه بما شرطه له؛ كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة؛ 
ولهذا المعنئ حرّم الله ورسوله العينة. 

وأما السلف والبيع: فلأنّه إذا أقرضه مائة إل سنة» ثمَّ باعه ما يساوي 
خمسين بمائة؛ فقد جعل هذا البيع ذريعة إلئ الزيادة في القرض الذي موجبه ردٌ 
المثل» ولولا هذا البيع لما أقرضه. ولولا عقد القرض لما اشترئ ذلك؛ فظهر 
0 قوله عله «لا يحل سلف وبيعء» ولا شرطان في بيع»» وقول ابن عمر 
وَدَلنَدَعَنْها: «نبى عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع». واقتران إحدئ الجملتين 
بالأخرئ لما كانا سلما إلى الربا. 

ومن نظر في الواقع وأحاط به علمًا؛ فهم مراد الرّسول يَكةِ من كلامه» ونزّله 
عليه» وعلم أنه كلام من ججمعت له الحكمة؛ وأوتي جوامع الكلم؛ فصلوات الله 


.)١19١ 2١159 /0( تهذيب سئن أبى داود‎ )١( 


أهمية الموضوع   __-_-_-_-_-_-_--_----___‏ خخ وم هه 
وسلامه عليه» وجزاه أفضل ما جزئ نبيًّا عن أمته. 

وقد قال بعض السلف: اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله عه 

ولمًّا كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة؛ كانت الزيادة ربًا». 

وتحرير معاني الألفاظ في الخطاب الشَّرَعتَ؛ ضرورة للقيام بآكد الواجبات» 
وهو قيام المكلّف بما يلزمه من أمر الله عَرَجَلَّه وهو من أسباب قيام المسلم 
بأداء حقٌّ الله وحقوق عباده» ومن أعظم ذلك ما يتعلّق بخطاب الله لعباده في عتق 


هود 
أ- 


٠١ .- 5 3‏ 3" 12 6 مع يه سه >< ” «ءش< . ٠‏ 
الرقاب؛ قال تعالئ: ©وَالَذِن يحون الكتب هما ملكت أيَملتكم بوهم إن عِلِمَتم فوم 
تومه 
خَيّرا © [النور: 77]. 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَدْآدَها'': «هذا أمر من الله تعالئ للسادة إذا طلب 
منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوهم» بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدّي 
إلى سيّده المال لني شارطه علا أدائه). 

وذهب إلى وحوت« الامر امن المومني عسروم الخطات» وعطاء. وعمرو 
بن دينار» والإمام الشّافعي في قوله القديم» والطّبري. 

ولجه ةا الر اهن لاه عن عع تنح «الفغيزه لني قرو تروظ أو نماظ 
للأمرء قال الحافظ ابن كثير 01 «قال بعضهم: أفائة وقال بعضهم: 
ردنا وقال بعضهم: الى وقال بعضهم: حيلة وكسبًا). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (”/ 577). 
(1) تفسير القرآن العظيم (”/ 577). 
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فاون اقطان يدها '': «هي عَزْمَة من عزمات الله تعالى» من 
سال الكارة كرينك» 

وقال الحافظ عبد الرراق الرسعني 2001 0 «فعلئ هذا يُجبر السيّد 
علئ إجابته عند الطلب وتحقق الشرط». 

وقال العلّامة محمّد بن إبراهيم بن مفلح المقدسي رَيمَهانَها": «قال أحمد: 
الخير: صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة. ونحو هذا قول جماعة» وقال 
الشافعئ :هو قوةاعلك الست واللآماثة: وفسزه به المولف وغيّرهة وهو يمعي 
الأوّلء وقال ابن عباس وَلَديْعَتْعًا: عَنَاء وإعطاء للمال. ولا خلاف بينهم في أن 
من لا خير فيه لا تجب إجابته». 

ويلزم طالب العلم النظر في اصطلاحات السابقين» وما يقع في ألفاظهم 
العرفية» من الاستعمالات للعقود المختلفة؛ حتئ يضع ألفاظهم في مواقعها التي 
تتوافق والمعهود من حالهم في لزوم أحكام الله في العقود؛ حتئ لا يخطئ عليهم 
أوشية الظر نيج 

من ذلك استعمالهم لفظ «الشراء» بمعنئ «الكراء»؛ فحيث استعملوا 
«الشّراء» فيما تجوز إجارته ولا يجوز شراؤه؛ فإنّهِ هو المقصود. 
)١(‏ رموز الكنوز (5557/6). 


(5) رموز الكنوز (555/5). 
(9) المبدع في شرح المقنع (77277/5). 


أهمية الموضوع _____ _ لل لللل ‏ جههة. م جيه 

قال العلّامة إبراهيم بن محمّد بن مفلح المقدسيّ يدانه ": «(ولا يصحٌّ 
بيع ما فتح عَنْوَه ولم يُّقسّم كأرض الشَّامم ومصر والعراق ونحوها) في ظاهر 
المذهب» وهو قول عمر وعلىٌ واد بن عباس وعبد الله بن عمر رَكََلَدَدُعَتَف قال 
الأوزاعنٌ يَمَدُلنَهُ: لم يزل أئمّة 0 ينهون عن شراء أرض الجزية» 
ويكرهه علماؤهم. قال الشَّعبينُ كمه َمَهُلَنَه: اشترئ عتبة بن فرقدٍ وَعَلَيِدْعنْةُ أرضًا 
اللو ات رار مر يه 
قال: من أربابها. فلمًًا اجتمع المهاجرون والأنصارء فقال: هؤلاء أربابها. قال: 
ارددها علئن من اشتريتها منه» وخدذ مالك. فقاله بمحضر ماذة: المجاءة 
وأئمّتهم الهج ولم ينكر؛ فكان كالإجماع, ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوئ منه 
تعدو واف قد خالفه ابن مسعود وََدَْتَهْعَد؛ِ فإِنَّهَ اشترئ من دِهْقَانٍ أرضًا على 
أن يكفيه جزيتها. قلنا: لا نسلم المخالفة» واشترئ بمعنئ اكترئء قاله أبو عبيدء 
بدليل: «علئ أن يكفيه جزيتها»» ولا يكون مشتريًا لها وجزيتها علئ غيره». 

وتكلّم العلماء في معنئ كراهة الصّحابة لبيع أرض الخراج» فقال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة مَداَنَهُ"': «وكره من كره من الصحابة والتابعين بيع الأرض 
الخراجية؛ لذن المسلم المشتري لها إذا أذ الخراج عنها؛ أشبه أهل الذمّة في 
التزام الجزية؛ فإن الخراج جزية الأرضء وإن لم يؤدّها ظلم المسلمين بإسقاط 
حقهم من الأرضء لم يكرهوا بيعها لكونها وقمًا؛ فإن الوقف إِنّما مُنع من بيعه؛ 
)١(‏ المبدع في شرح المقنع .)١18/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ /١١/(‏ 58/8 584). 


جه رم +« _ل ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
لأنَّ ذلك يبطل الوقف؛ ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا يُورثء والأرض الخراجيّة 
تنتقل إلئ الوارث باتفاق العلماء» وتجوز هبتهاء والمتهب المشتري يقوم فيها 
مقام البائع فيؤدي ما كان عليه من الخراج وليس في ببعها مضرّة لمستحقي 
الخراج» كما في بيع الوقف. 

وقد غلط كثير من الفقهاء فظنوا أنّهم كرهوا بيعها لكونها وقفًاء واشتبه عليهم 
الأمر؛ لأنّهم رأوا الآثار مروية في كراهة ببعهاء وقد عرفوا أنَّ عمر يتنه جعلها 
فينًا لم يقسمها قطء وذلك في معنئ الوقف, فظنوا أن بيعها مكروه لهذا المعنى؛ ولم 
يتأمّلوا حق التأمل» فيرون أن هذا البيع ليس هو من جنس البيع المنهي عنه في 
الوقف. فإن هذه يصرف مَعْلها إلى مستحقها قبل البيع وبعده. وعلى حد واحد. 
ليست كالدار التي إذا يبعت تعطّل نفعها عن أهل الوقف وصارت للمشتري». 

وني أحكام الفقهاء اختلاف كثير بسبب إناطة الأحكام بالأسماء الي جعلها 
الشارع وصمًا للأحكام, أذكر من ذلك بعض الأمثلة؛ ليعلم طالب العلم ضرورة 
تحرير معاني الأسماء لني هي مناط الأحكام. 

من ذلك إشعار الهدي, فهو سنّة قال به عامّة العلماء» وخالف في ذلك أبو 
حنيفة» وقال: هي مثلة. 

عن عائشة وََوََئَدمتَا قالت: فتلت قلائد بُدْنِ لني يل يدي م قلّدها 
وأفعوهاء 7 اماما نما لحز عليةكريه كان حل لابمتمق عليه 


ص 


قال الحافظ البغويّ رََدَارَهُا'": «قال أبو حنيفة: الإشعار بدعة؛ لأنّهِ مُثلة. 


.)40 ,944 /9( شرح السنة‎ )١( 


أهمية الوضوع ‏ د 4# وم هه 

ويّقال: هو قول إبراهيم النَّحْعِيَء وخالفه صاحباه. وقالا بقول عامّة أهل 
العلم: إِنّها سنّة. 

والمثلة المنهنُ عنها؛ أن يقطع عضرًا من الحيوان تعذيباء وأمّا الإشعار, 
فسبيله سبيل ما أبيح من الكيئّ. والتََرِيغ» والتّوديج في البهائم» والفصد. 
والحجامة في الآدميين» اوسيل ما شرع في الآدميّين من الختان». 

ومن الأحكام المستنبطة من معاني الأسماء في نصوص القرآن والسنّة؛ مي 
لني يكلِ المضحّي أن يُعطي الجرَّار أجرته من لحم الهدي والأضاحي. 

قال الحافظ البغوي رَدَآَيَها'": «فيه دليل علئ أنَّ ما ذبحه قربةً إلى الله 
عااقيج د اووس ادق يات علي اح أن تين 
لحم هديه؛ لآل بعلن سقابلة عمل ولت انيه مول من 
أضحية» وعقيقة» ونحوها. 

وهذا إذا أعطاه على معني الأجرة. فأمّا أن يتصدَّق عليه بشيءٍ منه؛ فلا بأس 
به هذا قول أكثر أهل العلم». 

ومن الأوصاف الَّتي علّق الشَّارع بها الأحكام؛ نفي الحرج عن الطوّافين؛ 
فقد روئ أحمد وأبو داود والتُرمذيّ وقال: حسن صحيح. وصحّحه ابن خزيمة 
من حديث كبشة بن كعب بن مالك عن أبي قتادة يدنك أَنَّ رسول الله َل 
قال في الهرّة: «إنّها ليست بنجس؛ إِنَّها من الطّوافين عليكم والطوافات». فقد 


.)188 /19( شرح السنة‎ )١( 
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ألحق بعض العلماء في معنئ الطّوافين الذي يوجب نفي الحرج طواف الخدم 
علئ أهل البيت» ولم 0 بالحجاب من أجل هذا المعنئ. 

قال الحافظ النووي رَيِمَدانَهُ'": «قال أهل اللغة: الطّوافون: الخدم والمماليك, 
نس 

ومعنيئ الحديث: أن الطوافين من الخدم والصّغار الَّذِين سقط في حقهم 
الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة الي سمّاها الله تعالى عورات: إِنَّما 
سقط في حقّهم دون غيرهم للضرورة وكثرة مداخلتهم؛ بخلاف الأحرار 
البالغين» فكذا يُعف عن الهرَّة للحاجة». 

والفقياة التعتتر رن بق ب لمكم االادب :لبن الكنا كن ان وي تمه 
فإذا كان الله اشترط الاستئذان في أوقات هي أغلب وأكثر ما يطوفون به على 
أوليائهم؛ ففي أوقات الندرة الاستئذان أولى. 

قال ابن الفثم تذاي01": : «أمر تعالئ مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم 
الخلم أن ا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة؛ لثلا يكون دخولهم هجمًا 
بغير استتذان فيها ذريعة إلى اطّلاعهم علئ عَوْرَاتم وقت إلقاء ثيامهم عند القائلة 
والنوم واليقظة» ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرهاء وإن أمكن في تركه هذه 
الجففييذة لتذووها وؤقلة الإفقياء زلبياء فخطلت المع 


)١(‏ الإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص7578). 
(؟) بدائع التفسير (7/ 231/5 7176). 


أهمية الموضوع  _‏ لل ل الملل جهمهةو ل هذه 

وانظر إل اختلاف الفقهاء في تعيين من هو «حاضر المسجد الحرام» الذي 
لا يجب عليه هدي التمتّم في قوله تعاليل: هدَلِكَ نِسَ لَه يك أَمْله حَاضِ الْسَسْجِدٍ 
اك اله 5 اوهة التفلافييد افتعره ان نمزقة ولالة اطغ 
الأحكام الشّرعيَّة» قال العالّامة أبو عبد الله القرطبي رَمََآيَه2'1: «اختلف النّاس 
في حاضري المسجد الحرام بعد الإجماع علئ أن أهل مكّة وما انصل بها من 
ا د 

قال ابن عطيّة: وليس كما قال؛ فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه 
الشبع كرو سفرك نود كلل تبون لك قو دوت ب ميل ١‏ لقاو 
الحضارة واليذارة: 

وقال مالك وأصحابه: هم أهل مكَّة وما انّصل بها خاصّة. وعند أبي حنيفة 
وأصحابه: هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية؛ فمن كان من أهل 
المواقيت أو من أهل ما وراءها؛ فهم من حاضري المسجد الحرام. وقال 
الشَّافعِيُ وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصّلاة من موضعه إلى مكة». 

قال الحافظ ابن كثير رَتِمَهُنَها'»: «اختار ابن جرير في ذلك مذهب الشّافعي 
أنّهُم أهل الحرم؛ ومن كان منه علئ مسافة لا تقصر فيها الصَّلاة؛ لأنَّ من كان 
قنك ل ا 1لا وماد 


.)5٠ 4 الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ )١( 
.)"5١/١( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


ههه 6 +«د# لل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

وقال شيخ الم ابن تيميّة يَمَدُآَيَهَا'': «حاضرو المسجد الحرام: أهله 
لف نم ساف ا تقصر فيها الصّلاة). 

وقال كنيقه العلذنة كد العتيميق 11123" ٠‏ «الحميق ماثقالة إن اير 
المسجد الحرام؛ هم أهل مكة, أو أهل الحرم؛ أي: من كان من أهل مكة ولو كان 
في الحلٌّ» أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة. وهذا أقرب الأقوال». 

وقال العلّامة ابن الفرس الأندلسيٌ وم َمَدُلنَةا": «إِنَّ قوله: كاضر الْسَسَجِدٍ 
رام 4 [البقرة: 147]. يقتضي أ من كان من أهله مقيمًا بالمسجد الحرام أو 
موجودًا عنده» وهو الذي يُقهم من قولهم: فلان من حاضري موضع كذاء أو من 
حضرة موضع كذا. ولا يُقال لمن كان دون ذي الحُليفة أو بينه وبين مكّة مسيرة 
عشرة أيّام أنّه من حاضري المسجد الحرام؛ أو أنَّه ممن يحضر المسجد 
الحرام». 

وقال البغوي يََدْآَدَها': «العبرة بالمقام الو كاسنا و إن 
المكيّ إذا كان مقيمًا بالعراق» فخرج وتمتّع؛ فعليه دم التمتع» ولو أقام عراقيٌ 
بمكّة فلا دم عليه» ولو خرج المكيٌ مسافرًا فلمّا رجع أحرم بالعمرة من الميقات 
في أشهر الحجّ. ثمَّ حجّ من عامه فلا دم عليه؛ لأتامة الحاضريةة: 
)١(‏ الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير /١(‏ /57). 


(؟) الشرح الممتع (49/1). 
(") أحكام القرآن /١(‏ 6؟). 
(5) شرح السنة (/1/ 417). 


أهمية ا موضوع ____ لللللللل جهقو اب وذ 

وقال العلّامة محمّد الأمين الشنقيطيئٌ رَيِمَْلمّهاا': «أظهر أقوال أهل العلم 
باب اجاج كان العطه الع و1 أنّهُم أهل الحرم؛ ومن بينه وبينه 
يان ل تقصر فيها الصَّلاة؛ لأنَّ المسجد الحرام قد يُطلق كثيرًا ويُراد به الحرم 
لويم سيان فو فنانة لسر كور ساف ا دان 
ل ل لي ا 
حتّئ يُشرع له قصرها؛ فظهر دخوله في اسم حاضري المسجد الحرام, بناءً على 
أنَّ المراد به جميع الحرم؛ وهو الأظهر خلاقًا لمن خصّه بمكّة» ومن خصّه 
بالحرم؛ ومن عمّمه في كلّ ما دون الميقات». 

ومما اختلف فيه فقه العلماء في الأحكام بسبب اختلاف تعيينهم في اسم 
الحكم ووصفه الذي أوجب إناطة الحكم به؛ قصر النَّي كَل الصّلاة في عرفة 
ومزدلفة» هل هو للنّسك أو للسفر؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهُلَنَة'': «الصواب هو أنَّهم إِنّما قصروا 
لأجل سفرهم, ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكّة وإن كانوا محرمين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهاَه": «لم يأمر الي يكل ولا لقا 
أحدًا من أهل مكة أن يتمّوا الصَّلاةء ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنئ: أتموا 
صلاتكم؛ فإنَّ قوم سفر. ومن حكئ ذلك عنهم فقد أخطأء ولكن المنقول عن 
)١(‏ أضواء البيان (0/ 0617). 


(؟) تيسير العبادات لأرباب الضرورات (ص 75/87). 


(؟) مجموع الفتاوئ كك 3ا). 


ههه 4 +:«دل ل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
البَّي يكل أنه قال ذلك في غزوة الفتح» لما صلّىئ بهم بمكة 

وأما في حجه؛ فإنه لم ينزل بمكة» ولكن كان نازلا خارج مكة» وهناك كان 
يصلي بأصحابه؛ ثم لما خرج إلئ منئ وعرفة» خرج معه أهل مكة وغيرهمء 
ولمًّا رجع من عرفة رجعوا معه. ولما صلئ بمنئ أيام منئ صلوا معه» ولم يقل 
لهم: أتموا صلاتكم؛ فَإِنا قوم سفر). 

وأما جمع”" النِي كلل بعرفة ومزدلفة؛ فمن أجل النسك ليتوفّر الوقت 
للدعاء» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَهُلَنَه"': «لو كان جمعه لأجل السفر 
لجمع قبل هذا 0 جا ليوو كن جا 
سيما ولم يُنقل عنه أَنَّه جمع في السفر وهو نازل إِلَّا مرّة واحدة» وإنَّما كان يجمع 
في السفر إذا جد به السير» وإنّما جمع لنحو الوقوف؛ لأجل ألا يفصل بين 
الوقوف بصلاة ولا غيرها). 

وبمعرفة دلالات الألفاظ يدرك المسلم المعاني الجامعة لآلفاظ الوحي. 
ويشوم يتحنيق بلك الجعاي ل عبود ته له على أكل وجه درك بدلك يري 
الأفاو اه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمََآنَها": «أمَّا قرانه بين الصلاة والرّكاة في 
القرآن فكثير جدَاء فالقيام بالصّلاة والزّكاة والصّبر يُضْلِح حال الرّاعي والرعيّ 
)١(‏ الجمع تختلف أحكامه عن القصر. 


(؟) القواعد النورانيّة الفقهيّة (ص155١).‏ 
(") السّياسة الشَّرعيّة (ص15942178). 


أهميةالوضوع______ لل ل هو و جيه 
إذا عرف الإنسانُ ما دخل في هذه الأسماء الجامعة» مثلما يدخل في اسم الصّلاة 
من : ذكر الله تعالى» ودعائه» وتلاوة كتابه» وإخلاص الدّين له» والتوكل عليه. 

وني الرّكاة: الإحسان إلئ الخلق بالمال والتَّع: من نصر المظلوم؛ وإغاثة 
الملهوف» وقضاء حاجة المحتاج؛ ففي الصّحبحين عن النَبِي كَل أنه قال: «كل 
معروف صدقة». 


ويدخل فيه كل إحسانء ولو ببسط الوجه والكلمة الطَيّبة). 
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العلاقة بين الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية ‏ ل جههكة4 و لجيه 


2 
ّ العلاقة بين الحقائق 3 
الشرعية واللغويّة والعرفيّة 


كلام العلماء كثير في يبان العلاقة بين الحقائق الشّرعِيّة واللغويّة: فمنهم من 
يقولة اللعرية أصل والشَّرعيّة منقوله عنه» ومنهم من يقول: إِنَّ بينهما عموم 
وخصوص. وهذا الأرجح. 

قال العلّامة محمّد بن بهادر الزركشي يِمَدَآهَها'2: «ولتتنبّه لأمرين: 
اجذهناة أن اللخوكة اعد الكلّ؛ تالعرف تقزها غرن للق ]لزه العرف» والشرع 
قلياض الل والعرك 

التاق أن الوشيع ف اللعرية غير الوشيع :ف الرعئة والعرفية: دنه ي اللخة 
تعليق اللّْظ بإزاء معّئ لم يُعرف به غير ذلك الوضع. 

وأقاق الشرعة والعرفة قمعي كلة الاتتعمال دون المع الكابقة فإنه 
لم يُنقل عن الشَّارع أنَّه وضع لفظ الصّلاة والصّوم بإزاء معانيها الشّرعيَّة» بل 
غلب استعمال الشَارِع لهذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني؛ حيث صارت الحقيقة 


وكذلك العرف؛ فإِنَ أهله لم يضعوا لفظ القارورة مثلًا للظذرف من الزجاج 


.)١65 البحر المحيط (؟/‎ )١( 


ههه ..ه ه+ؤذ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
علئ جهة الاصطلاح. كما أنَّ الشَّرع لم يضع لفظ الزّكاة لقطع طائفة من المال 
للفقراء. بل صارت هذه الألفاظ شرعيّة وعرفيّة بكثرة الاستعمال دون أن يسبقه 
تعريف بتواضع الاسم). 

وقال العلّامة سليمان الطوفي رَحمَدأنَها': «هذه الألفاظ لني استفينت منهنا 
المعاني الشَّرعِيّة؛ هل خرج بها الشَّارع عن وضع أهل اللّخة باستعمالها في غير 
موضوعهم؟ 

مثاله: أنَّ الصَّلاة في اللّغة: الدّعاء: والرّكاة: الطياوة أق الماف والححّ: 
القصد. وفي الم الصّلاةء والححٌ: أفعال مخصوصة ذات شروط وأركان» 
والرّكاة: إخراج جزءٍ مقدَّرٍ من مقدارٍ خاصٌ ونوع خاصٌ من المال؛ إلئ قوم 
مخصوصين على وجه القربة. 

فهل خرج الشَّارِعَ باستعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني عن وضع اللّعْة؛ 
بمعنئ أنه أعرض فيها عن الموضوع اللّغويٌ: فلم يُلاحظه أصلاء بل خطف 
مثا لفظ الصَّلاة فوضعه علي الأفعال المعروفة شرعَاء وأعرض عن الموضوع 
اللحوي الذي شو الأطاءت وذ بم قرلا مااتقله الشّرع؛ أي: معرضًا عن 
بوكر لد ارا يك تعاس مرمرع وكيا ول لبر 
موضوعه اللوي» لكنّه زاد فيه شروطًا شرعيّة؟ 


مثلا: إِنَّ موضوع الصّلاة لغةٌ - وهو الدّعاء - مراد للشَّرع» وملاحظ في 


.)54١ 054٠ /١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 


العلاقة بين الحائق الشرعية واللْفوية والعرضية + لس جه ا لود 
نظره» لكن ضضم إليه اشتراط الوضوءء والوقتء والسّترة» والاستقبال» والنْيّة 
والتّحريمة» والرّكوع. والسّجود. والعباعة: والتَّشْهُد والتعلي وهذا معنئ 
قولنا: وقيل: لا شرعيّة؛ أي: مستقلّة مع الإعراض عن اللّْويّة بل اللّْويّة باقية» 
وزيدت شروطًا. فهذا تلخيص محل التَّاع في المسألة. 

وعلئ القول الأوّل: تكون الألفاظ الواردة؛ كالصّلاة» والرّكاة» والحجٌ» 
ونحوهاء بالنّسبة إلى الشّرع واللنه بوي بانت الماك الزن والترم لان 
المدلول مختلف مطلقا بأصل الوضع. 

وغل القرل:الثاق كر نوات شاط كالتضن 13 إشييق الغا لله 
وَشرعًا قدو سقتزلةه .وهو الذّعاك كما أن.بين أنواع شن الحيوان»#الفرمل: 
ولعي الك فصوا ادر اس اوهو لد 31 

وتجد علماء اللّغة يقولون في الحقيقة اللّقويّة: «الوضع الأول». قال العلّامة 
أبو عبد الله محمّد بن يحيئ بن هشام الأنصاريّ يََدَآدَ'': «قوله: «وإن كان 
صائمًا فليصلٌ»؛ أي: فليدعٌ» الصّلاة هاهنا علئ الوضع الأوّلء وهو الدّعاء». 

فبين الحقيقة اللُوية وَالشرف قدر مشترك من المعنئ» وقدر تتميّر به 
الحقيقتان؛ من ذلك النسك فإنّه لغة القصد. وشرعًا هو قصد مكان مخصوص لفعل 
بختزوط و طاقة رانو معنف غنافةواليادتس الامياء والضوع والتد ليله 


والمناسك في اصطلاح الصحابة هي مشاعر الحج كلّها؛ قال جابر وََإَدعَنْه: 


)١(‏ المفصح المفهم والموضح الملهم لمعانٍ صحيح مسلم (ص 271/17 ا؟). 


هده ؟ه +ؤ«دد ع ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وحاضت عائشة وَعَلَتَدعَتْهَه فنسكت المناسك كلهاء غير أنَّها لم تطف بالبيت» 
فلمًا طهرت طافت بالبيت. رواه البخاري 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَدَآيَها'': «الحج مبناه علئ الذل والخضوع 
لله؛ ولهذا خصّ باسم االطافيوووو لتتلفيق اللفة «العنادة» 

قال الجوهري: التفكة السادة »و الاسيك: العابد» وقد نَسَكَ وتَتَسَّك؛ أي: 
تعبد» ونّسُك بالضمٌ؛ أي: صار ناسكاء ثم خصّ الحج باسم النسك؛ لأنَّه أدخل 
في العبادة والذل لله من غيره» ولهذا كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إِلَّا مجرّد 
الذلّ لله والعبادة له؛ كالسعي ورمي الجمار؛ قال النَّنْ يكِِ: «إِنّما جُعل رمي 
الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله» رواه الترمذيّ. وخص 
بذلك الذبح الفداء أيضًا دون مطلق الذبح؛ لأنَّ إراقة الدم لله أبلغ في الخضوع 
والعبادة له؛ ولهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون القربان» بل تأي نار من السماء 
فتأكله؛ ولهذا قال تعالئ: © الَدِيح قَالْوَا إنَهَهَ هد إِلَدَنَا ألا مؤمِرح لِرَسُولٍ حَقٌٍ 
نيا بشديان مأ 1 لكا 3ك فقن تن كل القت ورت لق 
د م ار ا ]. 

وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوهاء ثم جاءت النار فأكلتها؛ ليكون 
قتالهم محضًا لله لا للمغنم» ويكون ذبحهم عبادة محضة لله. لا لأجل أكلهم. 
وأمَّة محمد مَك وسّع الله عليهم؛ لكمال يقينهم وإخلاصهم. وأَنَّهم يقاتلون لله 


.)5/806 - 5487 /١0( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


العلاقة بين الحائق الشرعية واللْفوية والعرضية سس جه مه جود 
ولو أكلوا المغنم» ويذبحون لله ولو أكلوا القربان؛ ولهذا كان عبّاد الشياطين 
والأصنام يذبحون لها الذبائح - أيضًا -؛ فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له. 

ولهذا لم يجز الذبح لغير الله» ولا أن يسمئ غير الله علئ الذبائح» وحرّم 
- سبحانه - ما ذُبح على النصبء وما ذبح لغير الله» وما سمي عليه غير اسم الله 
وإن قصد به اللحم لا القربان» ولعن لني كي من ذبح لغير الله» ونبئ عن ذبائح 
الجن» وكانوا يذبحون للجنء بل حرّم الله ما لم يُذكر اسم الله عليه مطلقًا كما 
دل علئ ذلك الكتاب والسنة في غير موضع. 

وقد قال تعالئ: # هَصَلٍ لرَبْك وأنحرَ؛ [الكوثر: 7]. أي: انحر لربّك» كما قال 
الخليل: :ِ#إإِنَّ صَلَاقٍ وَضْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَورَبٍ الْعَلَمِينَ 4 [الأنعام: 177]» وقد قال هو 
وإسماعيل - إذ يرفعان القواعد من البيت -: لإريّنائملِْئا َك نت ليع اللي (8) 
امنا مُسْلِمَينِلكَ وَعن دُرَيَدَآ أمَدٌ مُسَلِمَةٌ لّكُ وََرئامَتَاك] 4 [البقرة: 231717 8؟7١].‏ 

فالمناسك هنا مشاعر الحجٌّ كلها؛ كما قال تعالل: طلْكُلٍ أمََّجَمَلْنَا مَنتكا 
هُحْ تيكو 4 [الحج: 00 شر لمم نيه كك 
سم لَه عل مَا ررقم يا بُهِيِمَةَ الأَشلرٌ » [الحج: 5 2)]7. 

والأسماء الشّرعية لاتوافق اللُغوية عند الإطلاقء بل بينهما عموم وخصوص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَدَآيَها'': «من المعلوم أن الأسماء الشّرعية 
والدينية كاسم الصّلاة والزكاة والحج» ونحو ذلك؛ هي باتّفاق الفقهاء اسم 


)١(‏ شرح حديث جبريل (ص585). 


ههه )عه ع؛ؤود ل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
لمجموع الصّلاة الشّرعية» والزكاة الشّرعية» والحج الشَّرعيَ» ومن قال: إن 
الاسم إِنَّما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة» وأنَّ ما زاده الشارع إِنّما هو 
زيادة في الحكم وشرط فيه. لا داخل في الاسم كما قال ذلك القاضي أبو 
الحج والصيام والصلاة؛ فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المسويين إلى 
العلم؛ ولهذا كان الجمهور من أصحاب الآئمة الأربعة عل خلاف هذا القول». 

قال ابن القيّم يَمَدَانَه'': «الصّلاة باقية علئ مسمّاها في اللّغةه وهو الدعا 
والدعاء: دعاء عبادة» ودعاء مسألة لعن من حين تكبيره ال سلامه بين 
دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ فهو في صلاة حقيقيّة لا مجازيّة» ولا منقولة» لكن 
ص اسم الضّلاة ببذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ الي يخصّها أهل 
اللكةى | لعو قي تن سين اغا كاردا لينو اهو بو تعقو هق ةا عالة متصيضل 
اللفظ وقصره على بعض موضوعةه؛ ولهذا لا يوجب نقلا ولا خروجًا عن 
موضوعه الأصليئء والله أعلم». 

3 005 22 502 1 0 5 00 
الشارع عن مسمّاها في اللغة؟ أو أنّها باقية في الشرع علئ ما كانت عليه في اللغة» 
لكنَّ الشَّارع زاد في أحكامها لا في معنئ الأسماء؟ وهكذا قالوا في اسم الصّلاة 
)١(‏ جلاء الأفهام في الصّلاة والسلام علئ خير الأنام (ص 700). 
(9) الإيمان (ص”787 - 73586). 


العلاقة بين الفائق الشرعية واللفويّة والعرفيّة لس ل وه هد 
والذكاة والصياء وافي زتها باق كاف الكارم عل معناها اللخري» لكو راء 
في أحكامها. ومقصودهم أن الإيمان هو مجرّد التصديق» وذلك يحصل بالقلب 
واللسان» وذهبت طائفة ثالثة إلئ أنَّ الشَّارِعَ تصرّف فيها تصرف أهل العرف؛ 
فهي بالنّسبة إلى اللغة مجازء وبالنّسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيّرهاء ولكن استعملها مقيّدة لا مطلقة» 
كما يستعمل نظائرهاء كقوله تعالوا: «وَلِنَه عَلَ نايس حِج ليت [آل عمران: 917]. 
فذكر حجًا خاضاء وهو حج البيت» وكذلك قوله: ههّمَنَ حَجّ لنت أو أعَكَمَرَ 4 
[البقرة: 104]. فلم يكن لفظ الحج متناولًا لكل قصدء بل لقصد مخصوص دل 
عليه ]رانك الش سف قير قير للح الاق 0 
وأشهد من عَوْفٍ حلولا كثيرةً 2 يَحجُون سب الرَيْرِقان المُرَعْمّرا 

كان متكلمًا باللغة» وقد قيد لفظه (بحج سب الزبرقان المزعفرا)» ومعلوم 
أن ذلك الحج المخصوص دلَّت عليه الإضافة» فكذلك الحج المخصوص 
الذي أمر الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام؛ فإذا قيل: الحج فرض 
عليك. كانت لام العهد تبيّن أنه حج البيت. وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به 
النفسء وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرّها والإحسان إلى النَّاس من أعظم 

ما تزكو به النفس؛ كما قال تعالئ: «حُدْ من أموَفِمَ صَدَهَهٌ مطْهَرَهُمْ وَتركَهِم يا 4 
[التوبة: .]٠١*‏ وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به؛ قال تعالل: #وَلَوْلًا فَضِلُ ال 


نك ويمية, مَارك نكر من لحل أبدا 4 [النور: ١؟].‏ وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلااص 


)١(‏ قال العلّامة الألبانّ رَتمََآَنَه: «البيت للمخبل السعدي» ويحجُّون: يطلبون» والسب: العمامة». 


ههه 1ه +ؤ««*د#ل ‏ الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
الدين لله؛ قال تعالئ : مووي لْمْتْرِكِينَ (0)الَدْبنَ لَاموَبونَ أركَزْةَ 4 [فُصّلت: ". 7]. 
وهي عند المفسّرين التوحيد. 
قد بيّن النّي يللةِ مقدار الواجب» وسمّاها الزكاة المفروضة؛ فصار لفظ 

الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد. ومن الأسماء ما يكون أهل 
العرف نقلوه» وينسبون ذلك إلئ الشَّارِع؛ مثل لفظ اليم فإن الله تعالئ قال: 
#سَيمموا صَعِيدًا طِيّبًا امس مسحو يوجُوهِحك 0 وَأَيدِيَكُم 3 [المائدة: ]0 فلفظ 
التيمم استعمل في معناه المعروف في اللغة, فإنَّه أمر بتيمم الصعيد, ثم أمر بمسح 
الوجوه والأيدي منه؛ فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح. 
وليس هو لغة الشارع؛ بل الشارع فرّق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي 
يكون بعده. 

ولفظ الإيمان أمر به مقيدًا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكذلك 
لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين» وكذلك لفظ الكفر مقيدَاء ولكن لفظ 
النفاق قد قيل: إِنَّهِ لم تكن العرب ب تكلّمت به؛ لكنّه مأخوذ من كلامهم؛ فإن نفق 
يشبه خرجء ومنه: نفقت الذابة. إذا ماتت, ومنه: نَافِقَاءٌ اليَرْبُوع» والنفق في الأرض؛ 
قال تعاليا: إوَنِ أسَنَطعَتَ أن تَْيَكَقَقَا ف الْذَرضِ 4 [الأنعام: 0]؛ فالمنافق هو الذي 
خرج من الإيمان باطنًا بعد 5 فيه ظاهرٌاء وقيّد النفاق بأنه نفاق من الإيمان» 
ومن النَّآس من يسمي من خرج عن طاعة الملك منافقًا عليه» لكن النفاق الذي 
في القرآن هو النفاق علئ الرّسول يِه فخطاب الله ورسوله للناس مبذه الأسماء 
كخطاب النَّاس بغيرهاء وهو خطاب مقيّد خاصٌ لا مطلق يحتمل أنواعًا. 


العلاقة بين الحائق الشرعية واللفوية والعرفية + سس جه له ود 

قد بيّن الرّسول يِه تلك الخصائصء والاسم دل عليهاء فلا يقال: إنها 
منقولة. ولا أنه زيد في الحكم دون الاسم بل الاسم إِنَّما استعمل علئ وجه 
يختص بمراد الشَّارِع» لم يستعمل مطلقًاء وهو إنما قال: لَقِيمُوا ألصَكزة4» بعد 
ا ل ا ل ا 
لم ينزل لفظ الصّلاة وعم لا يعرفون مغناء؛ ولهذا كل من قال في لفظ الصّلاة: | 
غاء للفعرع اللخرى: أو: إلةاشهول ارد دونية «المحتزة اللغوى والشرعي: . ونحو 
ذلك؟؛ فأقوالهم ضعيفة». 

ويمكن أن يُقال: إِنَّ بين الحقيقة للخو والشّرعية عمومًا وخصوصًاء؛ 
فالصّلاة لغة: الدّعاءء والصّلاة شرعًا: العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» 
وهي متضمّنة للدعاء» والصّيام لغة: الإمساك» وشرعًا: التعبّد لله بالإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَجَدَليّهُ"'": 
العرف الشّرعي ليو أخص أو أعمء فالخطاب له وإن كان خاضًا في اللّفظ 
لغة فهو عام عرفًاء وهو مما تقل بالعرف الشّرعي من الخصوص إلئ العموم). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدآمَةا": «إن الشَّارع يتصرّف في اللغة 
تصرف أهل العرف؛ يستعمل اللّفظ تارة فيما هو أعم من معناه في اللغة» وتارة 


فيما هو أخص». 


"لإن التفظل اق اللكةه ودازصى انيت 


.)77 0 /0( الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ /١19(‏ 187). 


هه مه +« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يتمَدَمَها'': «الحقيقة العرفية: هي ما صار اللّفظ 
دالا فيها علئ المعنيئ بالعرف لا باللغة» وذلك المعنئ يكون تارة أعم من 
اللعراى ونارة لضو بوره كزين ناا لكام وا ماده انفول اهلها 

فالأول: مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهماء كان يستعمل في العضو 
المخصوص. ثم صار يستعمل في جميع البدن. 

والثاني: مثل لفظ الذدَّابة ونحوهاء كان يستعمل في كل ما دب ثم صار 
يُستعمل في عرف بعض النَّاس في ذوات الأربع» وفي عرف بعض النَّاس في 
الفرسء. وفي عرف بعضهم في الحمار. 

والثالث: مثل لفظ الغائط والظعينة والراوية والمزادة؛ فإنَّ الغائط في اللغة: 
هو المكان المنخفض من الأرضء فلمًّا كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما 
خرع قن لبان ابد ناه و القع امي الكانقه كح ستو العراة لحن 
تركبها باسمهاء ونظائر ذلك. 

والتيرك لقنتم جرع لدي ان قار ماية ليده ورا 
اقلهاء :ولك تكلم نيا بسن الاش وآراة بها ذلك لمعف العرق »كم شاع 
الاستعمال؛ فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال). 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَتمَدَآَا'2: «الأصل في لغة الشّارِع أنها 
لغة العرب؛ لأنَّ الي يك عربي؛ فالأصل أن اللّخة الشّرعية هي اللّخة العريية. إل 


الأبمان لمن و عور 


العلاقة بين الحائق الشرعية واللْفوية والعرضيّة لس جه اوه لود 
إذا وُجد دليل يخص المعنئ الشّرعي بمعئّئ لا تقتضيه اللّخة. مع أني أقول: إن 
المعنئ الشّرعي وإن كان أخص غالبا من المعنئ اللّْخوي؛ فإنه لاب أن يكون بينه 
وبين المعنئ اللْخوي ارتباطه إِلّا أن الغالب أن المعنئ اللّخوي أعم من المعن 
دري وقد يكون المعنئ التعوق أخصّ؛ مثل الإيمان؛ فهو في اللّغة: 
التصديقء أو التصديق المتضمّن للإقرار» ولكن في الشَّرع يشمل الاعتقاد: وهو 
التتصديق والقول والعمل». 

علئ كل حال لابد أن يكون في اللّفظ وسياقه واستعمال الشّرع له؛ ما يبيّن 
عفيفك لذ عنامي اللسيةه رهد كي نان فى الألقانة المسترك ايه اكه 
في الكلام ما يعيّن معانيها. 

الع الم م ا «قوله: يلزم الاشتراك. إنما يصح إذا 
سلم له أن في اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظًا تدل علين معان متباينة 
من غير قدر مشترك. وهذا فيه نزاع مشهورء وبتقدير التسليم فالقائلون 
بالاشهراك متزفين غلك اند قاللعة الفا بينها فقن سج لقهتونينها شد سم 
وهذا يكون مع تماثل الألفاظ تارة» ومع اختلافها أخرئ؛ وذلك أنه كما أن 
الننظ قور جدن و ون دساف ذفن كلدو مجن تنا كا لالفاظ ال ادق 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ألكَّهُ عن تصرف الشّرع في الألفاظ اللّوكة0©: 
ل ا ل 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)577/5١0(‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ /١9(‏ 2587 185). 


هه ٠.‏ +ؤو«ل لت الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
أعم من معناه في اللغة» وتارة فيما هو أخص . 

وكذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالتَّرّد والشطرنج» 
ويتناول بيوع الغَرّر الي نبئ عنها لني كللة» فإنَّ فيها معنئ القمار الذي هو 
مَيْسِر؛ إذ القمار معناه: أن يؤخذ مال الإنسان وهو علئ مخاطرة هل يحصل له 
عوضه. أو لا بحصل؛ كالّذي يشتري العبد الآبق» والبعير الشارد» وحَبَلٌ الحَبَلَة' 
ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له؛ وعلئ هذا فلفظ الميسر في 
كتاب الله - تعالئ - يتناول هذا كله» وما ثبت في «صحيح مسلم» عن النَبي كلل 
أنه نبئ عن بيع الغرر؛ يتناول كل ما فيه مخاطرة؛ كبيع الثمار قبل بُدَوٌّ صلاحها 
وبيع الأجنّة في البطون. وغير ذلك. 

ومن هذا الباب: لفظ الربا؛ فإنه يتناول كل ما ثُهِي عنه من ربا النَّسَاء وربا 
الفقم 4 والفوضل لذ مذ فم وف نلف فالتد متتاول لهذا كله الك 
يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في النص إلئ ما يُستدل به علئ ذلك» 
ونا لق تي فق المناطة: 

ومن أمثلة استعمال اللّفْظ الخاص في معن أعم: «التهجير»؛ فإنه في اللّغة 
: الحرٌ «الهاجرة»» وفي الحديث قال اَن له «لو يعلم النّآس ما في 
التّهجير لاستبقوا إليه). 

قال ابن القيّم رَحمَدْاانََا': «وأمًا لفظ التّهجير والمهجّر؛ فمن الهجير والهاجرة» 
قال الجوهري: هي نصف النهار عند اشتداد الحرٌّء : تقول منه: هجَّر النهار. قال 


.)١59ص( زاد المعاد‎ )١( 


العلاقة بين العنائق الشرعية واللفوية والعرفية-___ ل ل اها ١‏ هد 
امروا لقيس : 
فدعها وسل الهم عنها بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجّرا 
ويقال: أتينا أهلنا مُمُجُرين. أي: في وقت الهاجرة» والتهجير والتهجر: السّير 
في الهاجرة» فهذا ما يقرّر به قول أهل المدينة. 
قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرٌّواح؛ فإِنّهِ يُطلق وراد 
به التبكير؛ قال الأزهريّ في «التهذيب»: روئ مالك عن سُمِيَ عن أبي صالح عن 
أبي هريرة وَعَزَيدَعَنكُ قال: قال رسول الله كِِ: «لو يعلم الثاس ما في التهجير 
لاستبقوا إليه». وفي حديثٍ آخر مرفوع: «المهجّر إلى الجمعة كالمُهُدى بدنةً». 
قال: ويذهب كثير من الئاس إلئ أن التّهجير في هذه الأحاديث تفعيل من 
الهاجرة وقت الزٌّوال وهو غلطء والصّوابٍ فيه ما روئ أبو داود المصاحفي عن 
الشووريق شيل اتداقال: الأيجير إل الجيئنة وغيرهاة الشكنى و السنادرة الا كل 
شيءٍ. قال: سمعت الخليل يقول ذلك. قاله في تفسير هذا الحديث. 


2 


3 


قيش؟ قال لبيك: 

راح القَطِينُ بِهَجْر بعدما ابتكروا فماتواصله سلمئ وماتَدَرٌ 
فقرن الهجير بالابتكار. والرّواح عندهم الذّهاب والمضيّء يقال: راح 

القوم. إذا موا ومَرُوا أيّ وقتٍ كان. وقوله يك «لو يعلم الناس ما في التهجير 

لاستبقوا إليه» أراد به التبكير إلى جميع الصَّلوات وهو المضي إليها في أَوّل 

أوقاتها؛ قال الأزهريّ: وسائر العرب يقولون: هجّر الرّجل إذا خرج وقت 


ههه ١‏ م+ؤ«*#لل ‏ الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
الهاجرة» وروئ أبو عبيد عن أبي زيدٍ: هجر الرّجل إذا خرج بالهاجرة. قال وهي 
نصف التهار». 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهْلدَة'': «من شأن أهل العرف إذا كان الاسم 
عامًا لنوعين؛ فإنهم يفردون أحد نوعيه باسمء ويبقئ الاسم العام مختضًا بالنوع 
الآخر؛ كما في لفظ: «ذوي الأرحام». فإنه يعم جميع الأقارب: من يرث بفرض 
وتعصيبء ومن لا فرض له ولا تعصيبء فلمًا مُيّرَ ذو الفرض والعصبة؛ صار في 
عرف الفقهاء (ذوو الأرحام) مختضًا بمن لا فرض له ولا تعصيب. 

وكذلك لفظ «الجائز» يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود وما لم يلزم؛ 
الخاخص ينك افيتان بالمسويه هن العف باددروم ابقي اميم لسار 
في عرفهم مختضًا بالنوع الآخر). 

والصّلاة تطلق ويراد بها الصَّلاة المشروعة لله تََاركَوَتَعَلَه وتطلق ويُّراد بها 
الصّلاة لغة» وهي الدّعاء» وتطلق ويُّراد بها الصَّلاة على اَي يل والإضافة 
تخصص وتعيّن نوع الصّلاة المقصودة في كلام الله عَرَيِجَلَ وكلام رسوله كلةٍ. 

مثال: قال أبيَ بن كعب وَعَزَتَهْعَنَُ: قلت: يا رسول الله! إِنّي أكثر الصّلاة 
عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت»», قلت: الرّبُع؟ قال: «ما 
شئتء وإن زدت فهو خير)» قلت: النُنصف؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير 
لك». قال: أجعل لك صلا كلّها؟ قال: «إِذا تُكفئ همّك. ويغفر لك ذنبك» 


.)55١ مجموع الفتاوئ (؟7/‎ )١( 


العلاقة بين العقائق الشرعية والْفويّة والعرفيّة -__ سس اها له هه 
رواه أحمد. والترمذي وقال: حسن صحيح.. 

فقول أبِيَ بن كعب واتَدْعَنْهُ: «لك من صلاتي». وهو يخاطب به التَبي يكل 
يريد به الصَّلاة عل النَّيَ يلي لا الصَّلاة لله الي لا يجوز صرفها لغيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدانه ': «كان لأبي بن كعب وعَليَدعَنَةُ دعا 
يدعو به لنفسه. فسأل النَِي كلِ: هل يجعل له منه رُبعه صلاة عليه؟ فقال: «إن 
زدت؛ فهو خير لك». فقال له: النصف؟ فقال: «إن زدت فهو خير لك». إل أ 
قال: أجعل لك صلات كلّها؟ أي: أجعل دعائي كلّه صلاةً عليك؛ قال: «إذًا 
تُكفئ همّكء ويُغفر لك ذنبك». لأنَّ من صلَّى عل النَى َك صلاةً صائ الله 
عليه بها عشرّاء ومن صلَّى الله عليه كفاه همّه وغفْرٌ له ذنبه». 
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47 
يي ا 
"0 الأصل في خطاب النّاس 320 


الحقيقة العرفية 


كلام النّآس يختلف عن كلام الله ورسوله يَكِهِ فكلام النّاس حقائقه عرفيّة؛ 
فيجب حمله علئ عرفهم الخاصٌء والعبرة فيه بخصوص السَّبب واللّفظء أمَا 
كلام الله ورسوله ييه فحقائقه شرعيّة» ويجب حمل كلامهما علئ المعانٍ 
السّرعيّة؛ لأنَّ الله تعبّدنا بذلك» فإذا وجد الصارف حمل عل الحقيقة اللخويلة 
كما أن العبرة في خطاب الشَّرع بعموم اللّفظ لا بخصوص السَّبب؛ لأنَّ هذا 
مقتضو البيان الذي هو صفة القرآن» فالخطاب فيه لعموم الخلق. 

والدى دغل أذ الامل فق خطاب لكان الشفيفة اعرف ستونة عادر 
تعن أن رسول الله يكل قال: «أمسكوا عليكم أموالكم, لا تفسدوها؛ فإنَّ من 
أغمر تر فبى لتّدي أطورها جات ولعقندة روا مالم. 

قال الحافظ البغوي ريِمَهَْكَهاا»: «في حديث العُمرئ دليل علئ أنَّ 
العقود علئ عادات النّاس). 

وهذا واضح؛ فالصدقة من العقود. ولولا أن عرف أهل الجا هليّة أنَّ الصّدقة إذا 
قيدوها بعمر المتصدّق عليه معتبر عندهم لما أبطله لني يكل لمخالفته الشّرع. 


ألفا 


.)715 /8( شرح السنة‎ )١( 


الأصل في خطاب النّاس الحفيقة العرفية + _ لب هه 0ه لخد 

وهذا تأصيل مهم يفزع إليه القضاة في تعيين مراد عموم النَّاس في أوقافهم 
ووصاياهمء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَوَآيَهاا": «إن الوقوف المشروطة 
بمثل هذا؛ أكثر من أن تُحصئء ثم لم يفهم النّاس منها إلا هذاء ولعله لم يخطر 
الاختصاص بالطبقة الأخيرة ببال واقف. ولا كاتب» ولا شاهد» ولا مستمع» 
ولا حاكم, ولا موقوف عليه. 

وإذا كان هذا هو المفهوم من هذا الكلام في عرف النّاس؛ وجب حمل كلام 
التكليى علق غرفهي وى تعبا نيهت تال اقانةاعر فوم قراف للوضي اللخري أ 
مخالفًا له» فإن كان موجب اللغة عود الشرط إلئ الطبقات كلها؛ فالعرف مقردٌ 
لقو رو نا د قن أن مويكدي 1 نك دوي عا الله الو كان الجر ل 7 
لذلك الوضع. 

وكلام الواقفين والحالفين والموصين» ونحوهم؛ محمول علئ الحقائق 
الوك ذوظ اللدوية لين آنا نهولة »بهذا هن المتهوم من هذا الكلذة ل الدرف: 
والأصل تقرير اللغة لا تغييرها. فيستدل بذلك علئ أن هذا هو مفهوم اللَّمْظ في 
اللغة؛ إذ الأصل عدم النقل». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَتمَدَآمَها": «مَن قال مِنَّ الفقهاء: أنَّ شروط 
الواقف نصوص كألفاظ الشارع؛ فمراده أنها كالنصوص في الدلالة علئ مراد 
الواقف؛ لا في وجوب العمل بها؛ أي: أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة» 


.)07١9 /5( الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 
.)559 2705/8 /5( الفتاوئ الكبرئ‎ )( 


هده د +ؤ«دل ل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه. فكما يُعرف العموم والخصوص والإطلاق 
والتقييد والتشريك والترتيب في الشَّرعَ من ألفاظ الشارع» فكذلك تعرف في 
الوقف من ألفاظ الواقف. 

مع أنَّ التحقيق في هذا: أن لفظ الواقف ولفظ الحالف والشافع والموصي 
وكل عاقد؛ يُحمل علئ عادته في خطابه ولغته التي يتكلّم بهاء سواء وافقت 
العربية العرْباء أو العربية المولدة» أو العربية الملحونة» أو كانت غير عربية» 
وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها؛ فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على 
مراد الناطقين بهاء فنحن نحتاج إلئ معرفة كلام الشارع؛ لأنَّ معرفة لغته وعرفه 
وعادته تدل علئ معرفة مراده. وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم. فإذا 
تخاطبوا بينهم في البيع والإأخارة أو الوقفه أو الواضية أ الندن أو غيز ذلك 
بكلام؛ رجع إلى معرفة مرادهم وإلئ ما يدل علئ مرادهم من عادتمم في 
الخطابء. وما يقترن بذلك من الأسباب». 

وقال ابن قاضي الجبل الحنبليٌ ِمَُلنَهَ (ت: الالاه)"": «ني جانب 
العموم إذا حلف: لا يفعل شيئًا بقصد اجتنابه» أو العرف بما يقتضي باجتنابه» أو 
كان السّبب يقتضي ذلك؛ فإنًا نقدر ما اقتضته النيّة أو السّبب أو العرف داخلا في 
يمينه» وإن لم يكن داخلًا في لفظه لغة» كما إذا حلف: لا يشرب له الماء من 
العطشء يقصد قطع مئته» أو: لا يأوي معها في دار معينة» يريد جفاءهاء وكما لو 
حلف: لا يفعل شيئاء فوكل من فعله؛ فإنَّ العرف في مثله يقتضي المنع منه 


.)01825١7ص( القواعد الفقهيّة‎ )١( 


الأصل في خطاب النّاس العقيقة العرفية --- _ ب ههه د لخد 
واجتنابه» وبفعل وكيله لم يحصل ذلك. فقدر في اليمين كأنه حلف على فعل 
نفسه ووكيله» أو علئ اجتنابه» وكذا في إحدئ الروايتين إذا حلف: ليخرجن من 
هذه البلدة؛ يكون كأنّه حلف علئ الخروج وعدم العودة. 

وحاصل هذا: أنّا لا ننظر إل الملفوظ به بل إلئ ما اقتضت النية أو السبب أو 
العادة من المتكلّمِين في ذلك دخوله أو خخروجه في اليمين: أو عنها؛ أدخلناه فيهاء 
وأخرجناه منهاء لذلك (أَبدَا) في جانب العموم والخصوص. كما أشرنا إليه. 

ونظيره في جانب الخصوص: من حلف لعامل: لا يخرج إِلّا بإذنه» أو: لا 
يدخل بلدًا لظلم رآه فيه؛ فإن العرف قاض في ذلك ما دام كذلك» فتخصّ اليمين 
تكو ميدكا مسو افواظ ود فرينا و ك3 ذلك تعالة العيده سيا 

وطرد هذا: ما إذا حلف: ليشربنٌ ماء الكوزء أو: ليضربن عبده غدَّاء فتلف 
الجتخلوف غلية قبن القن" أله للا ريحدف» لآنه| تخالة عنم قيتعت انحلا تكرن 
داخلة في اليمين» هذا أحد الوجهينء والوجه الآخر: يحنث. 

فهذه المسائل ونحوها؛ ليس مدركها أنَّه حيث عصيئ لو كان مأمورًا به 
حدك» وي الم يعض الو كان مأموا'يه لم .يدك بل مدركها: أن ذلك لم 
قر ف الخبير و الآن العرت انيه اخخررحة عفياة تكن لسن 1 لقا فطهر 
الفرق قو عافن السارقة نون عدف الاهتال» لآن عرف التالهن تائيه 
الإثبات والتَّمَي؛ قد يوافق أمر الشّارِع ونبيه» وقد يخالفه. ومن المعلوم أَنَّ الفرق 
ليس ما يوافق الشّرع دائمّاء بل العرف قد يختلف باختلاف الحالفين» وباعتبار 
البلاد» وغير ذلك). 


جه ,د جن«د ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


و م 


يجب حم لكوم 56 


على عرف الناطق به 


خطاب الشّرع يُسّر بعرفه المعهودء وخطاب اللّة يبقئ علئ دلالته 
لحر وخطاب كل قوم بما تعارفوه واعتادوه» وألفاظ الفقهاء واللغرلين 
والمحدّثين مرجعها اصطلاحهم الخاص. 

قال العلّامة أبو الحسن المرداوي الحنبلي رَمَهُ ومَدْهَك": «إذا اختمل اللَمْظ 
مَعْنِيين فأكثر وَلَا قريئّة؛ حُمل علئ الأَضْلء فَإِن وُجد قريئّة وَدَلِيل رَاجِح؛ ترك 
الأصْلء وَعُمل بذلك فِي الْجْمْلََ َإذا كَانَ للمتكلم بذلك عرف رُجِعَّ فِي ذَّلِك 
ِلَى عرفه؛ كالفقيه مثلًا يُرجع إِلَىئ عرفه في كلامه ومصطلحاته. وَكَذَلِكَ الأصوليء 
والمحدّث,. والمفسّرء واللغري: وَنَخوهم من أَرْيَاب لْعْلُوم وَكَذَّلِكَ إذا سمع 
من الشّارِع شَيْنَاهِ حمله على عرفه من مَدُلُول اللّفْظ). 

وقال العامة أبو العبّاس أحمد بن إدريس القرافٌّ يَمَدُآيَه1": : كل من له عرف 
حمل كلامه على عرفه؛ كقوله عَلتَ سكم : «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور». 
يُحمل علئ الصّلاة في عُرّفه عَِيهتَه دون الدّعاءء وكذلك قوله عَليوالكَه: «من 
)١(‏ التحبير شرح التحرير (591//5). 
(9) الفروق .)5١5 37017 /١(‏ 


يجب حمل الكلام على عرف الناطق يه م لسسس ‏ جهممة 00 جه 
حلف واستثنئ عاد كمن لم يحلف». يُحمل علئ الحلف الشَّرَععيٌء وهو الحلف 
بالل تغال)* لآن الحلث جالطلاق والشاق جعلينا عدالقلة من اياف الفسافق؛ 
فلا يُحمل الحديث المتقدّمٌ عليهما». 

وقال شيكنا الْعلّامة محمد العشيمين 5م2ه7): «القاعدة الشّرعَية الأصولية 
والفقهيّة: أن الأصل حمل اللّمْظ علئن معناه في لسان المتكلم به؛ فيُحمل الكلام 
من أهل اللّغة علئ المعنئ اللّْويء ومن أهل الشَّرِعَ علئ المعنيئ الشّرعيَه ومن 
أهل الع مطل المع لخر لهذا ل أن شخم] الآة أوضي لمكم ماة 
فقال: إذا مِثّ فأعطوا فلانّا شاة. فما هي الشاة في لسان العرف؟ هي الأنث من 
الضَّأنَء وهي في اللغة أوسع من هذا؛ فالواحدة من الضأن, أو الماعزء ذكرًا أو 
أنثى؛ يُسمئ شاة» وهي كذلك - أيضًا - في لسان الشّارع» قال لني يكل في الغنم 
في سائمتها: «في أربعين شاةً شاة». فيشمل هنا: الضَّأن والمعز الذكر والأنثئ». 

ومن الأحكام التي جرئ فيها الخلاف بسبب تعيين معنن اللّفظ في العُرف 
الخاصٌ أو العامَ؛ أخذ الخمس من المعادن؛ لقول النَِي ككللهِ: «ني الرّكاز 
الخمس». رواه النّسائي. 

قال ابن أبي العرِّ الحنفي رَمَدانَها": «اختلف أهل اللغة في شمول لفظ الركاز 
للمعدن؛ فإن صاحب الصّحاح وغيره جعله اسمًا لدفين الجاهليّة فقط. ولا يلزم 
من افففافهرمق الذكار الل هو الفزاوو الأقاك شهوله للمعدن وما كل مركود 


(0 التنبيه عل مشكلات الهداية (؟/ 85٠‏ 451). 


جه .7 +« _ _ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
يُسمّئ ركارًا؛ فلا يُسمئ الرمح المركوز ونحوه ركاراء وإنّما الشأن في الاستعمال. 

قال ابن الأثير في التّهاية: الرّكاز كنوز أهل الجاهليّة المدفونة في الأرض» 
وهي المطالب في العرف عند أهل الحجازء وهو المعادن عند أهل العراق» 
الوا يا ا 

والنَى َك خاطب أهل الحجاز بلغتهم لا بلغة أهل العراق؛ ولا ينبغي أن يُحمل 
قول لني يكل إلا على عرف أهل بلاده لا علئ عرف غيرهم؛ بل هذا هو الواجب». 

قال العلّامة محمّد بن بهادر الزركشي وِيِمَدأَة:": «أمّا العرفيّة فتنقسم إلى 
خاصّة وعامّة؛ فإن كان التّاقل طائفة مخصوصة سمّيت خاصة. وإن كان عامّة 
لامح سكي عام 

وقال القاضي عبد الوهاب رَيِمَدُنَكا": «الاعتبارات في العرف؛ إِنَّما هو 
عرق مق هو لهدؤن من لسن مق أهل ذلك الغرق؛؟ لأنا قن قلقا: إن العف 
بغلبة الاستعمال يقوم مقام ابتداء المواضعة. فإذا اختصٌّ ابتداء المواضعة بأهلها 
فكذلك العرف)»). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين كدان" «إن الختلف العف فإنه 
يُرجع في تعيين المراد إلئ المتكلّم؛ وهذا يقع كثيراء خصوصًا في اللهجات؛ وأمًا 
إذا كان مو 4 قا يا فعا را لان عليه). 


.)١657/5؟( البحر المحيط‎ )١( 
.)١65/5؟( (؟) البحر المحيط‎ 


فرة شرح بلوغ المرام .)070١/9(‏ 


يجب حمل الكلام على عرف الناطق به طب له 17١‏ اه 

والأصل في خطاب النَّاس بعضهم؛ لبعض اعتماد الخطاب العرفي» لكن لو كان 
المُخَاطِبُ من أهل النّحو واللّغة؛ هل نرجّح الأصل العام وهو الخطاب العرفيء أو 
نقَدّم ما اععتاده في خطابه مع قومه وأهله وخاصّته سواء كان عرفيًا أو نحويًا؟ 
والعامة أن يخاطبهم بلغتهم العرفيّة؛ حملنا كلامه عليه» وإن جرت عادته أنه 
يخاطبهم بمقتضئ اللغة؛ قَدّمت الحقيقة اللّغوية» وحيث نوئ خطابًا عرفيًا أو 
لغويًا؛ فالمرجع إلى نيّته. 

قال أبو علىّ الرجراجي رَِمَدادَةا'': «إذا قال واحد من العوام لامرأته: أنت 
ل ا 
الطلاق بدون الدخول؛ إذ لا فرق عند العوام بين فتح الهمزة وكسرها؛ لأنهم لا 
يلتزمون موضوعات اللغة. 

وأمّا في عرف اللغة: فينجز الطلاق عليه؛ لذن «أن» به بفتح الهمزة ين 
لبواواضة مغر عله نااك رول يطو ا الكلام تحر لكان "من أل البح 
فيحمل كلامه علي المقتضئ اللّغوي؛ لأنَّه خرج عن العرف». 

قال أبو العبّاس أحمد بن إدريس القراقٌ رَحمَهاالَهُ لَه" : «إذا قال الشّاهد: أشهد 
عندك أيّها القاضي بكذا. كان إنشاءً» ولو قال: شهدت. لم يكن إنشاءً. عكسه في 
البيع؛ لو قال: أبيعك. لم يكن إنشاءً للبيع» بل إخبارء لا ينعقد به بيع» بل وعد 
)١(‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (7/ .)07١‏ 
(9) الفروق (5/ .)١١١ 63١9‏ 


هه 7 +إ#د _ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
بالبيع في المستقبل» ولو قال: بعتك. كان إنشاءً للبيع. 

فالإنشاء في السّهادة بالمضارعء وفي العقود بالماضيء وني الطَّلاق بالماضي. 
واسم الفاعل؛ نحو: أنتِ طالق, وأنتَ حُرّ. ولا يقع الإنشاء في البيع والشّهادة باسم 
الفاعل» ولو قال: أنا شاهدٌ عندك بكذاء وأنا بائعك بكذا. لم يكن إنشاءً. 

وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرف؛ فما وضعه أهل العُرْف للإنشاء 
كان إنشاءً» وما لا فلاء فاتّفقوا أنَّهُم وضعوا للإنشاء الماضي في العقود. والمضارع 
في الشّهادة» واسمَ الفاعل في العلّلاق والعتاق» ولمّا كانت هذه الألفاظ موضوعةً 
للإنشاء في هذه الأبواب؛ صم من الحاكم اعتماده عل المضارع في الشّهادة؛ أنه 
موضوعٌ له صريح فيه» والاعتماد علئ الصّريح هو الأصلء ولا يجوز الاعتماد 
علع غيز الطتري لغدم تعن اللجراة جه فزن انق أن الخو افق سرت »وسار 
الماضي موضوعًا لإنشاء الشّهادة والمضارع لإنشاء العقودء جاز للحاكم 
الاعتماد علئ ما صار موضوعًا للإنشاء» ولا يجوز له الاعتماد عل العرّفٍِ الأوّل. 
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فَلخُض لك أذ الفرق بين هذه الالفاظ ناشع عن العوائده وتايع لهاء.وآئه 
ينقلبُ وينتسخ بتغيّرها وانتقالها». 

ويحكئ أن ابن الأنباريّ دعي في جماعة ليشهد عل شخصء فقال بعضهم 
للشّشخص: ألا نشهد عليك؟ فقال: نعم. . فشهدوا عليه إلا ابن الأنباري امتنع» فقيل 
له في ذلك؛ فقال ذه تياو كتفت عل مريجية للقت كله فرك على ال 
تشهدوا عليه؛ كأنه قال: نعم لا تشهدوا علي”"". 


)١(‏ الإشارات الإلهية (؟//51؟). 


الاشتراك اللّفظي بين المعاني الشرعية والمعاني البدعيّة ل - ها م7 لاجد 


و خم ل 
و الاش شتراك اللُفظي بين 3 
المعاني الشرعية والمعاني البدعيّة 


من خلال الواقع وُجد اشتراك لفظي بين المعاني الشَّرعيّة والمعاني البدعيّة 
والألفاظ الشّرعيّة الواردة في الكتاب والسُّنّة يجب حملها علن معانيها الشَّرعيّة 
الي قصدها الشَّارِع» ويجب تمييزها عن المعاني البدعيّة التي توافقت معها لفظا 
واختلفت معبّى. 

من ذلك قوله يَلةِ: اليس منا من لم يتغن بالقرآن» رواه البخاريّ» فالغناء في 
لغة العرب رفع الصوتء وني عرف الاستعمال التّلحين والتطريب» وفي لغة 
الشّرعَ تجويده وتحسين بن الصّوت: 

فالتمييز بين المعنى الشَّرعِي والاستعمال العرفٌ ضروريٌ» حتيل لا يقع 
الزلل في أفهام البعض فيبيح ما حرّم الله. 

قال الإمام أحمد رََهْاليّهُ'': «ايحسنه بصوته ما استطاع». 

وقال ابن الفقى 12/12" :لهذ الأدلة إتما غدل هلم قصل الصوت التحينة 
كناب الله لاغلن قضل الضوت النحسين بالغناء» الذى نهو مومون الشيظان) ومن 


.)7”١90ص( الكلام علئ مسألة السماع‎ )١( 
.0717 7١6 (؟) الكلام علئ مسألة السماع (ص‎ 


هه 7 +« __ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قاس هذا بهذاء وشبّه أحدهما بالآخر؛ فقد شبّه الباطل بالحقٌء وقاس قرآن 
الشّيطان علئ كتاب الرّحمن». 

وقال ابن القيّم أيضًا"'': «إذا ثبت هذا فتحسين الصّوت ندب إليه» وحمد 
الصوت الحسن لما تضمّنه من الإعانة علئ ما يحبّه الله من سماع القرآنء 
ويحصل به من تنفيذ معانيه إلى القلوب ما يزيدها إيماناء ويُقرّبها إلى ربّهاء 
ويدنيها من محابّه» فالصوت الحسن بالقرآن منفذ لحقائق الإيمان» معين على 
إيصالها إل القلوب» فكيف يجعل نظير الصَّوت الحسن بالغناء الذي ينبت 
النفاق في القلب؟ !». 

وقد حكئ الإجماع على تحريم قراءة القرآن بالألحان وبأصوات الغناء 
وأوزانه وإيقاعاته؛ أبو عبيد وغيره من الأئمة”"'» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
وتمَدُأة": «هذه الألحان المبتدعة المطربة؛ تبيّج الطباع» وتلهي عن تديّر ما 
يحصل له من الاستماع؛ حتئ يصير الالتذاذ بمجرد سماع النّغمات الموزونة 
والأصوات المطربة» وذلك يمنع المقصود من تديّر معاني القرآن» وإنما وردت 
01 عصنين لكوك لقران ةلأ بق لذ لجان مهما يرن سيد 

ومقصود اللي كه بقوله: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». أن يكون ذكر 
التاق القرا ذه لأ أن كلهوا عه خرن 
)١(‏ الكلام علئ مسألة السماع (ص5١”).‏ 


الاشتراك اللفظي بين المعاني الشرعية والمعاني البدعيّة لد هه و7 هد 

ولا يجوز تلحين القرآن بإيقاعات موسيقيّة؛ إن واجب المسلم تعظيم 
القرآن» وتلاوته كما أنزل. 

والمقصيوى إتكاله القران :دوق بو البد زه يه واتقاذة ذكتاء واترلك اللخ 
والكلام الباطل باللّهو المفسد للأديان المقسي للقلوب. 

قال إبراهيم بن فراس: سألت ابن الأعرابي عن هذا - حديث: «ليس منًا من 
لم يتغنٌ بالقرآن» -» فقال: إِنَّ العرب كانت تتغن بالركبان إذا ركبت الإبل» وإذا 
جلست في الأآفنية» وعلئ أكثر أحوالهاء ذ فلمًا نزل القرآن أحبٌ النَِي بكِ أن يكون 
القرآن هجّيراهم مكان التغنّي بالركبان”". 

قال أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي يَمَدَنَها": «لولا أن عثمان 
َيِدَلَنَدْعَنَهُ كتب القرآن؛ لألفية الاش تقردؤك الشهوة. 

وقال غنيم بن قيس المازني وَمَدُلَنَه": «لو لم يكتب عثمان وَوَلََدعنَه 
التصود؟ لطفق النادى يفون لسر 

مثال (5): التثويب في أذان الفجر؛ هو قول المؤدّن: الصّلاة خير من النُوم. 
وكان يُطلق أيضًا في استعمال العلماء علئ شيء ابتدعه النَّاسء وهو أنه إذَا أذّن 
المؤدّن واستبطأ النّاسء قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصّلاة حي على 
الصّلاة حيّ علئ الفلاح. 
)١(‏ معالم السنن (178/5). 


(؟) المصاحف لابن أبي داود 1١09/4 /١(‏ - رقم 47). 


(*) المصاحف لابن أبي داود 1/8/1١(‏ - رقم 57). 


جه دن ندل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

قال مجاهد: كنت مع ابن عمر وَدَليَدعَنَْاه فسمع رجلا يثوّب في المسجد؛ 
فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع"". 

فإذا وجدت لفظة «التَّتويبِ» في كلام الفقهاء والعلماء؛ فاحرص عل تمييز 
المعنئ الشرعي من البدعي في اصطلاحهم. 

مو ل ( 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَه] انَها": «غلط كثير من النَّاس؛ فإنهم قد 
تعوّدوا ما اعتادوه؛ إِمّا من خطاب عامتهم» وإما من خطاب علمائهم باستعمال 
اللّفظ ف معيول» فإذا سمعوه ف القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل ف ذلك 
المعنا؛ فيحملون كلام الله ورسوله عائ لغتهم التَبَطِية» وعادتهم الحادثة» وهذا 
مما دخل به الغلط عل طوائف. بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف 
الذي نزل في القرآن والسنة» وما كان الصحابة ويَدََئََءَْه يفهمون من الرّسول عله 
عند سماع تلك الألفاظ» فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله؛ لا 
بما حدث بعد ذلك)». 

وقال شيخ الإسلام ابن بع 1 اينبغي أن يقصد إذا دك لظ من 
القر اذاو التمويق :إن باكرفظاك ذلك ناذا عوجي الشووير لون هرت 
)١1(‏ رواه عبد الررّاق في المصنّف. كتاب الصّلاة» باب التثويب في الأذان والإقامة /١(‏ 41/0 - رقم 

7» وفي إسناده ليث بن أبي سّلِمء وله متابعة رواها أبو داود» كتاب الصّلاة» باب في 

التثويب (1/ 7717 - رقم 018)» وفيه أبو يحيئ القتات. 
(؟) الإيمان (ص١١٠).‏ 


(*) مجموع الفتاوئ (/ا/ .)١١5411١6‏ 


الاشتراك اللفظي بين المعاني الشرعية والمعاني البدعيّة اس هه 0 هد 
بذلك لغة القرآن والحديثء وسنَّة الله ورسوله الي يخاطب بها عباده. وهي 
العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره» وكانت النظائر 
كثيرة؛ عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة» لا يختصٌ بها هو كَل بل هي 
لغة قومه» ولا يجوز أن يُحمل كلامه علئ عادات حدثت بعده في الخطاب لم 
تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه؛ كما يفعله كثير من النّاسء وقد لا 
يعرفون انتفاء ذلك في زمانه؛ ولهذا كان استعمال القياس في اللغة» وإن جاز في 
الاستعمال؛ فإنه لا يجوز في الاستدلال؛ فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو 
اللّْظ في نظير المعنئن الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك» علئ ما فيه من النزاع» 
لكن لا يجوز أن يعمد إلئ ألفاظ قد عرف استعمالها في معان» فيحملها علئ غير 
تلك المعاني» ويقول: إنهم أرادوا تلك بالقياس علئ تلك. بل هذا تبديل 
وتحريف. فإذا قال: «الجار أحق بِسّقَبهِ». فالجار هو الجار ليس تيه 
فإن هذا لا يعرف في لغتهمء » لكن ليس في اللّفظ ما يقئضي أنه يستحق ال 
ار 

فالمقصود: أن عالقا زد رونة سما بها الجطووكة الم اميد 
تفسيرها بالمعاني العْرّفِيّة إذا كانت لا توافقها. 

فمن ذلك لفظ «السّياحة» في عرفنا: هو التنزّه لقصد إجمام التّمُس. أما قوله 
تعال< «التيتوريت. الميذورتة. ككيذورتة. التتيدورة االتجدر رك 
ألصتيدُوت الْأَمِرُوتَ اَلْمَعَرُوفٍ وَاَلنَاهُوتَ عن اله كر وَأحَفِظُونَ دود أَلَهِ 
وَصثر لْمُؤْيِتَ 4 [التوبة: 4]117؛ فالمراد بالسّياحة هنا أخصٌ أوصاف المؤمنين 


جه 7 +:«+ل ‏ الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
الي أوجبت لهم البشارة من الله» وقد فسّرها السّلف بالجهاد في سبيل الله 
وبالصّومء وبالرحلة في طلب العلم. 

قال العلّامة أبو عبد الله القرطبيئٌ وَمَدُآلدّها'2: ««التتيخوت4: الصائمون؛ 
عن ابن مسعود وابن عبّاس وغيرهماء ومنه قوله تعالئ: «عَيداتٍ سَيَحَتٍ # 
[التحريم: ه]. وقال سفيان بن عيينة: إِنّما قيل للصائم: سائح؛ لأنه يترك اللّذات 
كلَّها من المطعم والمشرب والمنكح. وقال أبو طالب: 
وبالنّائحين لايذوقون قطرة لربهم والذاكرات العوامل 

وقال آخر: 
تراهيّصَلَي ليله ونهارَه يَظَلُ كثبر الذَّكْر لله سائحًا 

وروي عن عائشة ويَدََنََعَنهَا أنها قالت: سياحة هذه الأمة: الصّيام. أسند 
الطبري» ورواه أبو هريرة وَدَلنَدُعَتهَا مرفوعًا عن النبيّ يَلِةِ أنه قال: «سياحة أمتي 
الصيام». 

قال الرْجّاج: ومذهب الحسن: أنّهم الذين يصومون الفرض. وقد قيل: إِنّهم 
الذين يديمون الصيام. 

وقال عطاء: السائحون: المجاهدون. وروئ أبو أمامة وَدَلَيَُعَتهُ أن رجلا استأذن 
رسول الله يَكَِةِ في السياحة فقال: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله». صحّحه 
أبو محمد عبد الحق. وقيل: السائحون: المهاجرون؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. 


.)7460- 797 /91١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الاشتراك اللفظي بين المعاني الشرعية والمعاني البدعيّة سد هه و07 هد 

وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم؛ قاله عكرمة. 

وقيل: هم الجائتلون بأفكارهم في توحيد ربّهم وملكوته» وما خلق من العِبّر 
والعلامات الدَّالَّة علا توحيده وتعظيمه؛ حكاه التّقاش». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَِمَدَْةا'': «أما السياحة الْمَذْكُورَة في الْفَرْآن 
واف قوت قد يه لللوقرك هام نك و وس ل 
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تانب مُؤسب مي يت عيدب سيكب يت وكا (4)5 [التحريم: 10 فَليْسَ 
المُرّاد ما هَذِه السياحة المبتدعة؛ فإن الله قد وصف النّسَاء اللاتي يتزوجهنً 
تشواك الاك وال الال ركه جَة لا يُشرع لَهَا أن تَسَافِر في البراري سائحة» بل 
الْمدَاد بالسباتحة شيتان: أحدهمًا الصّيام». 

وقال أيضًا يَمَدآَيَها'': «قال الإمام أحمد رَمَهُلَنَهُ: ليست السياحة من 
الإسلام في شيء» ولا من فعل النبيين ولا الصالحين» وقوله تعالئ: #الستيخوت 4 
[التوبة: »]١١5‏ المراد به: الصائمون). 

وقال العلامة المحقّق المجدّد عبد الرحمن السّعدي وَمَدآنَة": «فسرت 
السياحة بالصيام, أو السياحة في طلب العلم» وسرت بسياحة القلب في معرفة الله 
ومحبّتهء والإنابة إليه علئ الدوام» والصحيح: أن المراد بالسياحة: السفر في القربات» 
كالحجٌ» والعمرة» والجهاد. وطلب العلم» وصلة الأقارب» ونحو ذلك». 
)١(‏ الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (؟/ .)560٠‏ 
(؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (7/ .)55٠‏ 


(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثَّان (ص77"). 
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هذا فيما يتعلّق بتفسير لفظ «السّياحة» في الآية» أما التنرّه للنقاهة من الأمراض 
والأوبئة بقصد العلاج؛ فهذا جائز إذا لم يوجد عارض محرّم يمنع من ذلك, قال 
القاضي أبو بكر ابن العربي وَجمهألدَة"'": ارقي اوري حيرم افاهو تكيوا 
المذيتة أن يتزعو ال السّرح فيكونوا فيه حت دوا وفك اشتكد: :هن .ذلك 
الخروج من الطّاعون» فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصَّحيح عن اَي لو . 

وأمّا التنزّه داخل البلد أو خارجه لإجمام التَّمس وإراحتها من عناء العمل 
لتستعيد نشاطها وعافيتهاء ويذهب عنها الملل والكسل والكابة؛ فهذا لا بأس به 
إذا كان في محيط يحفظ الدَّين؛ لأنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد. فما كان 
وسيلة لحفظ الدّين فهو عون عليئ طاعة الله» وما كان يُفسد الدّين فهذا عود على 
المقصود بالإفساد؛ ولا يجوز. 

فقد كان النبي يكل يترّه في ابَيْرحَاءَ» وهو بستان لأبي طلحة الأنصاري وََلنَدَعَنفُ 
قال الحافظ ابن حجر رََدُآَنََا"': «فيه اتخاذ الحوائط والبساتين» ودخول أهل 
الفضل والعلم قترنا:ان امعط لال بعلي كر لكك يبلن مارفا وال سحل يوا تدر 
فيهاء وقد يكون ذلك مستحبًا يترتّب عليه الأجر إذا قصد به إجمام التنفس من 
تعب العبادة» وتنشيطها للطّاعة». 

ومن الاشتراك اللفطي , بين المعاني الشَّرعِيَة والمعانٍ البدعيّة؛ لفظ «التأويل»؛ 
فإنَّهِ جاء في السّنَّةَ بمعن التَّفسير» وهذا ما دعا به التي يك لابن عبّاس وعَيدعَتَا: 
)١(‏ أحكام القرآن /١(‏ 584 -585). 
(؟) فتح الباري (48/0). 


الاشتراك اللفظي بين المعاني الشرعية والمعاني البدعيّة د هف ا هد 
«اللَّهمّ فقّهه في الدّين وغلمة التأويل)7©. 

وجاء لفظ «التأويل» في القرآن بمعنيل: حقيقة ما يؤول إليه الكوذيدكيا قال 
تعالئ عن يوسف عََيَوآكَآة أنه قال: «إيتابت هذا تَأَوِلُ رَُيَىَ ين قَبْلُ قد جَعَلَهَارَقَ 
.]٠١ 51‏ 

وتحريف مبتدعة المعتزلة وفروعهم من الأشاعرة معان أسماء الله وصفاته؛ 
سمَّوه «تأويلا»» وغالطوا النَّاسء وجعلوا ما حرّفوه - وهو ما انتحلوه من 
المعاني المخالفة لتفسير النَّي يله وأصحابه - مرادًا ومتناولا لمعن لفظ 
«التأويل» في اصطلاح الشّرِع» تضليلًا وتلبيسًا علئ الخلق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمََلنَها': «هؤلاء ظَنُوا أنَّ التأويل المذكور في 
كلام الله تعالئ هو «التّأويل» المذكور في كلام المتأخرين» وغلطوا في ذلك». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا"": «ويُّراد بالتَأويل: تحريف الكلم عن مواضعه. 
وتفسير الكلام بغير مراد المتكلّم؛ كتحريف أهل الكتاب لِمَا حَرَّفُوه من الكتاب» 
وتحريف الملاحدة وأهل الأهواء لِمّا حرّفوه من معاني هذا الكتاب» وهذا تأويل 
باطل» يعلم الله أنه باطل). 

© © 5 


-71 ١ رواه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب ذكر ابن عباس رَبعَيَعَنْهَا (ص‎ )١( 
رقم كلا‎ 

(؟) مجموع الفتاوئ (0/ 70). 

إفرة جامع المسائل » المجموعة الخامسة (ص١359).‏ 


جه عر نهدل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 


الشريعة الكليّة الخيس 


العرف جعله الشَّارِع مرجمًا فيما ليس فيه تحديد شرعيٌ» وتعارفه النّاسء 
ولم يكن مما أنكرته الشّريعة. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يَمَدَألَهُ 
تزه ميونت تمده سه 

وقال الَّينُ بل لهند بنت عتبة رَعَليدعَتَا في مقدار ما تأخذه من زوجها نفقةً 
لها ولأولادها منه: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف». متّفق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر رَيَِدْآرّها'': «أحالها علئ العُرف فيما ليس فيه تحديد 
شرعيٌ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدا ا" ١إنّ‏ الععقود يُرجع فيها إل عرف 
اتاو فياه الس يفا ان جارية أو هيه كان كان عاق وق ةقان عه 
الأنسماء ليبن الباحد فق اللغة والكرده وك إنيع لبن لقني ف اللقة و الكرعة 
فإنه يُرجع في حدّه الى العُرف). 
)١(‏ فتح الباري (5/ ٠17‏ 5). 


العرف أحد قواعد الشريعة الكلية الخمس -- ل لس هق ع هد 

وبيّن العلماء أن دلالة العرف فيما لم تتكره الشريعة كالمنطوق الشرعي أو 
أقوئ أحيانًا؛ ولعلن ولك ديت عروة البارقي وَإيَدعَنَهُ حيث أعطاه التَبى كله 
دينارًا يشتري له به شا فاشترئ شاتين بدينار» فباع إحداهما بدينار» وجاءه 
بالدينار والشاة الأخرئ. رواه البخاري. 


قال ابن الع 1 : «باع وأقبض وقبض بغير إذن لفظيّ ؛ اعتمادًا منه 
20 

والعرف ني اصطلاح السّلف هو: «سنّة النّس)» قال شريح القاضي للغرّالِين”"©: 
استكم بينكم). 

ؤقال تغاللة: موَعَا تومو بالتتروي 4 [الفناء: 13 قال العلامةاعينا الرحمق 
السعدي رَيِمَآكَه": «ما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة ا 


هه 


المراد هناء فإنَ الله تعالئ يردُّهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة | لمتعينة فى 
ذلك الوقت» ذلك الدتامي لكسينا 03 الوالنة بالأقوال والأفعال. 000 
لعباده شيئًا مخصوصًا من الإحسان والبر؛ ليعمّ كل ما تجدّد من الأوصاف 
والأحوال». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أي يا منزلة قاعدة العرف وبعض أدلتهاء 
)١(‏ إعلام الموقعين (؟/ 545). 
6 ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به كتاب البيوع» باب من أجرئ أمر الأمصار عل ما 
يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن (5/ 505). 
القواعد الحسان (ص088). 
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ونماذج من العمل بها في أحكام الفقهاء والقضاة''': «هو ركن من أركان 
الشّريعة مثل قولهم: قيمة المثل» وأجرة المثل» ومهر المثل» ونحو ذلك؛ كما 
في قول النَِيَ بكلِِ: «من أعتق شركًا له في عبد. وكان له من المال ما يبلغ ثمن 
العبد؛ قوّم عليه قيمة عدل, لا وكس. ولا شَطّطء فأعط شركاءه حصصهم. 
وعتق عليه العبد». وفي حديث أنه قضئ في بَرْوَع بنت واشق بمهر مثلهاء لا 
وَككس ولا شطط؛ يُحتاج إليه فيما يضمن بالإتلاف من النفوسء والأموالء 
والأبضاعء والمنافع» وما يضمن بالمثل من الأموال والمنافع» وبعض النفوس. 

وما يضمن بالعقود الفاسدة» والصحيحة أيضًا؛ لأجل الآرش في النفوس 
والأموال. 

ويحتاج إليه في المعاوضة للغير» مثل: معاوضة الولي للمسلمين» ولليتيم» 
وللوقف. وغيرهم» ومعاوضة الوكيل» كالوكيل في المعاوضة» والشريك 
والباقنا يرومع وق وو ان ماله جر الغير» كالمريض. ويُحتاج إليه فيما 
يجب شراؤه لله تعالى؛ كماء الطهارة» وسترة الصّلاةء وآلات الححٌ أو للآدميين؛ 
كالمعاوضة الواعية مقل :.: 

ومداره على القياس والاعتبار للشيء بمثله» وهو نفس العدل» ونفس 
العرف الداخل في قوله: هيَأْمُرْهُم بِالْمَعَرُوفٍ 4 [الأعراف: 151]» وقوله: لوأَسّ 
بآلَمْرْفٍِ 4 [الأعراف: »]١44‏ وهذا متّفق عليه بين المسلمين» بل بين أهل الأأرض؛ 
فإنه اعتبار في أعيان الأحكام لا في أنواعها. 


.)05١ 0557٠١ /59( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


العرف أحد فواعد الشريعة الكلية الس لل سس لطا 0 هد 
وهو من معني القسط الذي أرسل الله له الرسل» وأنزل له الكتب» وهو 
مقابلة الحسنة بمثلهاء وا 1 ة بمثلها؛ كما قال تعالئ: هَل جَرَآْ الْإحْسنِ 3 


آلِْحَسَنٌ 4 [الرّحمن: 10]» وقال: #وَإِدَاحْيَيمُ يحوأ ا ل اناده 


87]» وقال: 3 ويكرؤأ سَيْكَدَ مب مَيْكَة متلا 4 [الشُورئ: »]4٠‏ وقال: 0 


لْمَيلّ 4 [البقرة: 107/8 ]» ل : (قت اعت 2ك مَك فََعْتَدُوعَيِيَهِ بمِثْلٍ مَا أ عمدو 01 
[البقرة: »]١44‏ وقال: #وَإِنَ عَاقسسم فعاقبوأ بِمِثْلٍ مَا عو به 4 [النحل: 177]). 

وقال القاضي الحسين رَتِمََْنَهُ من الشَافعيّة('": «إن الرجوع إلئ العرف أحد 
القواعد الخمس التي يبن عليها الفقه؛ فمنها الرجوع إل العرف في معرفة 
أسباب الأحكام من الصفات الإضافية؛ كصغر ضبّة الفضة وكبرهاء وغالب 
الكثافة في اللحية ونادرهاء وقرب منزله ويُعده. وكثرة فعل أو كلام وقلته في 
الصَّلاةء ومقابللا بعوض في البيع وعيئاء وثمن مثل ومهر مثل» وكفء نكاح» ومؤنة» 
ونفقة» وكسوة» وسكنئاء وما يليق بحال الشخص من ذلك. 

ومنها الرجوع إليه في المقادير؛ كالحيض.ء والطهرء وأكثر مدّة الحمل» وسنٌّ 
اليأس» ومنها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترنّب عليه الأحكام؛ كإحياء 
المواتء والإذن في الضيافة» ودخول بيت قريبء وتبسّط مع مقو ونا بعد يكنا 
وإيداعاء وهدية» وغصبًاء وحفظ وديعة» وانتفاعا بعارية. 

ومنها الرجوع إليه في أمر مخصّص. كألفاظ الأيمان» وني الوقف والوصيّة 
والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود. وغير ذلك». 


.)5٠077/5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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002- 


2 تغير العرف 


| 

أحوال العرف مع الشّرع ثلاثة: موافقة» ومخالفة» ومسكوت عنه. 

فالموافقة: هذه تعاضد فيها العرف مع الشَّرع؛ ؛ فقويت حجيّته ومشروعيّته. 
والمخالفة: ود فيها للشَّرع» والمسكوت عنه: الشّرع جاء باستحبابه. 

لك خهئ الي بل عن لباس الشهرة؛ موافقة للعُرف. وإذا وجد شيء من 
مناط الأحكام حدَّه العرف؛ فهنا يجب علئ الفقيه مراعاة أحكامه بالنّسبة 
للمناط العرفي إن كان ثابنًا أو متغيرًا. 

55 جاء فيه الشّرعَ بمخالفة العرف؛ هو تمليك الصدقة للمتصدق إليه 
ملكا تامًّا بتلّا حياته ولورثته بعد مماته؛ فإنَّه كان في عرف الجاهليّة إذا قيّد 
المتصدّق صدقته برقبة وعمر المتصدّق إليه؛ رجعت للمتصدّق بعد وفاة 
المتصدّق عليه. فنبّه الي يل بحكم الشّريعة في الصّدقة أنّها لاترجع للمتصدّق» 
ولو شرط ذلك لفقلا في صدقته. 

عن جابر 'وَدَلَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله كَل «أمسكوا عليكم أموالكم لا 
0 

قال أبو العبّاس أحمد بن إدريس القراق 5225ك'): «أنّ كون الصّيغة 


)١(‏ الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام» وتصرّّفات القاضي والإمام (ص2728). 


ان هد 
قار تكون بوضع الجر ادي وَثَازة تكون بوضع أهل العرف 

ع ولذلك فإنَ صريح الطّلاق قد يُهجر فيصير كناية» وقد 
تشتهر الكناية فتصير كالصريح للإنشاء» ولذلك قلنا: إِنَّ قول القائل: أنت طالق. 
صريح مستغن عن النّته و:أنت مُطْلّقة. ليس صريحًاء بل لابُدّ فيه من النيّة مع 
اشتراك الصيغتين في الطَّاء واللّام والقاف» وما ذاك إِلّا أن أهل العرف وضعوا: 
أنت طالق. للإنشاء» وبقوا: أنتِ مُطْلّقة. على وضعه اللّغوي خبرًا؛ فلم يَحصّل 
يلاق لا نالقضة لذلق: 

وأمّا القسم فلم يزل في الجاهليّة والإسلام وجميع الأيّامِ لإنشاء القَسَم؛ 
فظهر أن الوضع فيهما مختلف. وأن أحدهما لغويّ والآخر عرني». 

قال أرقا فمذلةة"" ددن افقال العوائة وخج قا ركام كما تقول 
في القود وفي غيرها؛ فإن ني في زمان مُعيٍّ بأنَّ المشتري تلزمه َه معيّة من 
التّقود عند الإطلاق؛ لأنَّ تلك السِّكَّةَ هى الى جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك 
الزَّمانَء فإذا وجذنا بلدا آخر وزمانًا آخر يقع التّعامل فيه بغير تلك السَّكّة؛ 
تررك الفنا الخ الشكة الكاق وسوردتك التتنارالا وله لاش قد العاف 

وكذلك القول في نفقات الزوجات والذْرِّيّة والأقارب وكِسُوتهم تختلف 
بحسب العوائد, وتنتقل الفتاوئ فيها وتحرّمٌ امنيا بغير العادة الحاضرة» وكذلك 
تقدير العواريٌ بالعوائد» وقبْض الصَّدقات عند الدّخول أو قبله أو بعده في عادةٍ 
في أن القول قول الزَّوجٍ في الإقباض؛ لأنّهِ العادة» وتارةً بن القولٌ قولٌ المرأة 


.)١50 0197/١١ قورفلا)١(‎ 
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في عدم القبض إذا تغيّرت العادة» أو كانوا من أهل بلدٍ ذلك عادتهم» وتحرّمُ 
الفتيا لهم بغير عادتهم» ومن أفتيئ بغير ذلك كان خارقًا للإجماع؛ فإنَّ الفتيا بغير 

وكذلك التَلِوّمُ للخصوم في تحصيل الدّيون للغُرّماء» وغير ذلك» ممّا هو 
مبنىٌ علئ العوائد مما لا يُخصئ عدده. متئ تغيّرت فيه العادة تغيرٌ الحكم 
بإجماع المسلمين, وحَرّمَت الفتيا بالأوّل). 

قال ابن القيم يَمَدَآَنَه'': «تقسيمٌ الألفاظ إلئ صريح وكناية؛ وإن كان 
تقسيمًا صحيحًا في أصل الوضعء لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة» فليس حكمًا ثابنًا للفظ لذاته» فرّبَّ لفظٍِ صريح عند قوم كناية عند 
آخرين» أو صريح في زمان أو مكان كنايةً في غير ذلك الزمان والمكان, والواقعٌ 
شاهد بذلك؛ فهذا لفظ السّراح لا يكادُ أحدٌ يستعمله في الطلاق لا صريحًا ولا 
كناية» فلا يسوغٌ أن يُقال: إن من تكلّم به؛ لزمه طلاقٌ امرأته نواه أو لم ينو 
ويدَّعي أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال؛ فإن هذه دعوة باطلة شرعًا 
واستعمالاء أما الاستعمال فلا يكاد أحدٌ يُطلَّق به البتة» وأما الشرعٌ» فقد استعمله في 
غير الطلاق؛ كقوله تعالين: «إيكأما لين ءَامَنوَا دا تَكْحَشم الْمَؤْمئابٍ تي طلَقمُوهنَمِ قل 
سوه قا لك علَنِهنَ ين دودو مَمِيوهُنَ وسَيَْوَهنَ سَرًَا يلا (42 
[الأحزاب: 49]» فهذا السراح غير الطلاق قطعًاء وكذلك الفراق استعمله الشرعٌ 


.)857285١ص( زاد المعاد‎ )١( 


تفيرالرف ل د له 8م هه 
0 8 5 8 ما مدي اد سس حرو م لسر ب ]سي وول ث2 م سسا 
في غير الطلاق؛ كقوله تعالئ: ييا آلنَىّ إدَا طَلَقسْمَ الس مَطْلْمُوهُنَ لِعِدّمِركَ »4 


اح ور 2 


[الطلاق: »]١‏ إل قوله تعاليل: « وَإِدابلْنَ لله فم كوه بمعروي أوَفَارِعُوهنٌ يمَعَرُوض 4 
[الفالان 0 والامساك هنا الي ادو المفاؤقة ١‏ 17ل لسعم ك3 قرام طلفة تائية: 
هذا مما لا خلاف فيه البتة» فلا يجوز أن يُقال: إن من تكلّم به طُلّقت زوجته 
فهم معناه أو لم يفهم. وكلاهما في البطلان سواء». 

ومن الأحكام التي بِيّن العلماء فقهها مع تغيّر العرف: الأصناف الربويّة. 

قال العلّامة عبد الرحمن السعدي رِيَدأَنَها': «الربوي هو: المَكيل والموزون؛ 
كالرهي ةو اننظ انرا و التعووي حو ةرفو اعيرس د ا غير المكيل 
والموزون - فلا يدخله الربا؛ كالحيوانات ونحوهاء والعبرة بالأصلء فلو جرئ 
العرف بكيل شيء أو وزنه» وهو بالآصل ليس كذلكء لم يدخله الرباء وذلك 
كالعلف ونحوه. 

ولو كان بالأصل مكيلا أو موزونّاء ثم تغيّر بصناعة؛ لم يدخله الربا؛ 
كالنحاس والقطن وتحوهماء غير الذهب والفضة فلا تخرجهما الصتاغة عن 
الوزن» ولو د منهما أوانٍ أو حليٌ ونحوهما». 

ومن الأحكام التي بيّن العلماء فقهها مع تغيّر العُرف: تعريف اللْقَطة: 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يَمَدُلَا": «لم يبن النبي يل فيه كيف 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام (؟/ 9411 415). 
(؟) شرح بلوغ المرام /1١(‏ 37*88 7*87). 


ج44 .٠ه‏ +©«#د ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
التعريف: هل هو كل يوم؛ أو كل أسبوع أو كل شهر؟ وإذا كان لم يبيّنه الرسول 
رُجع في ذلك إلئ العرفء والعرف يقتضي: أن تتابع التعريف أوّل ما تجدها؛ 
لأن صاحبها حينئذ يكون كثير الطلب لها؛ فتكثر التعريفء قال بعض العلماء: 
يكون التعريف في الأسبوع الأول كلّ يوم» ثم كل أسبوع مرّة إلى شهرء ثم كل 
شهر مرَّة. وعلئ كل حال: هذا اجتهاد ممن قدّره. والأعراف قد تختلف, فقد 
يكون هذا الإنسان وجدها في موسم يكثر الناس فيه» ولكنهم لا يأتون إلى هذا 
المكان إِلّا بعد أسبوع». 

ولاتنس - طالب العلم - أنَّ «تغير العرف» معتبر في المسائل التي ليس فيها 
حدٌ شرعي؛ لأن ضابط الشّريعة ملزم» ومن لم يعرف مواضع استعمال قاعدة 
«العرف». أو استعملها في غير مواضعها لمقاصد سيّئة؛ فإن هذا يؤدي إلى 
اضطراب الأحكام والإخلال بقواعد الشّريعة وإفساد مقاصدها. 

وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية رََدُلَنَهَ على هذا ني كلامه على مقدار 
التخفيف في الصلاة؛ فقال''': «التخفيف الذي أمر به النبي يك قد فسّره النبي كلل 
بفعله وأمره» وبلّْ ذلك أصحابه. فإنه لما صلّى علئ المنبر قال: «إِنّما فعلت 
هذا لتانمُوا ني ولتعلموا ضلمن6 وقال لمالك زح الحزيرث وساحيه: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي». 


وذلك: أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يُسم خفيفًا بالنسبة إل ما هو 


.05715 0753317 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


تير العرف اا م 8١‏ هي 
أطول منه» ويُسم طويلًا بالنسبة إل ما هو أخف منهء فلا حدَّ له في اللغة» 
ف لمق الفعل من العادات - كالإحراز» والقبضء. والاصطياد. وإحياء الموات 2 
حت يُرجع في حدّه إلى عرف اللفظء بل هو من العبادات, والعبادات يُرجع في 
صفاتها ومقاديرها إلى الشارع» كما يُرجع في أصلها إلئ الشارع. 

ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلئ عرف الناس في الفعل» أو في مسمّئ التخفيف؛ 
لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة» التي يؤمر بها في غالب الأوقات, عند عدم 
المعارضات المقتضية للطول أو للقصرء اختلافًا متبايئًا لا ضبط لهء ولكان لكل 
ع 5 ع 5 ع 1 
أهل عصر ومصرء ولكان لكل أهل حي وسكة. بل لآأهل كل مسجد؛ عرف في 
معنئئ اللفظء وني عادة الفعل» مخالمًا لعرف الآخرين؛ وهذا مخالف لأمر الله 
ورسوله حيث قال: «صلوا كما رأيتموي أصلي». ولم يقل: كما يسميه أهل 
أرضكم خفيفاء أو كما يعتادونه. وما أعلم أحدًا من العلماء يقول ذلك؛ فإنه 
يفضي إلئ تغيير الشريعة» وموت السئنء إما بزيادة وإما بنقصء وعلئ هذا دلت 
سائر روايات الصحاية». 

وغلب الاستعمال العرفي في زماننا هذا في استعمال لفظة «الطّعام» في ما 
يؤكل» فإذا أطلقت هذه اللّفظة سبق إلئ الذّهن أن المراد بها الأكل خاصّة» مع 
أنَّ «الطّعام» لغة: يطلق علئ ما يُؤكل ويشرب؛ قال الي يك في ماء زمزم: «طعامُ 
طُّعم) رواه مسلم 


وقال تعالل: كلما قَصَلَ طَالُوتُ بالْجَمُوْدٍ هَل إدك لله مُْيَيكُم بتهكر مَمَّن 
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شرب مِنْهُ فلس مي ومن لَمْ يَظِعَمَهُ وَإِنَّه مق] | لا من أغترف عرفة يدوء فَسَرِبُوأ ِنَدإل 


ده 0 منلد العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 


م آ- 


الله الشراب طعامًا). 


حلف أن لا يطعم ماء هذا النّهر وشرب ماءً لا يحنث إذا كان عرفه وعرف النّاس 


2< ب 8 2 8 5 5 ل 7 
َلِيِلامَنَهُمَ ‏ [البقرة: 744]» قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدَاللَهُ: (اسمّ 


المعتاد أن الطعام يريدون به الأكل خاصّة دون الشَّابِ؛ خصوصًا إذا نواه. 

انكر و لقره م عر لاني الاق رع لامي ان 
شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَِمَداَهَها'': «الكفالة التزام جائز التصرف إحضار 
بدن من عليه الحق» وإن شئت فقل: إحضار من يصح ضمانه؛ حتئ تدخل الأعيان 
المضمونة كالعواري”" علئ القول بأمبا مضمونة بكل حال» والمخغصوب, وعهدة 
المبيع» وضمان التعدي في الأمانات. 

وبهذا التعريف نعرف الفرق بينها وبين الضمان؛ فالضمان أن يلتزم إحضار 
الدين» وهذا إحضار البدن. فإذا أحضر الكافل المكفول وسلمه لصاحب الحق؛ 
برئ منه» سواء أوفاه أو لم يوفه» وهذا فرق واضح. 

وحينئذ تكون الكفالة أدن توثقة من الضمان؛ لأن الضمان يضمن الدين» 
وهذا يضمن من عليه الدين؛ فإذا أحضره برئ منه» وإذا مات المكفول برئ» 
وإذا مات في الضمان لا يبراً. 


.)5١7/9( الشرح الممتع‎ )١( 
(؟) جمع عارية.‎ 


تير العرف ٠‏ سد لا مو ا 

ولكن لو كان العرف عند الناس أن الكفالة بمعنئ الضمان» فهل يُحمل 
المعنى على العرف أو علئ الشرع؟ 

الجواب: علئ العرف؛ لأن هذه معاملات يجري الناس فيها علئ أعرافهم. 

فعندنا الآن عرف متبع» إذا قال: أنا أكفل فلانًا. يريدون بذلك أن يضمن ما 
عليه من الدين. 

لكن بدءوا الآن يعرفون بعض الشيء» فصار إذا قال: أنا أكفله. إن أضاف 
إليها كفالة عُرم صار ضامنّاء وإن أطلق فهي كفالة بدن؛ فيُعمل بالعُرف سواء في 
هذا أو هذا». 

والأفضل للشّركات في عقودها مع النّاس؛ أن تبيّن معنئ الكفيل في عقودها: 
هل هو ضامن للمال أو لإحضار المدين فقط. 

ون الع جا يت قري العاددة يله التنسن كانه العاكة هل 
استعمال الألفاظ الشّرعيّة في التّعبير عن مقاصدهم العرفيّة في العقود؛ حتئ لا 
يضطرب الناس ولا يختلفوا في تنفيذ وصاياهم وأوقافهم. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَمَدأَهَكاا': «ومهذا نعرف تسامح بعض 
الكتاتة الذيق. كتين الهاي فجده قزل أوهي داكن ركذ :وكذا والوكيل 
فلان. وهذا غلط وتساهل؛ بل نقول: الصواب: والوصي فلان. 


فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الوكيل والوصي؟ 


)١(‏ شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (ص557). 


ههه 0ه +:«*د# لل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

قلنا: نعم» الإنسان إذا وُكّل فمات المُوَكّل انفسخت الوكالة» كما لو قال 
لشخص: وكّلتك في بيع بيتي. ثم مات المُوّكّل قبل بيع البيت؟؛ انفسخت الوكالة؛ 
أن ملك البيت اتتقل إل الورثة) :وهم قدلا يرضوت بهذا الوكيل. 

لكن الوصيّة إذا قال: أوصيت إلئ فلان بن فلان بكذا وكذا. فَإِنّها لا تبطل 
بالموت؛ لأنّه من المعلوم أنَّ الوصي لا يتصرّف إِلّا بعد الموت». 

ومما تغير فيه العرف وله ارتباط بالأحكام والفرائض؛ قوت زكاة الفطر 
فالصاع بقي محكمًا وهو صاع المدينة» أما قوت النَّاس اليوم في الخليج فهو 
الرزء وقد كان قوتهم التمر والأقط والزبيب والشعير. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَتمَهْآنَه'': «التمر والشعير كان قوت القوم في ذلك 
الوقت؛ فواجب اعتبار القوت في كلّ زمان» والقضاء منه بصاع كامل». 

وقال الإمام الشّافعي رَيِمَهْمَها"': «أي قوت كان الأغلب علئ رجل أذ منه 
زكاة الفطر؛ إن كان حنطة أو ذرة أو سلنًا أو شعيرًا أو تمرًا أو زبيباء أدئم صاعًا 
بصاع النَِي يكل ولا يُؤدي إِلّا الحبء لا يؤدي دقيقًا ولا سويقًا ولا قيمة» فإن 
أدئ أهل البادية الأقط لم يبن لي أن عليهم إعادة». 
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.)15/1( التمهيد‎ )١( 
.)1"8/1١( (؟) التمهيد‎ 


تعاضد الشرع والعرف واللغة في بيان الحقيقة + -_ لس ك4 0و لخهد 
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ل ام 
2 تعاضد الشرع والغرف 34 


واللغة في بيان الحقيقة 


أحانًا يثفق الخطان الشّرعيٍ مع اللُعْوي والعرفي» وهذه المسائل الي 
توافقت فيها الحقائق ق الشرعية بواللخوية بوالعر كفك يكون افيد التنقافق ق فيها 
سببًا لظهور الحكم وقوته. 

مثال :)١(‏ عن نُبَيّهِ بن وَهْبٍ أخي بني عبد الدّار: أن عمر بن عبيد الله 
أرسلني إلئن أبان بن عثمان بن عمّان؛ يسأله» وأبان يومتذ أمير الحج؛ وهما 
محرنانة إلى أردت آنا نكم ظطلخة ين عمن اين طية "ين بير الأردك أن 
تحْضّر ذلك. فأنكر ذلك عليه أبان» وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عمّان 
وَدََتَدعَنَهُ يقول: قال رسول الله يَكِ: ١لا‏ يَنكِحُ المحرم؛ ولا يُنُكح». رواه مسلم 
وأبو داود والنّسائي والتّرمذيٌ. 

قال العامة الخطابي وَمَدادَه سيا : «قال بعضهم: معد دلا ينكح»؛ الا 
يطأء ليس أنه لا يعقد. قلت: الرّواية الصحيحة: «لا ينكح المحرم»» بكسر 
الحاء» على معني النهي» لا علئ حكاية الحال. َ 


وقصّة أبان في منعه عمر بن عبيد الله من العقد. وإنكاره ذلك عليه» وهو 


.070/2/5( معالم السنن‎ )١( 


جه ده +ؤ*د لل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
راوي الحديث؛ دليل علئ أن المعنئ في ذلك العقد. فأما أن المحرم مشغول 
بنسكه؛ ممنوع من الوطء؛ فهذا من العلم العام المفروغ من بيانه باتّفاق الجماعة 
والعامّة من أهل العلم. والخبر الخاص إنما يساق لعلم خاص ومعنّئ مستفاد. 
لولا الخبر لم يعلم ولم يستقرٌ؛ فلا معنئ لقصره علئ ما لا فائدة له. 

وعُلم أن الظاهر من لفظ «التكاح» العقد في عرف النَّاسء ولا شك أن قوله: 
«ولا يُتكح>» عبارة عن التزويج بلا إشكال» فكذلك «لا ينكح» عبارة عن العقد؛ أن 
المعطوف به لا يخالف معنئ المعطوف عليه في حكم الظاهر). 

وقال ابن فارس رَحِمَدأَمَه'': «(نكح) النون والكاف والحاء أصل واحدء 
وهو البضاع. ونكحَ يكح وامرأة ناكح ف بني فلان؟ أ ذات زوج منهم. 
والتكاح يكون العقدّ دون الوطء» يقال: تَكَحْتُ: تزوّجت. وأنكحْتٌ غيري». 

مثال (؟): حديث عبد الله بن عمر وَعَلَنَدَعَنْكَا أن رسول الله كَل قال: 
«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار علئ صاحبه ما لم يتفرّقاء إِلّا بيع الخيار»ء 

وتفسير الصّحابة رَصَوَلنَدَعَنْهمٌ التفرّق ب«الأبدان»؛ من أقوئ المرجحات في 
تعبين المراد بالتفرّق. 


.)51/8 /5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
(؟) التنبيه علئ مشكلات الهداية (5/ 0م - و م9).‎ 


تعاض اشع والشرف واللغة في يبان الحقيقة لس اها او ود 
فهموا تفرّق الأبدان؛ فإن ابن عمر وَدََيَدعَنْع: «كان إذا بايع رجلا مشئ خطوات»». 
وفسّره أبو برزة الأسلمي وََعَلَدعَدهُ بالتفرّق بالأبدان» وروي ذلك أيضًا عن عمر 
وابن عبّاس وأبي هريرة وَوَلَْهُعَتَف ولم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك)». 

قال العامة أبو سليمان الخطّابي مَدكَهُ'': «علئ هذا وجدنا أمر النّاس في 
عرف اللغة» وظاهر الكلام إذا قيل: تفرّق النّاس. كان المفهوم منه التمبيز بالأبدان» 
وإنّما يُعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصله». 

وتكلَّم العلّامة محمّد الأمين الشنقيطي وَِمَدَآَنَهُ في مرجّحات تعيين المراد 
اال وان ل عدو كان السطاللي اولان "7 رن لوصف تناكل نقد 
مادقا الما نقة عدبي ةعرت أن التمن بيو قرس ضار المجلي» وأن الدراد 
بِالتّمرّق التَمَدّق في الأبدان لا بالكلام؛ لأنَّ معن التَمرّق بالكلام هو حصول 
الويجاب من البائع والقبول من المشتري. 

كل عامل يعلم أن الخيار حاصل لكل من البائع والمشتري ضرورة قبل 
حصول الإيجاب والقبول؛ فحمل كلام النَِّيَ يل علئ هذا؛ حمل له على 
تحصيل خعاصل» وهو كما ترئ. 

مع أنَّ حمل الكلام علئ هذا المعنئ؛ يستلزم أنَّ المراد بالمتبايعين في 

الحديث المتساومان؛ لأنّه لا يصدق عليهما اسم البعنا ةفيق ل نحن 
(1) معالم السئن (8/ 40). 


(؟) أضواء البيان (/ا/ 05557 507). 


ج44 مو +ؤ««دللت ‏ الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
ديزن لاتعانا را قر 

وحمل المتبايعين في كلام النََيَ يل علئ المتساومين اللَّذِين لم ينعقد بينهما 
بيع؛ خلاف الظّاهر). 

وتكلّم العلماء في الفرق اللّغْوي بين لفظة «يتفرَ قان» ولفظة «يفترقان»؛ قال 
الخطّابي ويَمَآَنَها'": «حكئن أبو عمر الزّاهد أن أبا موسئ التّحويّ سأل أبا 
العبّاس اك بن يحيئا : هل بين «يتفرٌ قان» و«يفترقان» فرق؟ 

قال: نعمء أخيرنا ابن الأعرابي عن المفضل قال: «يفترقان» بالكلام» 
و«يتفرٌ قان» بالأبدان». 
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.)40 /8( معالم السئن‎ )١( 


تعاض اللفة والعرف اليس ما 88 هي 


و م 


7 ا 0 4 د 
0 تعاضد اللغة والعرف / 


بعض الألفاظ الواردة في الخطاب الشّرعي اففقاقه: اللخوى والمعهوة 
العرفي في استعمال الصّحابة أهل التنزيل له يُبيّن معناه. 

مثال: حديث عبد الله بن عمر ََلَدْعَتَهَا أن رسول الله كَل قال: «إذا كان 

لماء لين لم يحمل خبثًاه» رواه أبو داود والنّسائي والتّرمذيّ. 

بسرسوراء تس ١‏ 

قال أبو السّعادات المبارك بن محمّد بن الجزري رَحمَةُآرَه!'): «الّذي يقتضيه 
الوق الوك اها لامها مويه أن تعره ممحمولة عام أغيل اققاتهاء بوهوم 
28 الإنسان؛ أي يحمله ويطيقه. والّذي جرت العادة أن يحمله الإنسان غالبا 
وني الأكثر: مائتا رطل» وأكثره مائتان وخمسون رطلاء وهو ما حَدَّه الشّافعي). 

والمعهود العرفّ يقتضي أن قول الب يه (قلتين)؛ معلوم المقدار لدئ 
الصّحابة؛ لأنّها لو لم تكن معلومة لما حدَّها بها”". 


5 ميسنككو سس كى د كني لعا ىد د بو ذدرم 
وقال ابن جريج مدا 4 وقد رأيت قلال هجر. فالقلة تسع قربتين وشيئًا : 


.)87” /١( الشافي في شرح مسند الشافعي‎ )١( 


(؟) معالم السئن /١(‏ 65). 
(") الشافي في شرح مسند الشافعي .)87/١(‏ 


جه ٠.‏ مِؤو«دل ل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وفي تعيين «هجر) خلاف. قال أبو السّعادات المبارك بن محمّد”": 
««هجر» التي تنسب إليها القلال؛ موضع قريب من مدينة الرّسول كله وليس 
هجر قصبة البحرين؛ وإِنَّما نُسبت القلال إلئ هذا الموضع وإن كان عملها 
بالمدينة؛ لأن ابتداء عملها كان بهجرء ثم نُقل إلئ المدينة». 


.)87*/1( الشافي في شرح مسند الشّافِعي‎ )١( 


ما انفرد فيه الح الشرعي --- سس له 10١‏ هه 


“!ل ما انفرد فيه الحذّ الشَرِعي 

وعناك الفاظ وردت: ق«الخطاب الكرضي لا تسهد لها ابمال: قي اللعة ول 
في العرف. 

مثال: قال تعالئ: « ثم لَقَصُوا تَسَكَهُمْ وَلْيُوضُوا ندُورَهُمَ وَلْمَطُوَفوا ليت 
لْعتِيق »4 [الحج: 9؟]. 

قال الخطّابي ةايك31: : «قوله: «وقضا تفثه». فإن التفث زعم الزْجّاجٍ أن 
أهل اللغة لا 527 إل من التفسير» قال: وهو الأخذ من الشارب» وتقليم 
الظفر. والخروج من الإحرام إلى الإحلال». 

7 


وقال ابن فارس رحمَدَاللَهُ : «(«تفث» التاء والفاء والثاء كلمة واحدة ف قول 


اللتعال! 4 15 ثم فصوا ليَقَصُواتَفَكَهُمْ 4 [الحج 1]. 
قال أبو عبيدة: هو قصّ الأظافر وأخذ الشَّاربِء وشم الطيب» وكل ما يحرم 


قال: ولم يجى فيه شعر يُحْتّحٌ به). 
© # 
)١(‏ معالم السنن (؟/ .)5٠١‏ 


99)معجم انين اللخ (/ ”)م 


جه ٠.١‏ جد ل الحعقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 


وب ول 


ع 00 
ها ليس فيه حد شرعتي 


ولا لغويّء فالمرجع العرف 


ولي قد جد قرطو أن لسن للدالتعنانا لشرق» أو هناو اللكظ اللخري 
مهجورًا بسبب الاستعمال العرق للَْظِ في معئّئ مخالف للمقتضئ اللّهوي؛ فإنَ 
لمر وم دي اس او ديات 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَداليَهَ''": اكلّ اسم فلا بد له من حدّه فمنه ما 
تعلم د بالائقة كلتمي القع والرة والبكن والقساه و الأرظن» ورنقاما 
يُعلم بالشّرع؛ كالمؤمن والكافر والمنافق» وكالصّلاة والزّكاة والصّيام والحجٌ» 
وما لور يك الدرحة فى اللحة بزلا ف الشتوع) #العرهم افيه إل خرف اناس 
كالقبض المذكور في قوله يله «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتّئ يقبضه». 

ومعلوم أنَّ الببع والإجارة والهبة ونحوها؛ لم يحدًّ الشَّارِع لها حدّاء لا في 
كتاب الله ولا سنّة رسوله يكل ولا تقل عن أحد من الصّحابة والتّابعين أنّهِ عيّن 
المتودرميقة تين الالناظ اوعيرهة أوقال بايد علروذلك عن نبا زا 
تنعقد إِلَّا بالصّيعْ الخاصّة» بل قد قيل: إِنَّ هذا القول مما يخالف الإجماع 
القديم» وأنّه من البدع. .وليس الذلك سحدٌ في لغة العرب» ببحيث يقال: إِنّ أهل 
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.)١71١01١17١ص( القواعد النورانيّة الفقهيّة‎ )١( 


ما ببس فيه حد شعي ولا لغوي: فالمرجع العرف --- ل لس ها م0 ود 
الاي ود بقار لاق فط تدكا 1 نويع الطريوها ف خيطات اله 
ولا يدخل الآخرء بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعًا؛ دليل 
عل اماق قتعي ارقاو لاص كاه لل ويعررها راعلا يرن 

فإذا لم يكن لهاتحدٌ ق الشرع :ولا فى اللّحةه كاك الحردم فيه لوج عزف الثائين 
وعاداتهم؛ فما سمِّوه بِيعًا فهو بيع» وما سمّوه هبةً فهو هبة». 

قال أبو العباس القرائّ رَمَدُلَنَه'': «ما لا ضابط له. ولا تحديد وقع في 
الشَّرع؛ علئ قسمين: 

ال د بر ل د 

شترط أنَّه كاتبٌ؛ يكفي في هذا الشّرط مُسمَّئ الكتابة» ولا يحتاج إلئ المهارة 
فيها في تحقيق هذا الشّرطء وكذلك شروط السّلّم في سائر الأوصّاف وأنواع 
الزن بص عليئ مسكاها دون مرتة شعي مُعيَّةٍ منها. 

والقسم الآخر: ما وقع مُسَقِطًا للعبادات لم يكتف الشَّرعٌّ في إسقاطها 
بمُسمّئ تلك المشاقٌ» بل لكل عبادةٍ مرتبةٌ معي من مشاقّها المؤثّرة في إسقاطهاء 
فما الفرق بين العبادات والمعاملاات؟ 

جوابه: العبادات مشتملة علئ مصالح العباد» ومواهب ذي الجلال» وسعادة 
الأبد؛ فلا يليق تفويتُها بمسمّئ المشقّة مع يسارة احتمالها؛ ولذلك كان ترك 


الث خص ف كثير من العبادات أولئ» ولأنّ تعاطي العبادة - المشقة أبلغ ف 


.)3586 585 /١( الفروق‎ )١( 


هه ٠.١‏ +« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
إظهار الطّواعية» وأبلغ في التََرّبِء ولذلك قال عَلَيهَه: «أفضل العبادات 
أحمزها». أي أشقهاء وقال: «أجرّك عل قذرٍ تَصَبك». 

وأمّا المُعاملات فتحصل مصالحها الي يُذلت الأعواض فيها بمُسمّئ 
حقائق الشّرع والشّروطء بل التزام غير ذلك يودي إلى كثرة الخصام ونشر 
الفساد وإظهار العناد). 

وهنا ألفاظ تنازع العلماء فيها هل لها حدٌ شرعي أو ليس لها إِلَّا حدّ عرفي؛ 
كالمشقة الى يوسن يبا ق الدخضة؟ 

قال أبو العبّاس أحمد بن إدريس القراق يمَهُنَة1'": «ما ضابط المشقّة 
المؤثّرة في التَخفيف من غيرها؟ فإنا إذا سألنا الفقهاء يقولون: ذلك يرجع إلى 
العُرْف. فيحيلون علئ غيرهم» ويقولون: لا تُحدَّدُ ذلك. ولم يبق بعد الفقهاء إلا 
العوامٌ وهم لا يصمح تقليدهم في الدّين» ثم إن الفقهاء من جملة أهل العرف. 
فلو كان في العرف شيء لوجدوه معلومًا لهم أو معروقًا. 

1 هذا السّؤال له وَقَمٌّ عند التّحقيق - وإن كان سهلًا في بادي الرَّأي 
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أن ما لم يرد فيه الشَّرعَ بتحديدٍ؛ يتعيِّنُ ين تقريبه بقواعد الشَّرع؛ لأنَّ التَريب 
لبا تي الت ار م ابس بر 
151 مغن لله الساده البعكهة ووس 


4. 


فيحققه بنصٌ أو إجماع أو استدلال ثم ما ورد 


.)585 787/١١ الفروق‎ )١( 


ما يس فيه حد شرعي ولا لفوي» فالمرجع العرف ح- لقا ٠.6‏ هد 
دعن للق نع الحفان وق عاك البتكدة أن عا مدا قله تققطا ون 
ل ل لذي بالقمل في الحَجٌّ مبيحٌ للحَلْقٍ 
بالحديث الوارد عن كعب بن عُجْرة صَتََهعَنَة؛ فأيّ مرض آذئ مثله أو أعلئ منه 
أباح» وإلّا فلاء والسّفر مبيحٌ للفطر لص فيعتير به غيره من المشاقٌ». 
ركم صر رو ا دن الكوغية فسن لالونناق 

نسبيّة كما قال الي ككللة: «لولا أن أشق ق علئ أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) 
متفق عليه. 

وقد تكلم العلماء 4 شروط المشقة التي تجلب التيسيرء فقالوا: 

١‏ - أن تكون من المشاق التي تنفكٌ عنها العبادة؛ لأنَّ مقتضيئ الاختبار 
والتكليف أن يكون في العبادات والطاعات مشقة معتادة؛ فالمشاق الَّني لا تنفك 
عنها العبادة لا أثر لها في التخفيف؛ كمشقة الصوم في شدَّة الحرّ وطول النهار, 
قال المَّقري وَيِمَدْيّها'': «الحرج اللازم للفعل لا يسقطه». 

تدان عونم سارح دن لاد دوعو قود عاد ماف 
التكلفت كنا لا تطاق وعد ل تأمريه الشروعة قال :ال ل كلت 
لومي انق 5 

- أن تكون المشقة حقيقيّة؛ أي من المشقات المستندة إلئ الأسباب الي 
رخص لأجلها الشارع؛ كالسفر» والمرضء والجنونء والإكراه» وما جرئ مجراها. 
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أله ذه 0 


.)0797/١( قواعد المقري‎ )١( 


جه ٠.١‏ +« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال العلّامة الشاطبئٌ وداه لس ا إترنه رسام 
العادة, التي كعرة وفنا اك خفن ارين ': الإن كان العمل يؤدَّي الدوام 
سان لاسا عم اروعر يمتم را رد عا انض وونقه اراق 
ماله» أو حالٍ من أحواله؛ فالمشقّة هنا خارجة عن المعتاد. وإن لم يكن فيها شيء 
فق ذلك اق العالك4افلة يعد العاف مندنة ون شعت كلفة فالحواك الاين كلها 
كلفة في هذه الدَّارِ؛ في أكله وشربه وسائر تصرٌّفاته» ولكن جعل له قدرة عليها بحيث 
تكون تلك التَصرّفات تحت قهره. لا أن يكون هو تحت قهر التَّصِرّفات» فكذلك 
التُكاليف؛ فعلئ هذا ينبغي أن يُفهم التّكليف, وما تضمّن من المشقة». 

ومشاق الطّاعات الكلام في مقدارها الذي يجوز بسببه الأخذ يرخص 
الشّريعة بشروطها؛ لا يوجب لأحد التثبيط عن الطّاعات التي فيها مشاق 
محتملة أكثر من غيرهاء قال ابن الوزير وَِمََلَها": «التَّرَضٍ لذكر المشاقٌ التي 
في طلب العلم والحجّ والجهاد وسائر أعمال الب علئ سبيل التّوعير لمسالكهاء 
والإحالة لبلوغ مراتبها؛ عكس ما جاءت به الشّرائع» ودعت إليه الأنبياء عليهم 
السلام» وكان عليه الأئمة والوعّاظء وإنَّما السّنّة تيسير الأمور علئ من عَسّْرتَ 
عليه» وتذكير القلوب الغافلة» وتنشيط التفوس الفاترة؛ ولهذا شّرعت الخطبء 
وان الوك افق كي" الوه حو ورا التحنا كل اديه 1ك قادق :لبهي أن 
يصعب علئ التفوس». 
)١(‏ الموافقات (7/ .)١7‏ 
(؟) الروض الباسم في الذَّب عن سنَّة أبي القاسم /١1(‏ 285 87). 


ما ببس فيه حد شعي ولا لغوي: فالمرجع العف لس جا 1 لاد 

فل شان الع كك قد داعنيو السققة وز لعل قو امم 1 
والواجبء وما لا يجوز منه؛ مره إلى المشروع؛ قال تعالئ: «لَِبَدْوَكُمَ دم 
أ كن و0101 قاف لعي 1 لمرو لمعيه زلا ترك عمال 
القرالكة لت اليكة الجادة واحسيات ونا 

قال ابن القيّم يدنه : «الكيّسُ يقطع من الْمسَاقّة بصِحَّة الْعَزِيمَة وعلوٌ 
الهمّةِ وَتَجْرِيد الْمَصْد وَصِحَّة النّة مَعَ الْعَمَل الْقَِيل أَضعاف أَضْعَاف ما يقطعة 
الفارغ من ذَلِك مَعَ النَعَب الكثير وَالسّفر المُشِقٌ؛ فَإِن الْعَزِيمَة والمحبة تذُهب 
الْمَصَقَةَ وتَطيّب السيرء والتقدم والسبق إِلَئ الله سُبْحَائَهُ إِنّمَا هُوَ بالهمم وَصدق 
الرّعْبَةَ والعزيمة؛ فيتقدّم صَاحب الهمَّة مَعَ سكونه صَاحب الْعَمَل الكثير 
بمراحلء فَإِن ساواه فِي همّته تقدم عَلَيّهِ ِعَمَلِه). 
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.)7١7ص( الفوائد‎ )١( 


جه ٠.‏ +#د ل الحعقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 


002- 


“ل التصحيف في 00 


وأثره في الأحكام 


وقع بعض الرُّواة في تصحيف لألفاظ الحديث التَبويء ووقع بسبب هذا 
النّصحيف اختلافٌ في معاني هذه الألفاظ» وما انبنئ علئ ذلك من الأحكام؛ 
لذلك قام العلماء بتحرير الألفاظ النبويّة بالاعتماد علئ الرّوايات الصحيحة 
وتمييزها من الرّوايات الخاطتة الي وقع فيها النصحيف. 

مثال: التدمية من العقيقة؛ قبل: بمشروعيتها؛ لوقوع الرواية بهاء وقيل: إنه 
خطأ من الرّاوي بسبب لثغة في لسانه. 

قال ابن القيّم رَمَهُآنَ'': «إن قيل: كيف تصنعون في رواية همّام عن قتادة في هذا 
الحديث: «ويُدَمّا». قال همام: سئل قتادة عن قوله: «وَيُدمّ»؛ كيف يصنع بالدّم؟ 
فقال: إذا دُبحت العقيقة أخذت منها صوفة؛ واستُّقبلت بها أوداجهاء ثم تُوضع علئ 
يافوخ الصّبِيَ حتّئ تسيل علئ رأسه مثل الخيط» ثمّ يغسل رأسه بعد ويُحلق. 

وقيل: اختلف النّاس في ذلك؛ فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سمرة: 
واليص معاعه عه رس نانا: سباع لحني كن سجر ليك العلنفة و 


3 5007 5 0 6ء. 
صحيح؛ صححه الترمذي وغيره» وقد ذكر البخاري في «صحيحه» عن حبيب 


.)758/ زاد المعاد (ص27/817‎ )١( 


التصحيف في الروابية وأثره في الأحكام --------- ل ل هل .1 ا 
حديث العقيقة؟ فسألة؛ فقال: سمعته من سمرة. 

ثمّ اختلف في التّدمية بعدُ؛ هل هي صحيحة أو غلط؟ علئ قولين؛ فقال أبو 
داود في «سننه»: هي وهم من همَّام بن يحيئ. وقوله: ويُدَمّ. إنّما هو: «وَيُسَمّى». 
وقال غيره: كان في لسان همّام لَنْكَةَ فقال: «ويدَمّين». وإِنَّما أراد أن يُسمَّواء وهذا لا 
يصحٌ؛ فإنْ هماما وإن كان وهم في اللّفظ ولم يُقَمْه لسانه» فقد حكئ عن قتادة صفَّة 
التّدمية» وأنّه كل عنها فأجاب بذلك: وهذا لا تحتمله اللّئغة بوجه. 

فإن كان لفظ التّدمية هنا وهمّا؛ فهو من قتادة» أو من الحسنء والّذين أثبتوا 
لفظ التّدمية قالوا: إِنَّه من سنّة العقيقة» وهذا مرويٌ عن الحسن وقتادة. والّذين 
متتعوا التّدمية؛ كمالك» والشافيق» واحمد وإستحاق» قالواء وقد » غلظء 
5 هو «ويُسمّ». قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهليّة» فأبطله الإسلام؛ 
بدليل ما رواه أبو داود» عن بريدة بن الحصيب. قال: «كُنا في الجاهليّة إذا وُلد 
لأحدنا غُلام ذبح شاد ولطّخ رأسه بدمهاء فلمّا جاء الله بالإسلام كنا نذبح شا 
واتحلق امه ؤداملة عر ان 

قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقدء ولا يحتح به» فإذا انضاف 
إل قول النَيتَ ل «أميطوا عنه الأذول». والدّم أَذَى؛ٍ فكيف يأمرهم أن ف 
بالأذئ؟! 

قالوا: ومعلوم أن النبى كلِةِ عق عن الحسن والحسين بكبش كبش» ولم 


يلم ما ولا كان ذلك من هديهء وهدي أصحابه. قالوا: وكيف يكون من سئته 


٠٠١ 4+‏ +6ؤل ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
تيون رأسى القولرة؟ رارح لهذا اهن ونظيز وبريت انو جا يلق مايا هل 
الجاهليّة». 

والعقيقة نفسها اختلف العلماء في معناها لغة؛ فمنهم من قال: هو الشَّعر 
يُماط عن المولود. والإمام أحمد رَتمَدأَلَهُ يقول: هو الذَّبح. والمقصود به: فداء 
الصَّبِيَ بذبح الشَّاة والشَّاتِين؛ طاعةً لله» وفكًا لرهن شفاعته عن والديه أن تُحبس. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رِمَدادَةا'': «أما العقيقة في اللغة؛ فزعم أبو عبيد 
عن الأصمعي وغيره أن أصلها: الشعر الذي يكون علئ رأس الضبي حين يُولده 
قال: وإنّما سُّميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة؛ لأَّهِ يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. 
قال: ولهذا قيل في الحديث: «وأميطوا عنه الأذئ». يعني بالأذئ ذلك الشعر. 

قال أبو عبيد: وهذا مما قلت لك: إِنَّهُم ربما سمّوا الشيء باسم غيره؛ إذا 
كان معه أو من سببه؛ فسّميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعرء وكذلك كل مولود من 
البهائم؛ فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة؛ قال زهير يذكر 
حمار وحش: 


0 
ع 


5 ع عي 20م اود و 0 7 
أذلكامأقبا يطن جات عليهمن عقيقته عفاء 


يعني صغار الوبر. 
وقال ابن الرقاع في العقة يصف حمارًا: 
تحسرت عقةعنها تَأنْسَلها واجْتَاب أخرئ جديدًا بعدما ايْبَقََا 


.)5165 25945 /9( فتح البرّ‎ )١( 


التصحيف في الرواية وأثره في |الأحكام --- ىح جه 11١‏ هه 

قال: يريد أنه لما فطم من الرضاعء وأكل البقل؟ ألقئ عقيقته» واجتاب 
أخرئ؛ وهكذا زعموا يكون. قال أبو عبيد: العقة والعقيقة في النّاس والحمر 
ولم يسمع في غير ذلك. 

قال أبو عمر - ابن عبد البر - : «هذا كله كلام أبي عبيد وحكايته» وما ذكره 
في تفسير العقيقة». وقد أنكر أحمد بن حنبل تفسير أبي عبيد هذا للعقيقة» وما 
ذكره عن الأصمعي وغيره في ذلك وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. وقال: ولا 
وجه لما قال أبو عبيد. 

واحتجّ بعض المتأخرين لأحمد بن حنبل في قوله هذاء بأن قال: ما قال 
أحمد من ذلك. فمعروف في اللغة؛ لأنَّه يقال: عق: إذا قطع؛ ومنه يُقال: عق 
والديه إذا قطعهما. 

قال أبو عمر - ابن عبد البر -: يشهد لقول أحمد بن حنبل قول الشاعر: 
بلادبهاعق الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 

يولك اال لانن تلقف غك قن ققد وها كنذا اقول انق كاذقات وميه 
الرماح -: 
بلاد بها نيطت على تمائمي وقطعن عني حين أدركني عقلي 

وقول أحمد في معنئ العقيقة في اللغة؛ أولئ من قول أبي عبيد» وأقرب 
وأصوبء والله أعلم». 


فما وقع فيه بعض الرواة في الخطأ برواية لفظ النَِي كَل باللّغة العرفيّة» هذا 


جه ١٠١‏ +8 ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
خطأ مردود عل راويه. وهو عادةً يقع من الرّواة الضعفاء. ويمكن تمييز خطئه 
ومعرفته بالاعتماد علئئ رواية الثّقات للحديث. 

مثال (3): قال التّرمذي: حدثنا هناد حدّثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن 
سركي كين لخ عية ا لو ون انوع اام قال: انث 
الي كك فقلتٌ: يا رسول الله! إن طَلّقَتٌ امرأتي البتة. فقال: «ما أردت بها؟». 
قلت: واحدة. قال: «والله؟». قلت: والله. قال: «فهو ما أردت)7١)‏ 

قال الترمذى رَحمَهَاانَهُ الأحفاذ تويك لالغوفه | لأسن هذا الرهه 

فهذا الحديث أولًا مضطّرب في متنه» قال الترمذيّ رَِمَهُآَهَا'": «سألت 

محمّدًا عن هذا الحديثء» فقال: فيه اضطرابء ويّروئ عن عكرمة عن ابن 
عباس وَعَزيدعَتهَا أن ركانة طلَّق امرأته ثلانًا». 

وقال ابن القيّم يََدُلنَهة": «وقد شهد إمام أهل الحديث بأن فيه اضطرابًاء 
هكذا قال لي في الجامع» وذكر عنه في موضع آخر: أنه مضطرب. فتارة 
قرول طلقها لذذا:وقانة يقول تو امعو عازه تقولل 

وقال الإمام أحمد: وطرقه كلها ضعيفة». 

وقال ابن القيّم أيضًا رَحَهْآرَا؛): «الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث 
(1) جامع الترمذيء كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يطلّق امرأته البَّ (ص 180 - رقم .)١117/0/‏ 
(؟) جامع الترمذي (ص 2786 585). 


(*) زاد المعاد (ه/ 7597). 
(4) إعلام الموقعين (”/ 5 5)؛ ونقل الكلام عن شيخه ابن تيميّة. 


التصحيف في الرواية وأثره في الأحكام  ---‏ 1 هه 
والفقه؛ كالإمام أحمد. وأبي عبيد. والبخاري؛ ضعّفوا حديث «البتة». وبيّنوا أن 
رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم» وأحمد أثبت حديث الثلاث» 
وبِيّن أنه الصوابء وقال: حديث ركانة لا يث فك أندطلى امراته العو وق زواية عنه: 
حديث ركانة في «البتة» ليس بشيء؛ لأنَّ ابن إسحاق يرويه عن داود , بن الحصين 
عخ. عكرمة عر :أبن عبام ]2ن : أنَّ ركانة طلّق امرأته ثلاماء وأهل المدينة 
يُسمّون الثلاثة البتة. قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركاننة في البتة. فضعّفه). 

مثال (5): م اس 0 قال رسول الله 
كلِ: «الثّار جبار)(© 

قال الخطّابي َِمَُلَنَه": «لم أزل أسمع أهل الحديث يقولون: غلط فيه 
عبد الرزاق إنما هو: «البئر جبار». حت وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني 
عن معمر؛ فدلٌ علئ أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق. هذا آخر كلامه. 

وعبد الملك الصنعاني: ضعّفه هشام بن يوسف. وأبو الفتح الأزدي. 

وقال بعضهم: هو تصحيف «البئر»» أن أهل اليمن ‏ يمبلون. «الناز» 
يكسرون النون» فسمعه بعضهم علئ الإمالة؛ فكتبه بالياء» فنقلوه مُصَحَمَا 

فعلئ هذا الذي ذكره: هو علئ العكس مما قاله» فإن صمَّ نقله فهو: النار 
يوقدها الرجل في ملكه لأرب. فتطيرها الريح» فتشعلها في مال أو متاع لغيره» 


.)01/01/ ورواه النسائي في السئن الكبرئ ( 7/ 884 - رقم‎ )١( 
.)003 /9( معالم السنن‎ )1( 


جه ١١‏ +ؤ«دل_ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
بحيث لا يملك ردَّها فيكون هدرًا». 

وكما وقع النَّصرّف من بعض الرواة في تغيير الألفاظ الشّرعيّة إل ألفاظ 
عرفيّة» وقع كذلك تصرّف من بعض الرواة في تغيير الألفاظ من مسمَّئ شرعيّ 
إلى مسمّئ شرعي آخر له حقيقته الخاصّة به. 

مثال: نحر لني كلِ في حجّة الوداع يوم النحر عمّن اعتمر من نسائه البقر» 
فتصرّف أحد الرواة بلفظ «نحر» وقال: «ضحَئ)»» وبين العبارتين فرق ظاهر؛ 
فليس علئ الحاج أضحية وإِنّما عليه الهدي إذا كان قارنًا أو متمتّعًا. 

قالت عائشة َدَلَنَدَعَتهَا: خرجنا مع رسول الله كه لخمس بقين من ذي 
القعدة لا نرئ إِلّا الحجٌء فلما دنونا من مكَّة أمر رسول الله يك من لم يكن معه 
هدي إذا طاف وسعيل بين الضَّعا والمرؤة أن يحل) فدّخل علينا يوم التّحر بلتحم 
بقر» فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ككِ عن أزواجه. رواه البخاري» كتاب 
الحج باب ذبح الرّجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. 

قال الحافظ ابن حجر رََِهَآنَها'': «وقد رواه المصئّف في الأضاحي ومسلم 
أيضًا من طريق ابن عيينة عن عبد الرّحمن بن القاسم بلفظ: «ضحَّئ رسول الله 
كه عن نسائه البقر». ولم يذكر ما زاده عمّار الذُهنِئُء وأخرجه مسلم أيضًا من 
طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرّحمن لكن بلفظ «أهدئ» بدل «ضكا» 
والظّاهر أنَّ الصف من الرّواة؛ لَه ثبت في الحديث ذكر النّحر فحمله بعضهم 


)١(‏ فتح الباري (5/ ١و‏ هة). 


التصحيف في الرواية وأثره في الأحكام  -‏ خ ا 110 هه 
علئ الأضحية؛ فَإنَّ رواية أبي هريرة وََِئعنهُ صريحة في أنَّ ذلك كان عمَّن 
اعتمر من نسائه؛ فقويت رواية من رواه بلفظ «أهدئ»» وتييّن أنه هدي التّمبَع؛ 
فليس فيه حجّة على مالكِ في قوله: لا ضحايا علئ أهل منئ. وتبيّن توجيه 
الاستدلال به علئ جواز الاشتراك في الهدي والأضحية» والله أعلم». 

ومن الأحاديث التي وقع التصرّف في ألفاظهاء ووقع بسببه اختلاف الفقهاء 
في أحكامه: حديث حذيفة بن اليمان وَدَلَتََعَنك قال: قال رسول الله طلةِ: «لا 
تشربوا في آنية اللّهب والفضّة» ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنّها لهم في الدنيا ولكم 
في الآخرة». متّفق عليه. 

هذا الحديث رواه البعض أو احتجّ به. مؤدٌيًا الحديث بلفظ «الاستعمال»» 
وهذا حكمه لو كان لفظه كذلك يفيد عموم النّهَي عن استعمال الذّهب والفضَّة 
والواج أن يوذ محدية رسؤل الله يلل كما حدّث بد فإن لفظ «الأكل 
وَالشْريت)» بدن علوامورة اللبيه ولايد بالأخصٌ علئ الأعمٌ» وَإنّما يستدلٌ 

قال العلّامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رَيِمَدَلمَها'2: «من شُوْم تبديل اللفظ 
لوي بغيره» فَإنَّه ورد بتحريم الأكل والشرب فقطء فعدلوا عن عبارته إلى 
الاستعمال» وهجروا العبارة النبويّة» وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم)». 

والحديث لو ورد بلفظ النَهَي عن (الاستعمال»)؛ إن دلالته عل تحريم 


)١(‏ سبل السَّلام (ص737). 


جه (١‏ +ؤز«دل ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
عموم استعمالهما دلالة مطابقة» وهو وارد بلفظ النّمي عق #الأكل والكرت» 
وهو عند عامة العلماء دلالته علئ تحريم الاستعمال دلالة تضمن؛ لأنَّ معنن 
النّمَي: هو المي عن المخيلة والسّرف» والأكل والشّربٍ غالب استعمال الآنية» 
فلا يتقيد به الحكم, والله أعلم. 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَيِمَهآنَهُ'': «كره كثير من أهل العلم الوضوء في 
آنية الذّهبٍ والفضّة؛ وذلك أنَّ النّيَ يله لما حرّم الأكل والشَّربٍ في آنية اذهب 
والفضّةء وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها؛ كان كذلك غير جائز الوضوء 
فيها؛ لأنّ المتوضّئ فيها مستعمل لها ومنتفع بها». 

وهناك عِلَّة أخرئ غير السّرفء والمخيلة في النَّهي عن الأكل والشَّربِ ف 
آنية الدّهبٍ والفضَّة؛ وهي التشيّه بالكمّار دل على ذلك قوله كل في الحديث: 
ات 0 


أن و(9). 


بآنية لعي وافطة ف ف الدنياء ال 50 ف 0 ولهذا كان العلماء 
وقال الحافظ ابن خبذا اليك 512+ إن العلّهَ ف ذلك - والله أعلم - 


التشيّه بالجبابرة وملوك الأعاجمء والسّرف والخيلاءع. وأذئ الصالحين 


.)57١ 570/1١١ الأوسط‎ )١( 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم 75٠ /١(‏ 7”51). 
(*) التمهيد .)1٠١6 /١5(‏ 


التصحيف في الرواية وأثره في |الأحكام  ---‏ الجه /111 هه 
والفقراء» الذين لا يجدون من ذلك ما بهم الحاجة إليه». 

قال ابن قدامة المقدسي رِيِمَهُمَها'': «يحرم استعمال الآنية مُطلقًَا في الشرب 
والأكل وغيرهما؛ لأنَ النّصّ ورد بتحريم الشرب والأكل» وغيدُهما في معناهما. 

ويحرم ذلك علئ الرجال والنّساء؛ لعموم النَّصّ فيهماء ووجود معنئ 
التحريم في حمّهماء وإنّما أبيح النّحلّي في حٌّ المرأة لحاجتها إلئ الَرَيْن للرّوْج؛ 
والتّجِمُّل عنده» وهذا يختصٌّ الحُليء فتختص الإباحة به. 

فصل: فأمًا المضَبَّبٌ بالذهب أو الفضة. فإن كان كثيرًا؛ فهو محرَّمُ كل 
حالء ذهبًا كان أو فضة» لحاجة أو لغيرهاء وبهذا قال الشافعي. 

وأباح أبو حنيفة المُضَبِبَ باللّهب أو الفضّةء وإن كان كثيرًا؛ لأنّه صار تابعًا 
للمباح» فأشبه المُضَبِّبَ باليسير. 

ونا اد وا انا موتك لواو ازا قدي | الطالقى ونس ناا لكوم 1 اكه 
أبوابًا من فضة؛ أو ذهبء أو رُفوفَا فإنه يحرم؛ وإن كان تابعّاء وفارق اليسير؛ 
فإنَه لا يوجد فيه المعنى المُحرّم. 

إذا ثبت هذا؛ فاختلف أصحابناء فقال أبو بكر: يُباح اليسير من الذهب 
والفضة؛ لما ذكرنا. وأكثر أصحابنا علئ أنه لا يباح اليسير من الذهبء ولا يُباح 
ل 0 


وأمّا الفضّةء فيباح منها اليسير؛ لما روئ أ: نس وَوَاَِمَعَنَهُ: «أن قدَحَ رسول الله عله 


.)1٠١ 5 /١( المغني‎ )١( 


جه ١١١‏ +*ؤه« ‏ الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
اتكسر؛ فاّخذ مكان الشَّعْبِ سلسلةً من فضة». رواه البخاري. ولأنَّ الحاجة 
تدعو إليه» وليس فيه سرف ولا خيلاء». 

وإباة التحلّي بالذعتن للننانة والتختم بالفضّةٌ للرجال» هو هذا المقدان 
المباح منه» ويباح أو يكون رخصة للحاجة؛ كربط الأسنان بالذّهبِ وإصلاح 
الآلة يشير الفضة: 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدأَةا'': «لا يلزم من إباحة التزين علئ البدن 
إباحة المنفصل» كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنَّهم اتفقوا علئ أنَّ استعمال ذلك 
حرام علئ الزوجين: الذكر والأنثي. 

وإذا تبيّن الفرق بين ما يسمّيه الفقهاء في هذا الباب: حاجة:» وما يسمّونه: 
ضرورة» فيسير الفضة التابع يباح عندهم للحاجة؛» كما في حديث أنس صالدْعَنهُ: 
«أنَّ قدح رسول الله يله لما اتكسر؛ شعّب بالفضة»» سواء كان الشاعب له 
رسول الله يكت أو كان هو أنسًا. 

وآمّا إن كان اليسير للزينة» ففيه أقوال في مذهب أحمد وغيره: التحريم» 
والإباحة» والكراهة» قيل: والرابع: أنه يُباح من ذلك ما لا يباشر بالاستعمال. 
وهذا هو المنصوص عنه؛ فيُنهئ عن الضبّة في موضع الشرب دون غيره؛ ولهذا 
كره حلقة الذهب في الإناء اتَباعَا لعبد الله بن عمر وََليَدْعَتعًا في ذلك؛ فإنّهِ كره 
ذلك؛ وهو أولئ ما اتبع في ذلك». 


.)805 285 /7؟١1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


تحريرمعاني الألفاظ اللغوية بم يتوافق مع المعاني الشرعية جه 110 جه 


547 
- تحرير معاني الألفاظ اللغوية ١‏ 
بم يتوافق مع لمعاني الشّرعية 


وروك يعض الألقاظ اللخوية بن لتصوصس الشوفة يما يدن ع غَيو 
المعهود من مقتضاها اللخرى: أو يذل علخ معدم أحصٌ من معتاها اللُعْوي 
العام» فهذه الألفاظ إذا لم ثفهم أو تفسر بما يقتضيه سياقهاء وبما يتوافق مع 
بان الشرع وَاللّحة في بعض معانيها الخاصّة» وإِلّا اضطرب خطاب الشّرع 
واللعفولم ين ن طالب العلم معناها. 

مثال :)١(‏ حديث الإسراء والمعراج المشهور؛ فقد قال فيه موسئ 
َبَناتَكخ: «إن غلامًا بُعث بعدي»؛ ومعلوم أن النَِي َل أوحي إليه بعد بلوغ 
الأربعين» قال الحافظ البغويّ يدنه في توجيهه'': «قد تسمّي العرب 
المستجمع للسّنّ غلامًا ما دامت فيه بقيّة من قوّة). 

مثال (1): النزاع الذي وقع بين العلماء في الأضحية ب«العتود». 

عن زيد بن خالد الجهنئ يَعَلَبَدُعَنَكُ قال: قسم رسول الله يَكِةٍ في أصحابه 
ضحاياء فأعطاني عتودًا جَذَعًا. قال: فرجعت به إليه» فقلت: إنه جَدَّع. قال: 


ف ذا 


«ضَحٌ به فضحيت. رواه أبو داود. 


.)* 87 /1( شرح السنّة‎ )١( 


جه ٠١.‏ +ز#8 _ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال ابن القيّم يَمَدََُا': «حديث عقبة بن عامر وَعَيهعنَ: فإنّما وقع فيه 
الإشكال من جهة أنه جاء في بعض ألفاظه أنَّه يثبت له جذعة. وقد ثبت في 
الصّحيحين «أَنَّ ان كل أعطاه غنمًا يقسمها عل صحابته ضحاياء فبقي عتود. 
فذكره لنت بك فقال: ضح به أنت». فظن من قال: إِنَّ العتود هو الجذع من ولد 
المي فالتشكلة 'وت اوبهذ الإشكال ده روابة مني بن كرغ اليك اف 
هذا الحديث: «ولارخصة فيها لأحد بعدك». 

ولكن العتود من ولد المعز: ما قوي ورعيء وأتئ عليه حولء قاله الجوهريّ» 
وكذلك كلام غيره من أئمّة اللّغة قريب منه. قال بعضهم: ما بلغ السّفاد. وقال 


0 


6 


بعضهم: ما قوي وشبٍّ. وغير هذا؛ فيكون هو التي من المعز فتجوز الضَّحيّة به. 

ومن رواه: «فبقي جذع». لم يقل: فيه جذع من المعز. ولعلّه ظنَّ أن العتود 
هو الجذع من المعز؛ فرواه كذلك. والمحفوظ: «فبقي عتود». وفي لفظ: 
«فأصابني جذع». وليس في الصَّحيح إل هقان الانشفان: وأمًا «جذع من 
المعز»؛ فليس في حديث عقبة؛ فلا إشكال فيه. 

فإن قيل: فما وجه قوله: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك»؟ قيل: هذه الزيادة 
غير محفوظة في حديثه» ولا ذكرها أحد من أصحاب الصَّحيحين» ولو كانت في 
الحديث لذكروهاء ولم يحذفوها؛ فإنَّهِ لا يجوز اختصار مثلهاء وأكثر الرّواة لا 
فاه اللففلةة 


.)1١7”201١ 5 /5( تهذيب سنن أبى داود‎ )١( 


تعرير معاني الألفاظ اللفوية بم يتوافق مع المعاني الشّرعيّة- ل هك 16١‏ هد 

وأمَّا حديث زيد بن خالد الجهنئ؛ فهو - والله أعلم - حديث عقبة بن عامر 
العوق عه ؤاقعة حل :ابن 'إشتحاف أوامق دنه امعقهبوآن قصّة الختره 
وقسمة الضّحايا؛ إنّما كانت مع عقبة بن عامر الجهنيئ» وهي التي رواها 
أصحاب الصَّحيح. 

نه إن الأشكال وتعتيقة إلنا جاء من قوله: «فقلت: إِنَّه جذع من المعز». 
وهذه اللّظة نما ذكرها عن أبي إسحاق السّبِيعيَ: أحمد بن خالد الوهبئ عنه». 

مثال (9): ومن ذلك قول عمر رَوِعَلَهعَدُ: ما لنا وللرّمل؟ إنما كُنَا راءينا المشركين 
وقد أهلكهم الله شيء صنعه رسول الله يَكِةِ فلا نحبٌ أن نتركه. رواه البخاري. 

رمل النَّ كلةِ كان في عمرة القضية» بعد أن منعهم المشركون من العمرة في 
عمرة «الحديبية»؛ فكان نسك الصحابة نهر نسكا وجهادًا. 

وعمر يَدَلَنَدَعَدَهُ لم يرد بقوله: «راءينا المشركين». ما يضادٌ التوحيدء وإنما 
قصد ما يحقّق التوحيد ومقصود الفاروق عمر بن الخطاب 'وََلْبَدَعَنَهُ؛ِ إظهار 
القوّة والجلد والنشاط في طاعة الله وعبادته؛ إخلاصًا لله وجهادًا في سبيله. 
لإغاظة العدرٌ الذي جلس ينظر أداء النَِّي يل وأصحابه لنسك العمرة مستهزئين 
بهم مرددين فريتهم: يقدم عليكم أصحاب محمّد وهنتهم حمّئ يثرب)» وقد 
ظهر للكافرين قرَّة النَّي بَلِةِ وأصحابه في جهادهم حنَّى فتحوا مكَّة ودخل 
النّس في دين الله أفواجّاء وأزيلت الأصنام التي كانت حول الكعبة» ومُنع 
المشركون من الطَّواف ودخول الحرم بعد ذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَدَآنَه: «كان الرّمل جهادًا ثم صار نسكا)». 


جه ٠١‏ +ؤ«دل عل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
فالدّمل لذ كان اعد فعله إغاطة الكافرين الذى عمو مق الجهاة واجل 
الطاعات؛ «وَلَا يبون مَوْطئًا يفط ألْحكُهَارَ وَلَا ينالو مِنْ عَدُوَ يََلّا لا كيب 
لدو قد مكل 4 [الفريطة عار متكا يعن وللك: فوسك بالوداع اله 
العاشرة من الهجرة» فعله النَّي يَليِ وأصحابه. 

قال الطّبري يمه ِمَأنّها": «ثبت أن النَِّي يللةِ رمل ولا مشرك يومئذ - حجّة 


الوداع - بمكة يرائى بالرّمل؛ فكان معلومًا أنه من مناسك الحج». 


.)7588/5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 


تعريف الفلاسفة والقرامطة للألفاظ اللغوية  -‏ اجهة م16 هه 
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ع مح بول 
1١‏ تحريفالفلاسفة ‏ 6ه 
والقرامطة للألفاظ اللّغوية 


الفلاسفة والقرامطة والرّافضة الباطنيّة؛ أفسدوا معاني القرآن بتحريفاتهم 
التي لايدل عليها لغة ولا استعمال الشّرع ولا فهم الصّحابة. 


2 و 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدْنَهُ'': «يزعم القرامطة أن - القرآن - له 
باطنًا يخالف الظاهرء كما يقولون: إن الصّلاة معرفة أسرارهمء والصيام كتمان 
أسرارهمء والحج زيارة شيوخهم». 

وتحريفاتهم عجيبة بعيدة عن دلالة الألفاظ وفهم العقلاء: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ْلَه '': «إن ما ذكره في قصّة إبراهيم الخليل 
كع من أنه أراد بالكوكب - القمر والشمس -: ما يذكره المتفلسفة من 
العقول والنفوس كما في «المشكاة». 

وأن التسسسن هي «العقل»؛ لكونه هو المفيض علئ النفس؛ كالشمس مع 
القمره وهم مضطربون في هذا التأويل؛ فإن العقول عندهم عشرة» والنفوس 
تسع» والشمس والقمر اثنان» والكواكب كثيرة؛ فلا ينطبق هذا علئ هذا. 
)١(‏ السبعينية (ص١77).‏ 
() السبعينية (ص 5 70 -0705). 


هه ٠١)‏ +« الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

ولهذا كلامهم في المطابقة مضطرب كما تقدّم وملخّصه أنه: جعل الكواكب هي 
النفوس المتعدّدة» وجعل القمر كنفس الفلك التاسع؛ وجعل الشمس هي العقل. 

لكن المقصود أن هذا مما يُعلم بالاضطرار أنه ليس هو المراد بالآية» ولم 
يقله أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؛ بل قد اتفق كل من تكلم في 
تفسير القرآن من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء المسلمين» علئ أن 
المراد بالكوكب والقمر والشمس؛ ما هو معروف من مسميات هذه الأسماءء 
وهذه الأعيان المشهودة المستكثرة» ولا كان أحد من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمينة» يقبت العقول والثقوسن كما يثبتها 'هؤلاء المتفلسفة. ولا الملاتكة 
ووه نا لكاي للطتقان ارقا للد جز نيا 

وما يذكرونه من العقول والنفوسء فضلا عن أن تسميها عقولا ونفوسّاء بل 
معاي التوو قو لكيه ناك يها اراد حصي لالد 

ولفظ الكوكب والشمس والقمرء معرَّفًا بلام التعريف. والبزوغ والأفول؛ لا 
يحتمل ما يذكرونه من العقول والنفوس في لغة العرب بوجه من الوجوه. 

وانّذِين نقلوا القرآن لفظه ومعناه عن الرّسول ككل؛ قد عُلِم بالتواتر 
والاضطرار عنهم أن المراد بالشمس والقمر؛ الشمس والقمرء كما أن ذلك هو 
المراذ ديق ميمه 3 القرآن؟ كقوله تعالن؛ « ريق نيولتل وَالكَهمَاد 
لمق ولك اشوا ليندي نو الل مرو اسقتواره الف نكو رك بعكم 
إِيَّاهُ حبَدُوتت # [فصلت: 2]737. 


وتحدّث العامة عبد الرّحمن السعدى يمه 


3 


تعريف الفلاسفة والقرامطة للألفاظ الأفوية ها 160 ا 
لآدم عَالتَكَةْ في القرآن» فقال0": «هي من أعظم القصص التي اتّفقت عليها 
الرسل» ونزلت بها الكتب السماويّة» واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأوّلين 
والآخرين» حتئ نَبََّثْ في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع 
دااجاءت :به ارس :واكروا :وجوه النازى »وك توا مخ الغلوع إلا العلوم 
الطبيعيّة الي وصلت إليها معارفهم القاصرة». 

وقال العلّامة السعدي متمّمً(": «تسرب علئ بعض المسلمين من هذا 
المذهب الدهريّ بعض الآثار والفروع المبنيّة علئ هذا القول؛ إذ فسَّر طائفة من 
العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه: تسخير هذا العالم للآدميّين وأن 
الموادٌ الأرضيّة والمعدنيّة ونحوها؛ قد سخرها الله للآدمي» وأن هذا هو معنى 
سجود الملائكة. 

ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمدٌ من ذلك الرأي الأفِن» 
وأنه تحريف لكتاب الله لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة» وأنه إذا 
(١‏ لكاهةة القمة إلى هذا الناديز ترح قدي ا عورف الخررها من تصن 
القرآن» وانقلب القرآن بعدما كان تبيانًا لكل شيء وهدّئ ورحمة رمورًا يمكن 
كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل؛ فيبطل بذلك القرآن» وتعود هدايته 
إضلالاء ورحمته نقمة» سبحانكء هذا بهتان عظيم!». 

© 8 


.)١717/ص( تيسير اللطيف المثان‎ )١( 


(؟) تيسير اللطيف المثان (ص/1/ا21 178). 


جه ١‏ +ؤ«د#د ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 


57 
علس كعد 
أمر النبي بالمحافظة 


ص 
2 


على الألفاظ الشرعيّة» 


+ هو 


وعدم استبدالها بالعرفية 


ع و 


كان للعرب في الجاهلية ألفاظ عرفيّة أبطلها الله ولم يرتب عليها حكم 
الجاهلية الذي قصدوه. وأمر ان َكيِ أصحابه باستعمال الألفاظ الشّرعيّة في 
فغائبها المقصودة# من ذلك الطيان 'فقد كان يسضمله اهل الجاهلية فق الطلاق: 
وظاهر أوس بن الصّامت ووََلَنَدْعَنْهُ من زوجه علئ ما كان عليه في الجاهليّة» حيث 
قصد به الطّلاق» وأجرئ عليه اللي بل حكم الشّريعة الظهار دون الطّلاق. 

قال ابن القيّم يَحَهْآلنََا'': «نصّ أحمد يََدَأَنَهُ علئ أنه إذا قال: أنت 
كظهر أمي. أعني به الطلاق؛ أنه ظهارء ولا تطلق به؛ وهذا أن الظمار كان طلاقا 
في الجاهلية فنسخ. فلم يجز أن يُعاد إلئ الحكم المنسوخ». 

وقال ابن الفقم آبضًا 12" ارم سدالغيار د فلم يجز 
جعله كناية في الحكم الذي أبظله الله غ7كن بشر قف وقهاء الله آلحن» وحكم الله 


اوجب). 


لكل 


)١(‏ زاد المعاد (ص877). 


(؟) زاد المعاد (ص877). 


أمرالنّبي بالمحافظة على الألفاظ الشرعيّة وعدم استبدالها بالعرفية- ها 1١0‏ ماهد 

وقال ابن القيّه''': «إن الظهار حرام لا يجورٌ الإقدامٌ عليه؛ لأنَّهِ كما أخبر 
الله عنه منكر من القول وزورء وكلاهما حرام, والفرقٌ بين جهة كونه منكرًا 
وجهة كونه زورًا؛ أن قوله: أنت عليّ كظهر أمّي: يتضمَّنْ إخباره عنها بذلك, 
وإنشاءه تحريمهاء فهو يتضمن إخبارًا وإنشاءً؛ فهو خبر زَُورٍ وإنشاءٌ منكر فإن 
الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت» والمنكر خلاف المعروف». 

ونب الشّرع عن تسمية صلاة العشاء باللفظ العرفي عند الأعراب «صلاة 
العتمة». عن ابن عمر صَدَزَيَدعَنْ؛ أن النَبِي يَلِ قال: «لا تغلبنكم الأعراب على 
اسم صلاتكمء ألا إنّها العشاء؛ وهم يُعْيِمُونَ بالإبل»» رواه مسلم. 

قال أبو السعادات المبارك بن محمّد الجزري رَحمَدالرَةا": «المراد بغلبتهم: 
أن الأعراب كانوا يسمُُون صلاة العشاء صلاة العتمة» والشّرع سمّاها صلاة 
العشاء» وكلا التسميتين باسم الوقت» فحثهم يَكهِ عل حفظ الاسم الشّرعي 
الذي لم يكن الأعراب تعرفه؛ لأنهم لما ألفوه أمظ وبما عرفوه آنس؛ ولم 
تكن الأعراب تجري هذا الاسم في خطابها؛ ويحتاج الصحابة أن يخاطبوهم بعد 
بها؛ لكثرة الملابسة والمجاورة؛ مالوا إلئ الاسم الذي هو العتمة» وغلب علئ 
ألسنتهم وأهملوا الاسم الشّرعي؛ فحرضهم عل حفظه بطريق النهيء ثم لم 
يكتف بمجرد النهي حتئ جعله من طريق الغلبة؛ لأنَّ النفوس تنفر أن تغلب 
بالطبع؛ فأخرجه مخرج المغالبة» فإن الأعراب يريدون أن يقهروكم ويغلبوكم 


)١(‏ زاد المعاد (ص877). 


() الشافي في شرح مسند الشافعي 5١١ /1١(‏ -5117). 


جه م١٠‏ +ؤذ«ل-ل ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ويردوكم إلى موافقتهم في تسمية صلاتكم بالعتمة» فإياكم أن تنقادوا لهم. ولا 
أن تسمحوا أن يغلبوكم وترضوا لأنفسكم أن يقهروكم. 

ثم انظر إلئ ما في قوله: «صلاتكم». وإضافتها إليهم» وتخصيصها بهم؛ حتئ 
كأنها لهم خاصّة دون الأعراب من التخصيص والتحريض والحث على 
المخاظة الآن عن قدن [ه الاضديو عضيل 3 الخد نااك لين كمق يقال له: 
لا تقهر لخصمك في أخذ مالٍ ما. فإضافتها إليهم مما يؤكدهم علئ حفظ هذا 
الاسمء وترك الميل إل غيره. 

ثم قال عَةِ: «هي العشاء» بيانًا للتسمية الشّرعية؛ لأنّه قال أوَّلَا: «علئ اسم 
صلاتكم». ولم يذكر الاسمء 18 بقوله: «هي العشاء» حتئا لا يظن أن الاسم الْني 
أمرهم بالمحافظة عليه هو غيره؛ ثم قال: «ألا إنهم يعتمون بالإبل». 

«العتمة»: هي اسم للثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق. قاله الخليل. 
وهو اسم لوقت صلةة العشاء» وقد «عتم الليل» يعتم» وعتمه: ظلامه» والمراد 
بقوله: «يعتمون بالإبل». أي حون حلبها إلا أن يظلم الظلام» فسموا 
الصَّلاة باسم ذلك الوقت». 

ونين الشَّرع عن تسمية شجر العنب بالاسم العرفي الجاهلي «الكرم» ففي 
«صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة وَوَليَدعَنَةُةِ أن رسول الله كََِةِ قال: «لا 
تقولوا: الكرم. فإنَّ الكَرْم قلبُ المؤمن». 

قال الحافظ البغوي رِمَهُلََه'': «قد قِيلّ فِي معنى نَهْيه عن تَسْمِيّة هَذِه 


.)"01/15( شرح السنّة‎ )١( 


أمرالنّبي بالمحافظة على الألفاظ الشرعيّة وعدم استبدالها بالعرفية- ها 100 اتلد 
الشّجَرّة كرمًا: أن هَذَا الاسم عِنْدهم مُشْتَقْ مِن الْكّرم سموا سجر الْعِنَب كرمًا؛ 
انه قلا لشو تن لح 8ل السخاء وَالْكَرم؛ فاشتقوا لتِلْك الشَّجَرَة 
اقاون] بتكي حاو اتج اكو ساك رتو ريم مووي 
الْكرمء وأشفق أن يَدْعُوهُم حَسّن الاسم إِلَى شرب الخمر المتّخذة مِن تَمَرهَا؛ 
فسلبها هَذَا الاشم تحقيرًا لشأنها وتأكيدًا لحرمتهاء 0 
يتوقّاهاء وَيمْئّع تّفسه من محارم الشَّرْع عزَّةٌ وتكرمًاء قَالَ الله سُخَلوَعَللَ في صفة 
عباده: مود موا اللو مَرُوأْحكرَامًا 4 [الفرقان: ١7]؛‏ أي: معر ضين عَنْهُ قد أكْرمُوا 
أنفسهم ولد حول فيه» وَقَالَ جل ذكره: «إإنَّ أمكرمَحي عند 2 م قي 4 [الحجرات: 
11 وَقوله: «إن الَكَرم قلب الْمُؤمن»؛ لما فيه مِن نور الإِيمَان وتقوئ الإسلام». 

وكذلك نبئ النبي لد عن تسمية المدينة (يثرب»؛ حيث قال كَكْةّ: «يقولون: 
يثرب. وهي المدينة». فقوله: «يقولون». زجر عن استعمال لغة وعرف أهل 
الجاهليّة» وتوجيه إلى استعمال العرف والخطاب الشّرعيٌ «المدينة»» وكذلك 
«طيبة)؛ لما تتضمّنه من المعاني الصّحيحة الطيّبة. 

عن أبي هريرة وَيَوَلنَدعَنَةُ؟ أن رسول الله كَكِةٍ قال: «أمرت بقرية تأكل القرئ: 
يقولون: يثرب. وهي المدينة». رواه البخاري. 

قال ابن بطّال وَيمَهْلَه'': «قوله: «يقولون: (يثرب)»؛ كره أن يسمي باسمها في 
الجاهليّة» وسمّاها «المدينة»؛ فلا 1 بغير ما سمّاها ل عد ته . 


.)0 57 /5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 


هه ٠.‏ +96« + ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وقال الحافظ النّووي 311 : «قوله كَل «يقولون: : يثرب. وهي المدينة». 
يعني أن بعض النّاس من المنافقين وغيرهم يسمُونها (يثرب)» وإنَّما اسمها 
(المدينة) و(طابة) و(طيبة)؛ ففي هذا كراهة تسميتها (يثرب)؛ وقد جاء في مسند 
أحمد بن حنبل حديث عن الي وَل في كراهة تسميتها (يثرب). وحكي عن عيسئ 
بن دينار أَنَّه قال: من سمًّاها (يثرب) كتبت عليه خخطيئة. 

قالواة 'وسبي كزاقة'تسمينها ايز )لف (الكريب) الذي هو التوديخ 
والملامة» وسَمّيت (طيبة) و(طابة) لحسن لفظهماء وكان كد يحب الاسم 
الحسنء ويكره الاسم القبيح. وأمّا تسميتها في القرآن (يثرب)؛ فَإنَّما هو حكاية 
عن قول المنافقين والَّذِين في قلوبهم مرض. 

قال العلماء: ولمدينة النَيَ يَكِ أسماء؛ (المدينة)؛ قال الله تعالئ: « مَاكَانَلامَلٍ 
َلْمَدِيمَةِ 4 [التوبة: .]٠٠١‏ وقال تعالى : وم نَأَهلِالْمَدِيكَةِ 4 [العوبة: .١‏ وطابة وطيبة» 
نذا نأك( الذ1و) فاكفعها و لاسراو جاه وكا ترطاة) ورطة )فين الطييه 
وهو الرَّائحة الحسنة. 

والطائن والطيت لان ةوقل : 5 : - بفتح الطّاء وتشديد الياء -. وهو 
الطّاهرء لخلوصها من الشّرِك وطهارتها. وقيل: من طيب العيش بها. 

وأمّا (المدينة) ففيها قولان لأهل العربيّة: أحدهما - وبه جزم قَطْرْبٍ وابن 
فارس وغيرهما -: أنَّها مشتقّة من (دان)؛ إذا أطاعء والدّين: الطّاعة. والثّاني: 
أنّها مشتقّة من (مدن) بالمكان؛ إذا أقام به وجمع المديئة: مدن» ومدن بإسكان 


.)6755 285 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص9‎ )١( 


أمرالنّبي بالمحافظة على الألفاظ الشرعية وعدم استبدالها بالعرفية- ‏ ها م لاجد 
الدّال وضمّهاء ومدائن: بالهمز وتركه» والهمز أفصحء وبه جاء القرآن العزيز. 
والله أعلم». 

ومعنئ: «تأكل القرئ». قال أبو حاتم: «مراده أن الإسلام ابتداؤه في المدينة» ثم 
يغلب علل سائر القرئ» ويعلو سائر الملل؟ فكأنها قد أتت عليها»”". 

وقال الخطّابي َحِمَُلَهُ": ««تأكل القرئ» يريد أن الله ينصر الإسلام بأهل 
المدينة وهم الأنصارء وتفتح عل أيديهم القرئ». 

وقاك إبو عبد ال بن بي قر ': «هذا الحديث حجّة لمن فصل المدينة 
وفكة ل فيعتافك اهل زوين 

وأمًا حديث أبن موسىل وَلنَدعَنكُ عن الي عطق قال: «رأيت قْ المنام أني 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلء» فذهب وَمَلِى إل أنها اليمامة أو مَجَرء فإذا 
هى يثرب»» رواه البخاريٌ؛ فَإنَّهَ مما كان استعماله قبل النَّهَى؛ فإن هذا مما قاله 
قبل الهجرة. 

قال الحافظ ابن الملقّن ياوها «يجوز أن يُقال: إن هذا قبل النهي. كما 
قيل: إنه سمّاها في القرآن به إخبارًا عن تسمية الكفار لها قبل أن ينزل تسميتها دا 
)١(‏ شرح السنّة (90/ .)*7٠‏ 


هه ٠١‏ +ؤ«دل ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
الإيمان» ووسمها بطابة لتكون داعية لإيطاءها للمسلمين واستطابة العيش بها». 

وممًا جاءت به السّنّه من النّهي عن تغيير الاسم رار بالاسم العرقٌ: 
النّمَي عن تسمية الزّكاة «مغرمًا» في حديث أبي هريرة رت و ييََعَنة؛ أنَّ البّي عله 
ا 0 
خبر بمعنئ النَّهَيء للوعيد المترتب علئ هذه الأفعال. 

ولشدفه 1١‏ عافترا نيدل ع كرافة الها العراع اننال وقشساة وأنه 
باذل لها عن غير طيب نفسء ولا تعبّد لله؛ شأنه شأن المكره علئ إخراج الضّرائب» 


وقد مدح الله من بذل الرّكاة تقرّبّاك وذمَّ من بذلها مغرمّاء قال تعالئ: وه وَالْخرَاِ 


ا دما طق مقا ونال بص بدا د ع 5 دآيرة السو وَأللَّهُ م سَِيعٌ علد + (نن) ورت 


ا 


م< يحم 4 


قراب صن يُومث امه َالو و الآيضر وَيَنَِنْمَا فق وت عِندَاهَه وَصَلووتِ الرسُول اله 
ةر ستتغلية الله ى دف لَه عَمُوْديّحمٌ (45 [التوبة: 48» 44]» وأفادت 
الآية والبددية* وخوت الميحافظة عل الألفاظ 0 خصوصًا في العبادات» 
مع تحقيق تعقق بعانها ومقاضيها الخرفة التي هي تحقيق قي لالنجانيا اديه 


© © 5 


اللفظ قالبالمعنى لل ب دس ها عم لات 


“ل اللّفظ قالب المعنى ‏ )5 

الألفاظ قوالب للمعاني» ولايد أن يتتفمل تلكديل المدكل من الألفاظ ما تفيده 
معانيهاء ول دمت لغة التّفاهم بين الخلق. 

قال ابن القيّم رَحمَدانَهُ'': «إن المقتضي لضبط المعنئ أقوئ من المقتضي 
لعل اللنسلع لاله هو المقصود. وَالنل وسيلة إليه» وإن كانا مقصودين»؛ 
فالمعنئ أعظم المقصودين». 

وقال الشَّاطبِي 5 11" واللنض إتمااهو برديلة اله تحضي البسدر 
المراد» والمعنئ هو المقصودا 

وقول العلماء: «اللّمْظ» وسيلة إلا المعنوا» فيه بيان ضرورة استعمال 
الإسطيلة لك تدك عار اسح قوطي يرا اويا يدل عازن لمكي 

قال العلّامة الطوفي رمَدَأوَها": «الاعتناء باللّفظ من توابع العناية بالمعنى؛ 
كما أن الاعتناء بظرف الشيء ووعاته؛ إنما هو في الحقيقة بالمظروف حراسة 
لجوهره عن تغيّره وفساده». 
(١)الضوافق‏ المرسلة (9/ب8و). 
(5) الموافقات .)5٠7/١(‏ 
(9) الإكسير في علم التفسير (ص97). 


+44 عم +جنزه#دلل ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وقال العلّامة الوزير ابن هبيرة الحنبلي رَِمََآمَ0": «إن المعاني إنما تبنئ 
على حدود الكلمء فإذا لم يحفظ الراوي حدود الكلم تغايرت المعاني». 


ص ره 
ذا 


وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَاَنَه خطأ من فسّر القرآن من غير مراعاة 
لمعانيه التعهودة وما تقتضيه ألفاظه من البيان» فقال”"': «أحذهما: قوم 
اعتقدوا معاني» ثم أرادوا َمل ألفاظ القرآن عليها. 

والثاني: قومٌ فسّروا القرآن بمجرّد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين 
بلغة العرب» من غير نظر إل المتكلّم بالقرآن, والمتَزّل عليه والمُخاطّب به. 

فلار ونا واعرا العف الى زا سمط قار ل ماسنهت الفا لزان 
من الدلالة والبيان» والآخرون راعوا مجرّد اللّْظء وما يجورٌ عندهم أن يريد به 
العربيي؛ من غير نظر إل ما يصلح للمتكلّم به ولسياق الكلام. 

نُمّ هؤلاء كثيرًا ما يغلطون في احتمال اللّمْظ لذلك المعنئ في اللغة» كما 
يغلط في ذلك الّذِين قبلهم» كما أن الأوّلِين كثيرًا ما يغلطون في صحّة المعنئ 
الذي :فقووا به القران» كجابقاط اف للف الكخووةه رن كافاظظة الاوليق إلا 
المعنئ أسبق, ونظرٌ الآخرين إلئ اللّفظ أسبق. 

والأرلوة :يتقان كنار سرون لق القران ماب ادر اريك كار 
يتملوقة عل ما لم يدل عليه ولم يردتبهة: وف كل الأمريق قد يكون ما قضيدوا 
نفيّه أو إثباته من المعني باطلًا؛ فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصّحاح (؟/7١7).‏ 


(0) مجموع الفتاوئ ارده" - /اه”). 


الّفظ قالبالمعنى 0 لتب سس اه وما هه 
حقا؛ فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول. 

وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضًا في تفسير الحديث. 

فالّذين أخطتوا في الدليل والمدلول - مثل طوائف من أهل البدع -؛ 
اعدو :مدها يخالف الندق الذى عليه الأمة 35 الؤسظة ليف له شوو هاا 
ضلالة؛ كسلف الأمة وأئمّتهاء وعمدوا إلئ القرآن فتأوّلوه علئ آرائهم؛ تارة 
يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأوّلون ما يخالف مذهبهم 
بما يُحرّفونَ به الكلم عن مواضعه. 

ومن هؤّلاء: فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية 
والمرجئة» وغيرهم). 

وأوضح دليل وأقواه علئ أن المقصود المعن في كلام العرب؛ تنوّع ألفاظهم 
المترادفة في منثور كلامهم وشعرهم حيث كان المعنئ متّحدًا. 

ومن أوضح الأدلّة وأصرحها علئ أن المقصود بالكلام هو المعنى؛ نزول 
القرآن بسبع لغات من لغات العربء والقرآن بلا ريب متعبّد بتلاوته وتدبّر 
معانيه» وهو معجز بألفاظه ومعانيه. 

قال الشاطبيٌ يَمَداَ رن جعيوذ دوه أ اقرف الالنال يد عدن 
محافظتها علئ المعاني» وإن كانت تراعيها أيضًاء فليس أحد الأمرين عندها 
بملتزم» بل قد تبني علئ أحدهما مرَّه وعلئ الآخر أخرئ. ولا يكون ذلك 


.)*9//1١( الموافقات‎ )١( 


جه دم +:«دل+ + ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قادحًا في صحَّة كلامها واستقامته. 

والدّليل على ذلك أشياء: 

َحَدُهَا : خروجها في كثير من كلامها عن أحكام القوانين المطّردة والصّوابط 
المنقمة :وز يانها فى كدر مق امعورزعا عرق طريق سظومهاة :زان لم يكنر بها 
حاجة. وتركها لما هو أولئ في مزاميها د ذلك قليلًا في كلامها ولا 
ضعيمًاء بل هو كثير قويٌء وإن كان غيره أكثر منه. 

وَالنَانِي: أنَّ من شأها الاستغناء ببعض الألفاظ عم يرادفها أو يقاربهاء ولا 
يعد ذلك اختلاًا ولا اضطرابًاء إذا كان المعنئئ المقصود علئ استقامة» والكافي 
مم ذلك ووة الثر ان نيط اموق بان قاف كات وفي هذا المعن من 
الأحاديث وكلام السّلف العارفين بالقرآن؛ كثير». 

وإذا لم يقصد المتكلّم بكلامه معناه الذي يقتضيه اللّفظ؛ لم يستقم للنّاس 
دين ولم تقم لهم دنيا. 

فانظر إِلئ اليهود كيف كانوا يصنعون في سلامهم عائ النَّي يكل يقولون له: 
السّام عليكم. يوهمونه والسَّامِعِين أنهم ألقوا السّلام. 

وانظر إلئ أهل الجاهلية كيف استعملوا الألفاظ والأسماء في غير مسمياتها؛ 
ال ا ا 

ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة وَِدَْتَدعَنَُ قال التي يله «إن الزّمان قد 

استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السّنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة 


اللّفظ قالب المعنى ل .بدا ا1_ل سس سه ل جه 
حرم, ثلاث متواليات: ذو القعدة» وذو الحبّة» والمحرّم. ورجب مضر الذي 
بين جمادل وشعبان». 

قال الخطّابي يمَهلمَهُ'': «يحتمل أن يكون إنما قال ذلك من أجل أنَّهم 
كانوا نسئوا رجبّاء وحوّلوه عن موضعه. وسمّوا به بعض الأشهر الأخرء فنحلوه 
اسكةة فتن الهم أن رجاهو الشووالذى بين نادف وشجيانة "لا عا اسكؤه نه 
عل حساب النسيء) 

وإذا لم يقصد المتكلم بكلامه معناه الذي يقتضيه؛ ضاعت حقوق النّاسء 
ولذلك جعل النَّينُ ل اليمين علوئ نيّة المستحلف. 

قال العلّامة العز بن عبد السّلام رَتمَدآيّها"": «إذا حَلَّفَ المدَّعئ عليه متأوّلّا 
ليمينه أو معلَّقَا لها علئ المشيئة» وهو مبطل في ذلك؛ فلا عبرة بنّته؛ لما تؤدّي 
إليه من إبطال فائدة الأَيّمان؛ فإنَّها إِنّما شعت ليهاب الخصم الإقدام عليها 
كاذبًا؛ خوفًا من الله عَرَعِجَلّه فلو صم تأويله واعتّرث ننه لبطلت هذه الفائدة» 
وفات بسببها حقوق كثيرة» وَاستّحِلَتْ بذلك الأموال والأبضاع». 

قال الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعيء في رجل كُلَّم في شيء» فيقول: نعمء إن 
تياد ابام عون نعل الخترقه]:قا لاهن" الاسم التعلق "قال | جا لود 
المستثنئ في اليمين. قيل له: فإن قال: نعم إن شاء الله. ومن نيّته أن يفعل» ثم بدا 


.)577 90 شرح السنّة‎ )١( 
.)5١0/:5157/5( (؟) قواعد الأحكام‎ 


جه مم +« الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
له ألا يفعل ::قال: لداقيياه: 

قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ يَمَهُ وكا :«وهذًا يدل عك أنّ الانتفاء 
بالمشيئة في غير اليمين؛ إِنّما ينفع لمن لم يكن مصمِّمًا علئ مخالفة ما قاله من 
أول كلامه. 

وإذا لم يقصد المتكلم بكلامه معناه الذي يقتضيه؛ لم تنتظم للناس بيعة» 
ولم : تقم لهم جماعة»). 

ذهب بعض المبغضين لأبي حنيفة إلئ الوالي أبي جعفر المنصور وحرّش 
بينهماء وقال المحرّش للوالي: أبو حنيفة يبغض جدَّك ابن عبّاس وَدَإَْْعَنْه: 
ويقول: إن الاستثناء المنفصل - يعني المتأر - لا يصح!! 


فقال أبو حنيفة رَجْمَهَآانَهُ: يا أمير المؤمنين! هذا الرجل يريد أن يُفسد عليك 


فقال: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ الاستثناء المنفصل لو صمٌ؛ لجاز لكل من بايعك 
عام أول أن يستثني الآنء أو بعد مدة استثناء تحل به البيعة من عنقه. ثم يخرج عليك! 

فضحك المنصورء وقال له: الزم مقالتك”". 

قال ابن القيّم رِمَهأهَها"': «من المعلوم أن دلالة الأدلة اللّفْظيّة؛ لا تختص 
)١(‏ جامع رسائل ابن رجب .)1١8/١(‏ 


(؟) التحبير شرح التحرير (5/ 59576). 
(*) الصواعق المرسلة .)551١/5(‏ 


النفظ قالب العنى 9 ا سس هما وس هه 
بالقرآن والسنة» بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضًا بالأدلة اللّمظية. والإنسان 
حيوان ناطق؛ فالنطق ذاتي له» وهو مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش وحده كما 
يعيش الوحش بل لا يمكنه أن يعيش إلا مع بني جنسه. فلا بد أن يعرف بعضهم 
مراد بعض؛ ليحصل التعاونء فَعلّمَهم الحكيم رع 
مراده بالألفاظ؛ كما قال تعالئ: ليحن (0عَلَمَ الُْرْءَانَ () حَلَقَ الإفسن 0 
عَلَّمَهُ أَنيَانَ (45 [الرحمن: .]5-١‏ وقال تعالئ: 9 وَعَلَّمَ ادم الأساء كُلَهَا 4 
[البقرة: .]١‏ وقال: لعل لضن نّ ما لَرَيَة4 [العلق: 5]. فكانت حكمة ذلك التعليم؛ 
تعريف مراد المتكلم» فلو لم يحصل له المعرفة؛ كان في ذلك إبطال لحكمة الله 
وإفساد لمصالح بني آدم» وسلب الإنسان خاصيته التي ميّره بها علئ سائر الحيوان». 

ومن هنا تكلم العلماء في أسباب وقوع الغلط في فهم مراد المتكلم, وبيّنوا 
أنه قد يكون بسبب استخدام المتكلّم اللّفظ في غير موضوعه بقصد؛ كمن 
يستعمل المعاريضء أو يكون المخاطب فهم من اللّفظ غير حقيقته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهْنَهُ'': «المعاريض: وهي أن يتكلم الرجل 
بكلام جائز يقصد به معنّئ صحيحًاء ويوهم غيره أنه يقصد به معتّئ آخر؛ ويكون 
سبب ذلك التوهّم كون اللّفظ مشتركا بين حقيقتين لغويّتين أو عرفيتين أو 
شرعيتين» أو لغوية مع إحداهماء أو عرفية مع شرعية» فيعني أحد معنييه» ويوهم 
السامع أنه إنما عنئ الآخر» لكون دلالة الحال تقتضيه؛ أو لكونه لم يعرف إِلَّا 
ذلك المعنق؛ أو يكون سبب التوهم كونٌ اللفظ ظاهرًا في معنّئ» فيعني به معن 


(0) بيان الدليل علئ بطلان التحليل (ص98١).‏ 


هه ١.‏ +ؤ«د ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
يحتمله باطنًا فيه؛ بأن ينوي مَجَارٌ اللّفظ دون حقيقته» أو ينوي بالعام الخاصٌء 
أو بالمطلق المقيّدَ أو يكون سببُ التوهم كونَ المخاطب إنما يفهم من اللّفظ 
غير حقيقته لعرف خاص به أو غفلة منه» أو جهل منه؛ أو غير ذلك من الأسباب» 
مع كون المتكلّم إنما قصد حقيقته). 

ومن هنا نعرف أنه لايصحٌ إطلاق القول ب١عدم‏ المشاحّة في الاصطلاح»» 
فإن كان المصطلح مخالفًا لمعنئ استعماله في عرف المتكلَّمِين به؛ فإنَّه يشاح 
كد قات الج 2ق قا نرق كا اللنف وو ادنا معكما وم 1ه اليعهوة ند 
الاصطلاح؛ فهذا لا يشاح فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَجَداليّها'": اقلم أنه وإن كان يقال: لا مشاحة 
في العبارات. فإن المقصود هو المعنئ» فإن اللّْسان له موقع في الذّينء والعبارة 
المرضية مندوب إليهاء كما أن التعمّق منهئ عنه؛ وكذلك كان جك يغيّر كثيرًا من 
الأجواد” انعم الالنوعاف الاك ووقير للك وكاتوا وتهرة حم الللعة 
ويأمرون بإصلاح اللّْسانء فكيف في العبارات والمفاوضات الفقهيّة؟!! 

لا سيما في كلام مقصوده تركيب عبارات يقتنص بها الباطل أو يُقحم بها 
الجاهل» مت سومح صاحبها في الإطلاق؛ تمكن من الرواج والنفاق». 

والأمة تنازعت في عقائدها وأحكامها في حدود استعملوها واصطلاحات 
اختلفوا في معانيها وما تستلزمه من الإيمان والكفر» ووقع بسبب ذلك الافتراق 
والتكفير؛ فكيف يُقال: ١لا‏ مشاحة في الاصطلاح)؟! 


.)؟1/١‎ /1( تنبيه الرجل العاقل‎ )١( 


اللّفظ قالب المعنى ل _لللل ل ل َك ١١١‏ <هه 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َمَدآَدَه'': «من أنفع الأمور في معرفة دلالة 
الألفاظ طلقا :وخصيواضا ألقاط الكداب.والستة وبؤقه يرول شيهات كل ة كر 
فيها نزاع النَّاس؛ من جملتها مسألة الإيمان والإسلام؛ فإن النزاع في مسماها أول 
اختلاف وقعء افترقت الأمة لأجله. وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة» وكَمّر 
بعضهم بعضاء كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر؛ إذ المقصود هنا بيان شرح 
كلام الله ورسوله يَكِِةِ علئ وجه يبيّن أن الهدئ كله مأخوذ من كلام الله ورسوله 
بإقامة الدلائل الدالة عليه لا بذكر الأقوال الي تثقبل بلا دليل ورد بلا دليل» أو 
يكون المقصود مها نصر غير الله والرّسول؛ فإن الواجب أن يُقصد معرفة ما جاء 
به السول واتباعه بالأدلة الدالة علئ ما بيّنه الله ورسوله يَكه). 


() الإيمان (ص١1572015١).‏ 


جههة ١‏ +ؤ««*دل عل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 


54 
لا يجوز استعمال الألفاظ 
البدعيّة للمعاني الشرعية 


ع د 


الألفاظ البدعيّة الدَّالََّ علئ المعاني الفاسدة لا يجوز استعمالهاء 

مثال: لفظة «العشق): 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَداَهَها': «وأما تتازع النّاس فِي لفظ 
«الْعِّْق»؛ فَمن النَّآس من أهل التصوّف وَالْكلَام وَغَيرهم مَن أطلق هذا اللّمْظ 
في حق الله؛ كَمَا روئ عبد الْوَاحِد بن زيد فِيمًا يؤثره عَن أحد أَنْبِيَاء الله أنه قَالَ: 
«عشفني وعشقته». 

وقال هؤلاء: العشق هو المحبّة الكاملة الثَّامّةَه وأؤْلي النّاس بذلك هو الله؛ 
ف لاهو الاق ربيب انا تحب كمال فيحتاور كلاف هو بحييظيه يد كال 

ولو قيل: إن العشق هو منتهئ المحبّة أو أقصاهاء أو نحو ذلك. فهذا المعنى 
حق من العبد؛ فإنّه يحب ربّه منتهرخ المحّة وأقضاهاء والله يحب عبده» مقل 
إبراهيم ومحمّد - صائ الله عليهما وسلّم تسليمًا - أقصئ محبّة تكون لعباده 
ومنتهاهاء وهما خليلا الله؛ كما ثبت في الصّحيح عن النَبِي كل أنه قال: «إن الله 
قد انَخذني خليكاء كما اتخذ إبراهيم خليكًا». وقال: «لو كنت متخدًا من أهل 


(1) جامع الرسائل» المجموعة الثَّانية (ص78 - 45 7)» باختصارء تحقيق: د: محمّد رشاد سالم. 


لا يجوزاستعمال الألفاظ البدعيّة للمعاني الشرعية الس جه م1 هد 
الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن صاحبكم خليل الله». 

وذهب طوائف من أهل العلم والدّين إلئ إنكار ذلك في حق الله» ولا ريب 
[80ة) الافظ لبن تراغ انك لقاع 

وَاذّدِين أنكروه لَهُم من جهّة اللَفْظ مأخذان. ومن جهّة الْمَعْنِ مأخذان: 

أما من جهّة اللَفْظ: فإ هَذَا اللَمْظ لَيْسَ مأثورًا عَن السّلفء وَبَابِ الْأَسْمَاء 
وَالصَّفَات يُتَّبِع فيا الَْْقَاظ الشَّرْعِيّة؛ قلا نطلق إِلّا مَا يرد به الأثر. 

الماخت الاق أن المعزوف مزق استجمال هذا اللّفظ بق اللعة4 إثما هو في 
محبّة جنس التّكاح. 

واستعماله في محبّة الله؛ ما أن يُفهم أو يُوهم المعنئ الفاسد, وهو أن الله 
يُحِب ويُحَب؛ كما تحب صور الآدميّين التي نستمتع بمعاشرتها ووطئها؛ وهذا 
المعنئ من أعظم الكفر» وإن كان قد بلغ إلئ هذا الكفر الاتّحادية الَّذِين يقولون: 
«إنَّه عين الموجودات»» ويقولون: «ما نكح سوئ نفسه» وهو الناكح والمنكوح»! 

فإن هؤلاء يصفونه بما يُوصف به البشر من النّكاحء تعالئ الله عمًّا يقول 
الظالمون علوًا كبيرّاه هو الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا 


ع 


أحد. 

وأما المأخذ المعنويّ: فالعشق هو الإفراط في الحبّء وهذا المعن ممتنع 
في حق الله من الجهتين؛ فإن الله لا يُحِبّ محبّة زيادة علئ العدل» ومحبة عباده 
المؤمنين له ليس لها حد تنتهي إليه حتّئ تكون الزٌّيادة إفراطًا وإسرافًا ومجاوزة 
للقصد. 


١. 4+‏ جن#د ‏ ل العقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وقيل: أن العشق هو فساد في الإدراك والتخيّل والمعرفة» وهذا ممتنع في حق 
الله فالمحيُون له المؤمنون؛ ليست محبتهم إِيّاه عن اعتقاد فاسد» بل لكمال 
أسمائه وصفاته». 

ووقع بسبب استعمال الألفاظ البدعيّة لأحكام شرعيّة سوء فهم وترتب 
علئ ذلك حرج ومفاسد عظيمة» يوجب معه استعمال الألفاظ في موضوعها 
الذي يقتضيه حكمه الشرعي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَِمَدْآنّهَا'': «إنْ الله شرع الطّلاق مبيحًا له أو 
مويه وهل كلاذ أرقي ماسي و وكلالك الحتوه وكدلك الندن, 

وهذه العقود من النَّذْر والطّلاق والعتاق؛ تقتضي وجوب أشياء عل العبد. 
أو تحريم أشياء عليه» والوجوب والتّحريم إِنَّما يلزم العبد إذا قصده. أو قصد 
سببه؛ فإنّه لو جرئ علئ لسانه هذا الكلام بغير قصدِ؛ لم يلزمه شيء بالاتفاق» 
ولو تكلّم بهذه الكلمات مُكرّمَاءٍ لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهورء كما 
ذلك ا وآاثانالضهابةة لذن مقصوده إنّما هو دفع المكروه عنه» لم 
يقصد حكمهاء ولا قصد التَكلّم بها ابتداءً. 

فكذلك الحالف إذا قال: إن لم أفعل كذا فعليَ الحجٌ أو الطّلاق. ليس 
قصده التزام ححٌ ولا طلاقء ولا تكلم بما يوجبه ابتداءً» وإنْما قصده الحض 
علئ ذلك الفعل؛ أو منع نفسه منه. كما أن قصد المكره دفعٌ المكروه عنه ثم 
قال علئ طريق المبالغة في الحضٌ والمنع: إن فعلت كذا فهذا لي لازم. أو: هذا 


.)010 2509 القواعد النورانيّة الفقهيّة (؟5/‎ )١( 


لا يجوزاستعمال الألفاظ البدعية للمعاني الشرعية لبد هه 100 لخد 
عجراف تفده اشاعه مويه ةا اللرووزوا لتعري علو ذلاق ل اانقصده دهن 
جميعًا لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه. وإذا لم يكن قاصدًا للحكم ولا لسببه» 
وإِنّما قصده عدم الحكم؛ لم يجب أن يلزمه الحكم. 

وأيضًا فإنَّ اليمين بالطّلاق بدعة محدثة في الأمّة» لم يبلغني أنه كان يُحلف 
به عل عهد قدماء الصّحابة» ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة ا 9 
الحكاع بن يوسف»:ورهيئ تكتمل علين اليمين بال :وضدفة المال» والطلاق 
والعتاق. وإِنّي لم أقف إلئ السّاعة علئ كلام لأحدٍ من الصّحابة في الحلف 
بالطُلوق 6 ونيا الى كلمع دو انعبر ايو حلت بالعتق» كما تقدّم. 

ثمَّ هذه البدعة قد شاعت في الأمّة وانتشرت انتشارًا عظيمّاء ثم لمّا اعتقد 
من اعتقد أنَّ الطّلاق يقع بها لا محالة؛ صار في وقوع الطَّلاق بها من الأغلال 
علئ الأمّة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت علئ بني إسرائيل» ونشأ عن ذلك 
خمسة أنواع من المفاسد والحيل في الأيمان» حنَّى انخذوا آيات الله هزوًا؛ 
زلف الهم لفق انرق :عرز ترك انو لانية العم مق :فملياة كا شرا أو 
طبعّاء وغالبًا ما يحلفون بذلك في حال اللّجاحٍ والغضب. ثم فراق الأهل فيه من 


الضّرر في الدَّين والدنيا ما يزيد علئ كثير من أغلال اليهود». 


© © 5 


جههة ب +ؤ«*ددل ‏ الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
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في جميع معانيه 


اللّْظ المشترك سياقه واستعمال الشّرع له يُبيّن معانيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة مهاده !': «كل لفظ موجود في كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فإنْه مقيّد بما يبيّن معناه؛ فليس في شيء من ذلك مجازء بل كله حقيقة؛ 
ولهذا لما ادعن كثير من المتأخرين أن في القرآن مجارّاء وذكروا ما يشهد له؛ رد 
عليهم المنازعون جميع ما ذكروه. 

فمن أشهر ما ذكروه قوله تعال: #جدارا بُرِيدُ أن ينض 4 [الكهف: 78]. قالوا: 
والجدان لبس بحيوان» والإرادة إنما تكون للحيوان» فاشتعمالة في ميل المجدان 
مجاز. فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استّعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو 
يل الحي »وف الميل الذي لا شعون .فيه وهو ميل التماده وهو من مهو 
اللغة؛ يقال: هذا السقف يريد أن يقع» وهذه الأرض تريد أن تحرثء وهذا 
الزرع يريد أن يُسقئ, وهذا الثمر يريد أن يقطف. وهذا الثوب يريد أن يُغسل. 
وأمثال ذلك. 

واللّفْظ إذا استُعمل في معنيين فصاعدًا؛ فإما أن يُجعل حقيقة في أحدهما 


.)٠١5 .٠١3”ص( الإيمان‎ )( 


اللفظ المشترك واستعماله في بحصيع معائئيه ‏ ل ل سس جه 11 لاه 
مجارًا فى'الكخر» أو حفيقة فيها يختصٌّ به كل منهماء فيكوة مشتركا اشتثراكًا 
لفظياء أو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهى الأسماء المتواطئة» وهى 
الأسماء العامة كلهاء وعلئ الأول يلزم المجازء وعلئ الثاني يلزم الاشتراك, 
وكلاهما خلاف الأصل؛ فوجب أن يُجعل من المتواطتة» وبهذا يُعرف عموم 
الأبيناء الغانة كلياء ولا خلر قال قاقز » هوق ميل الجماد شقيقةة وق .ميل 
الحيوان مجاز. لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان» 
لك تعمل مقيداابها تبن أنة أريد به ميل البحيؤان» وهنا استعمل مقيذا يننا 
بين أنه أريد به ميل الجماد. 

كليًّا عامًا إلا في الذهن» وهو مورد التقسيم بين الأنواع» لكن ذلك المعنئ العام 
الكلي؛ كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه؛ لأنهم إنما يحتاجون إلئ ما 
يوجد في الخارج» وإلئ ما يوجد في القلوب في العادة» وما لا يكون في الخارج 
لمان ]نطولا بريه و الذهى ند التكاذف لنقل الإسات والقرمر؛ 
فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف؛ تعوّدت الأذهان تصوّر مسمئ 
الإنسان ومسمئ الفرسء. بخلاف تصور مسمئ الإرادة» ومسمئ العلم» ومسمئ 
القدرة» ومسمئ الوجود المطلق العام؛ فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ مطلق 
يدل عليه» بل لا يوجد لفظ الإرادة إِلّا مقيدًا بالمريد» ولا لفظ العلم إِلّا مقيدًا 
بالعالم» ولا لفظ القدرة إِلّا مقيدًا بالقادر» بل وهكذا سائر الأعراض لمّا لم 
توجد إِلّا في محالّها مقيدة مها؛ لم يكن لها في اللغة لفظ إِلّا كذلك». 


هه 0 +*دءد لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وقال ابن القيّم رحمهالرَ1": كن الأكتر ين لا مدر نون انسغمال اللدظ يدك 
في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز» وما حُكي عن الشَّافِعي وَإيةعَنْهُ من 
تجويزه ذلك؟'فليس بضشيح غنهه وإنّما أل .من قؤلة: :«إذا أوضئ لمواليةة:ؤلة 
موالٍ من فوق ومن أسفل؛ تناول جميعهم». فظن من ظن أن لفظ «المولئ» 
مشترك بينهماء #اوآلة غتد التيمره يعمل تعلبهماء ؛ وهذا ليس بصحيح؛ فإن لفظ 
«المولئ» من الألفاظ المتواطئة؛ فالشافعي - في ظاهر مذهبه - وأحمد وََلَبَدَعَتهَا 
يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللّفظء وهو عنده عام متواطئ لا مشترك. 
وأما ما كي عن الشَّافعي ظْلكِ أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله: لآو 
العدكم الرساء © [المائدة: 5]» وقد قيل له: قد يراد بالملامسة المجامعة؟ قال: «هي 
محمولة على الجسّ باليد حقيقة» وعلئ الوقاع مجارًا». فهذا لاايصح عن الشَّافعي 
ولاهو من جنس المألوف من كلامه. وإنَّما هذا كلام بعض الفقهاء المتأخرين» وقد 
ذكرتا غلا إنطان اعمال ال الشترك ق مغنيه مما بضعة مغرو لذت فق تسالة 
الفزغح من كتاب «التّعليق عل الأحكام»». 
ومن أمثلة امتناع حمل اللّفظ المشترك علئ معنييه؛ لفظ «القرء»» فإنه يُطلق 
علئ الحيض والطهر لغدَ ولاايمكن حمله علئن معنيبه في نصوص القرآن والسئّة. 
قال ابن القك وعدالتة!" :إن لظ القرم ء لم يُستعمل في كلام الشَّارع إلا 
افعض رد بي م وميره انحر امسو لمحيل 10 لي 
المعهود المعروف من ات الشَّارعَ أولئ» بل متعيّن؛ فإنَّه كله قال 


.)55١ص( جلاء الأفهام‎ )١( 
(؟) زاد المعاد (ص41/5).‎ 


اللفظ المشترك واستعماله في بجميع معائيه ل لس اج 118 لخد 
للمستحاضة: «دعي الصَّلاة يام أقرائك» وهو يَكَئِةٍ المعبرٌ عن الله تعالا» وبلغة 
قومه نزل القرآن» فإذا ورد المشترك في كلامه علئ أحد معنييه؛ وجب حمله في 
ماركا باص ذا بك تثبت إرادة الآخر في شيءٍ من كلامه البنَّه ويصير هو لغة 
القرآن الَّنَي خوطبنا بهاء وإن كان له معتّئ آخر في كلام غيره» ويصير هذا المعنئ 
الخقيقة الكرعية ف "تخصيصن[المقر ك باحل معيهه كنا يِخِصٌ المتواط بأد 
أفراده» بل هذا أولئ؛ أن أغلب أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشَّيء 
باسيء ونسمية ة الأخرئى بذلك مومس عورا الع الامنيبا امير 
قال المرّد وغيره: لا يقع الاة ازاك اللحس ل ةنر ه41 والراهم له 
يضع لفظًا مشتركًا البنَّ؛ِ فإذا ثبت استعمال الشَّارِعَ لفظ القروء في الحيض؛ عَلمِ 
أنَّ هذا لغته» فيتعيُّ حمله علئ ما في كلامه». 

وقد تكلّم الحافظ العلائي وَمَدَأَُ في عدم إمكان الجمع بين معاني اللفظ 
المشترك في اصطلاح القضاء والأداء للعبادات الشَرعِيَّ فقال©: «أما استعمال 
القضاء بمعنئ الأداء؛ فغاية الأمر أن يكون اللّفظ مُشْتَركَاءِ أعني لفظ القضاء في 
اواااواراك واي رك لصوو بزو عاره رو اجمواكيو كا 
وَالزّنَبُ مختلفة كما تقدَّم فيه فيتعيّن فيه ما يؤدّيه منهما. 

إن قيل: يُحمل المشترك علئ كلا معنييه؛ كان التمبيز أولئ بالوجوب لعدم 
صحَّةٍ الجمع بينهما في عبادة واحدة». 

لكن يجب التمييز في ألفاظ القرآن والسّنّة بين اصطلاحها العام» والاصطلاح 


.)١ا/ا/‎ »١175ص( فصل القضاء في أحكام الآداء والقضاء‎ )١( 


جه ٠٠.‏ +ؤ«دل ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
الحادث بعد ذلك من عبارات الأصوليين؛ فإن «القضاء» في خطاب الشَّرعَ يُطلق 
أيضًا عليئ الأداء علئ الصفة التَامّة؛ قال تعالئ في أداء صلاة الجمعة: ١‏ فَإدًا فضِدَتِ 
َلصَلوه فأنتش روا في الْدرَضٍ وَأبتَهْوأ من فَضْلٍ اله وأَذكروأ الله كيرا لَعلْكدٌ عَلَك نفِْحْونَ )4 
[الجمعة: .]٠١‏ 

قال العلامة محمّد الأمين الشُنقيطي رََداَه': «لا خلاف بين العلماء 
القائلين بوقوع الاشتراك في أنَّ إطلاق المشترك علئ أحد معنييه في موضع؛ لا 
محا لدعا يجا ادر رمرم جره ْ 

الأقرق أن لقفل الع م بين الباصرة والجارية مثلاء فهل تقو 
إطلاقه تعالئ لفظ العين على الباصرة في قوله: 8 وكيا عَليَِمَ ‏ 0 
تميس وَاَلْعَيَب بِألْمَيْنِ © [المائدة: 0؟] الآية؛ يمنع إطلاق العين في موضع آخر 
علئئ الجارية؛ كقوله: #إفيهاعينجَارية(4)15 [الخاشية: 17]. ْ 

والحن الل لفك :يه أن المفدرك تطلق عل كل راسو تو ستيه أرمعائنه 
في الحال المناسبة لذلك, والقرء في حديث: «دعي الصّلاة أيَّام أقرائك». مناسب 
للعتمن قو لطيو الأن الملاة نما تركءاق وقه لجيه وتدون وفك الصهر. 

ولو كان إطلاق الف سار مودي لي ع اوكة ضار مدا 
لأف نومع الوا كوا ى :الجا اف الك املق لاله كل نا أطلقه اانا 
أحدهما ف طلاقة لعا لكر فيطل بدي ]توالا مو اصل! 7 
)١(‏ أضواء البيان /١(‏ 187). 


(؟) استعمال الشّرعَ للقرء في الحيض؛ هو دليل من قال به لا أنهم يمنعون استعمال المشترك في 
معاننة ف اللصوضن تلفق 


نفي الصحة نفي للحقيقة الشرعية سد اهف 10١‏ له 


6 6 ل ام 
نف الصكة ا 
0 نفي الصّحّة 


نفي للحقيقة الشرعيّة 


قد يوجد مسمئ الشَّيء لغة أو عرقًاء لكنه لا يصدق عليه الاسم الشّرعي؛ 
أنه لم يوجد فيه حقيقته؛ من ذلك المسيء في صلاته؛ فإنه أت بما قد يُسمّى 
صلاة لغة أو عرقاء لكنّه لم يأت بحقيقة الصّلاة من أركانها وواجباتها؛ فقال له 
التي ككله: «ارجع فصلّ؛ فإنك لم تصلّ). رواه البخاريّ. 

قال العالّامة أبو الحسن المرداوي الحنبلي رَِمَداهَه('2: «قوله يله «لا صلاة 
إلا بطهور». ونحوه: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». «لا نكاح إلا بولي». «لا 
صيام لمن لم بس يبِيّت الصيام من اللّيل». والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوهاء 
مما فيه نفي ذوات واقعة» تتوقّف الصّحَّة فيها على إضمار شيء. 

كلتميو هله أي انبرق سعولة دا هل القرل شوض الحقائق الشرءة 
إِنَّه | إذا اختل منها شرطء أو ركن؛ صخ نفيه حقيقة؛ لأنَ الشِّعيٍ الذي هو تام 
الأركان متوافر الشّروط؛ ولهذا قال النيئٌ يل للمسيء في صلاته: «ارجع فصل؛ 
فإنّك لم تصلّ». وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها فلا يحتاج نفيها إل إضمار 
شيء؛ فلا إجمال). 


)١(‏ التحبير شرح التحرير (5/57/ا/1”, /1/ا/71). 


جه ١٠٠١‏ +« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي 151" الهاهنا دققة حب أن يتغطو الها 
الأريب» وذلك أن قوله « لَايَمَسّمُهإِلَّاالْمْطَهَروتَ 4 [الواقعة: 9/]. خبر عن الشَّرع ا 
ين فيه» وكذلك قوله: ا وَالْمطَلَمَنتُ يربص بِأْنَصسهنٌ تَلَحَدَ فو 4 [البقرة: 77]. 
خبر عن الشَّرع وما بين فيه؛ فإن وجدنا محُدِئًا يمس المصحف ووجدنا مطلّقة 
لا تلتزم التريُص؛ فلا يكون ذلك من الشَّرع؛ كما قال: «لا صَلَاة إلا بطّهُورِ». فلا 
يريد نفي الوجود؛ لأنا نجد كثيرًا ممن يصلّي وهو محدث. وإنما معناه لا صلاة 
إلا بطهور شرعًاء فإن وُجدت بغير طهور فلا تكون من الشَّرِع وهذا نفيس؛ فإنه 
يجتمع لك فيه سلامة الحقيقة في ذاتها من خلطها بغيرهاء وبقاء اللّفظ على 
صيغته العربيّة التي وُضع لها». 


(1) القبس في شرح الموطً (94/1). 


كلام الله ورسوله أصل, وكلام الناس تبع- ‏ ل ل جههة مول عضوي 


517 
--- 720 
اا 7 5 ا 
كلام اللّه ورسوله يِه أصل» 3 
وكلام الناس تبع 


نزل القرآن بلسان عربيٌ مبين» ونزل بلغة قريش أفصح لغات العربء وأقوال 
الله وكلماته أصدق الأقوال» وأقواها معتّى. ولا تستلزم باطلًا أبدَا؛ فكلام الله ميزان 
به تعرف المعاني الصّحيحة من الباطلة» والألفاظ الفصيحة من الرّكيكة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدْيَهُا'': «إن معرفة ما جاء به الرّسول مَل 
وما أراده بألفاظ القرآن والحديث؛ هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة 
ثم معرفة ما قال النّاس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسول كله 
والمعاني المخالفة لها. 

والألفاظ نوعان: نوع يُوجد في كلام الله ورسوله» ونوع لا يوجد في كلام الله 
ورسوله. فيُعرف معنيل الأول» ويُجعل ذلك المعنيا هو الأصلء ويُعرف ما يعنيه 
النّاس بالثاني» ويُّرد إل الأول. هذا طريق أهل الهدئ والسنة» وطريق أهل الضلال 
والبدع بالعكس» يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصلء ويجعلون ما 
قاله الله ورسوله تبعًا لهم, فيردٌونها بالتأويل والتحريف إلئ معانيهم» ويقولون: 
نحن نفسّر القرآن بالعقل واللغة. يعنون أنهم يعتقدون معتّئ بعقلهم ورأيهم» ثم 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (70ا/ر ده" كحه”), 


جه ١٠١‏ +« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
يتأوّلون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمّنة لتحريف 
الكلم عن مواضعه؛ ولهذا قال الإمام أحمد رَِمَدَآََهُ: أكثر ما يخطئ النَّاس من جهة 
التأويل والقياس. وقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل 
والقياس. وهذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغار؛ فهي طريق 
الجهمية» والمعتزلة» ومن دخل في التأويل من الفلاسفة والباطنيّة الملاحدة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهنَهُ'': «وليس لأحد أن يحمل كلام الله 
ورسوله على وفق مذهبه؛ إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل علئ مراد الله 
ورسوله» وإلّا فأقوال العلماء تابعة لقول الله - تعال - ورسوله كله ليس قول 
الله ورسوله تابعًا لأقوالهم؛ فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء» ولفظ 
الشَّارع قد اطرد في معئّ؛ لم يجز أن يُنقض الأصل المعروف من كلام الله 


ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء». 
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(0»الأنان و 1 


العلم بمراد الله من كلامه أوضح من العلم بمراد كل متكلم_ سس جه 100 هه 


وب ل 
5 العلم بمراد الله من كلامه 34 


أوضح من العلم بمراد كل متكلّم 


تكمّل الله بحفظ القرآن» فقال سبحانه: « إِنَاَحَجٌ بَزنَا لكر وَإنَا له فظوت 4 
[الحجر: 3]» والحفظ الإلهي للذكر وهو القرآن والسُّنَّ؛ِ عامٌ لألفاظه ومعانيه. 

وقد جاء النصّ منطوقًا به صريحًا في حفظ معاني الذّكر؛ قال تعالئ: «لاغُرَكَ 
بد لِسَانَكَ لِتَحَجَلَ بد (2) إن عَلينًا جمْعَهء وقوهاتفر (14)03 [القيامة: 17: »]١7/‏ ثم قال تعالئ: 
نعلي انهه [القيامة: 19]. 

قال تيكتا الغلانة ميحكد الشيمين 1110105 ايين للناس لفط ومعد + 
ولهذا نقول: لا يمكن أن يوجد في كتاب الله شيء لا يعرف النّاس معناه؛ إن 
خفي على بعض علمه آخرون». 

قال تعال:: «إقهر رَمَْصََاةٌ أأزئ 1 فِهٍ الْمّرّءَانٌ 4 [البقرة: 144]» قال ابن 
القت 1151225" «المراد بد هذا الشهر الذي بيخ شعبان وشوال» ون القرآن 
هذا الكتاب الَّذي بين دفي المصحف. وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعًا 
مراد الله ورسوله منهاء كما نعلم قطعًا أن الرّسول يك بلغها عن الله فغالب معاني 
)١(‏ تفسير سورة الماكدة: (؟5/ .)75801١‏ 
(9)السيواغق المرسلة عل الجيبية والنعطلة (؟ جب 


جه ١.١‏ +« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
القرآن معلوم أنها مراد الله خبرًا كانت أو طلبّاء بل العلم بمراد الله من كلامه 
أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه؛ لكمال علم المتكلمء 
وكمال ماق و كنال هذاه والشاقه كمال تسوه القر ان حفظا وفيمًا روعي 
وتلاوة» فكما بلّْ الرّسول كل ألفاظ القرآن للأمة لهم معانيه» بل كانت عنايته 
اوه سات دقل ده لعا القافطة وو لو تومل القلم كيدا ا ننه 
يضبن إلبد تحفظ ألفاظه: والتقل لتلاق المعاق عند تواتا وأقوئ اضتطرااء فإن 
خدظ « لبعد د اسه لظ للم تبر كت ١1‏ ارح بكو ف سوزوة المققا 
وتخاكلي عرولا بيخفظل اللدظ :و لين بقلو الدوه غم علي ساد انلكا لايد 
عليهم من تلك الألفاظ. 

ومعلوم أن المقتضي' التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه؛ قائم وهم قادرون علئ 
فهمه» وهو قادر علئ إفهامهم؛ وإذا حصل المقتضئ التام؛ لزم وجود مقتضاه». 


© © 


أقسام ألفاظالقرآن والسنة في البيان ب لس اهف 0 هه 


روب خف وي 


4 
ل 

8 0 3 
اقسام الفاظ القران 


والسّنَة في البيان 


ألفاظ الوحي في الدّلالة علئ معانيها أنواع؛ فمنها النَّصّه ومنها الظّاص 
ومنها المفهوم؛ وهو كالظّاهر والنّصٌّ لمن مَارّس معرفة معاني ألفاظ القرآن 
والسّنَّة بالاستقراء» وفهم مقاصد الشَّرع ومعانيه. 

قال ابن القيّّم رَحِمَدأنَهُ'": «إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا 
تفيل (5 مم11 ولد اعوط راهر اسكرا فين بعناها اعمال" بعية | مرسركة 
وألفاظ تحتاج إلئ بيان؛ فهي بدون البيان عرضة الاحتمال. 

فأما القسم الأول: فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعًا؛ كقوله تعالى: ملت فم 
لَك سَمَةٍ لا حيينت عَم 4 [العنكبوت: .]١4‏ فلفظ «ألف» لا يحتمل غير مسماه: 
وكذلك لفظ الخمسين» وكذلك لفظ «نوح». ولفظ «قومه»» وكقوله: 
« # وَوَعَذكا ثومى تليذيت كل وَأتمَنَتها بِعَثْرِ هَكَمَ مقت رَيْد بيرت 4 


[الأعراف: .]١47‏ وقوله: #هَمَن لَمَ يَحَِدَفصِيَامْ سَهْرَيَنٍ مَكَتَابِعَينٍ 4 [النساء: ؟9]. 


5 كد 
* لل سيل اس سس سس اس لس وريقة + سل افك 2 سلفم 
وقوله: #فصِيام تُلثةٍ أَيامٍ في لل وسَبعةٍ إذا رَجِعتم َلك عَصَرَةَ كامِلَة © [البقرة: 195]. 
03 و لها َو يه يه 2< ررييعة 
وقوله: #يتريصن يأنفس هن أريعة أشهر وعشرا [البقرة: 5 71]. 
والسرع رِ 


(1) الضوافق المرسلة + - 9ض 


جه 1٠١‏ +ذهدء_ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وعامّة ألفاظ القرآن من هذا الضربء هذا شأن مفرداته» وأما تركيبه فجاء 
عل أصح وجوه التركيب وأبعدها من اللبعن؟ وأشدها مطابقة للمعنا؛ 
فمفرداته نصوص أو كالنصوص في مسمًّاهاء وتراكيبه صريحة في المعن الذي 
قُصد بهاء والمخاطبون به تلك اللغة؛ سجيّّهم وطبيعتهم غير متكلفة لهم؛ فهم 
يعلمون بالاضطرار مراده منها. 

والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن قد اطردت في 
مُسمّاهاء والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم. 

وأما القسم الثالث: إذا أحسن رده إلئ القسمين قبله عرف مراد المتكلم 
منه» فالأول يفيد اليقين بنفسه. والثاني يفيده باطراده في موارد استعماله» والثالث 
تفده العسان زد للك التشمية قتلط. .وهك1 لاهن تعدا لمن للتحنانة بالقر ان 
القاظلة ولا نميو سياس النوشار فهو اده عننك قا مقطا نان ال قرز دو اد لها 
أعظم من استفادة كل طالب علم اليقين من مواد علمه وبراهينه». 
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الخطأ على الحقائق الشّرعية في استعمال ألفاظها في غير معانيها المعهودة 


ج44 ٠0١‏ لزيد 


54 
ع م وق 
2 مد 
الخطأ على الحقائق الشرعية 


في استعمال ألفاظها في 
غير معانيها المعهودة 


خاطب الله العرب - وهم أمةٌ أميّة - وقت نزول القرآن بما يفهمونه من 
وتكانرول القر انو والاكة ل 

قال العامة ابن الزبير الغرناطي وَيِمََآنّه'': «إنما خوطبنا علئ أحوالناء وبما 
نتعاهدله ونتعارفه من المعانن والصفات». 

وقال مجاهد في قوله تعالئ: «وَالئِنِ وَالرَوْنِ؛ [التين: :]١‏ تيتكم الذي تأكلون» 
ا 50 د 
وزيتكم الذي تعصرون . 

وفي قوله تعال: # فَمن يَعَمَلٌ متقال د حيرا يزه 4 [الزلزلة: /ا]. قال ابن 
عطيّة الأندلسي رَِمَدَآَهَهُ": «الذرّة نملة صغيرة حمراء رقيقة» لا يرجح لها 
ميزان»). 
)١(‏ ملاك التأويل 7/1١‏ 578). 
(؟) التبيان في تفسير غريب القرآن (ص 57 7). 
(©) المهرى الوجيد 621/153 


جه ٠.‏ +8 ل ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وقال تشينكا الغلؤقة حكن السبويو 1ف والفراف التو :مبقان 
النمل كما هو معروفء وليس المراد بالذرة: الذرّة المتعارف عليها اليوم كما 
ادّعاه بعضهم؛ لأنَّ هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذلك 
ا لوسر ك1 لديا نتن التلنن لثما يكيو ةا و الاك لقره اليا 
مضرب المثل في القلّة). 

ومن الخطأ علئ الحقائق الشَّرعيّةَ في استعمال ألفاظها في غير معانيها 
الخاضّة؛ خطأ الضحّاك في تفسير قوله تعالئ: «إلا تَصَّرَبَُا الصصلؤة وَأَنشْرٌ شكرئ 4 
[النساء: 157]» قال: المراد بالسكر: النوم. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ يََدآَنَك"©: «لا أعلم أحدًا قال ذلك غير 
الضحّاك). 

© © 5 


)١(‏ تفسير جزء عم (ص75/17). 
(9) التمهيد (؟5؟18/5١١).‏ 


الأحكام مرتبة على مقصود الألفاظشرعا + ل جما 10 لخد 


002 


ا( 9 7 3 
7 لأحكام موقب على متقصود ١‏ 


الألفاظ شرعًا 


اللفظ دالٌ علئ معن ما قصد الشَّرِع بيان حكمه. والحكم ثابت بالمعنى 
جا ل راس ارس ي الوارد فيه وتغيير مسماه مع 
بقاء معناه لا يُعيّر حكمه الشّرعيء فالمقصود اعتبار معن الحكم الشّرعيء 
والتغبير للألفاظ الشّرعيّة الإخراج مسمياتها عن أحكامها الشَّرعِيّة؛ لا يجوز. 

قال العلّامة ابن أبي العز الحنفي وَيِمَهََنَه'': (إِنَ من نظر إلئ حقائقٍ العقود 
ومقاصدها دون ألفاظهاء منهم من يَعُذٌ الخلع فسخًا بأي لفظٍ كان حتئ بلفظ 
الطَّلاقِء وهذا أحدٌ الوجهين لأصحاب أحمد. قالوا: وهو ظاهرٌ كلايه؛ وكلام 


سح و 


ابن عباس ووِدَليَدُعَنْهًا وأصحابه. 

قالوا: ومما يدل علئ هذا؛ أن النبئ يكل أمر ثابتَ بنّ قيس وَيآئةعَنهُ أن يُطلّق 
امرأته في الخلع تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتدٌ بحيضة. هكذا رواه النّسائي وأبو 
داود من حديث ثابت بن قيس ووِوَلََُعَدَكُ وهو مذهب عثمان بن عفان وعبد الله بن 
عمر وَإْتَدَعَتَهًا. وكما أن للنكاح المؤقت حكم | لمتعة» فكذلك للطّلاق على 
مال حكم الخلع». 


.)171/4- ١1/ا/‎ /( التنبيه علل مشكلات الهداية‎ )١( 


جه ١16‏ +« _ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال شيخ الإسلام''': «ومن احتيالهم - اليهود - أن الله سبحانه لما حرّم 
عليهم أكل الشحوم تأوّلوا أن المراد نفس إدخاله الفم» وأن الشحم هو الجامد 
دون المذاب؛ فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه» وقالوا: ما أكلنا الشحم. ولم ينظروا 
في أن الله سبحانه إذا حرّم الانتفاع بشيء» فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ 
البدل يسد مسدّهء ولا فرق بين حال جموده وذوبه؛ فلو كان ثمنه حلالًا لم يكن 
في التحريم كبير أمر). 

وقال شيخ الإسلام أيضًا رَيِمَدُنَهَا"': «وجه الدلالة: ما أشار إليه الإمام 
أحمد رَيِمَدْلَنَهُ من أن اليهود لما حرّم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على 
الانتفاع بها علئ وجه لا يقال في الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم. فجملوه. 
وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم. ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك؛ لئلا يحصل 
الانتفاع بعين المحرم)». 

وقد أنكر الإمام أحمد المزارعة المتضمّنة للغرر» وأباح المزارعة بجزء 
معلوم من الثمرة» وهو من مسائل إجماع الصحابة» واعتبر معن النهي والوباحة 
في العقود دون التصرّف في ألفاظهاء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآهَه'": «إن 
فرضنا أنَّ أحمد فرّق بين المؤاجرة بجزءٍ من الخارج وبين المزارعة ببذر 
العامل» كما فرّق بينهما طائفة من أصحابه؛ فمستند هذا الفرق ليس مأخدًا 
)١(‏ بواسطة كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (5/ "0571). 
(؟) بواسطة كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (5/ 075). 
(*) القواعد النورانيّة الفقهيّة (؟/ .)57١‏ 


الأحكام مرتّبة على مقصود الألفاظ شرعًا سس لمك 80# اخهه 
شرعيًا؛ فإنَّ أحمد لا يرئ اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات كما يراه 
انق ود وما | اللتودطرة وف ونه لخادل بقلل :| لاسا وه بووسيرة اباك 
المزارعة» وكذلك يجوّزون بيع ما في اذم ة بِيعًا حالّا بلفظ البيع» ويمنعونه بلفظ 
السَّلم؛ ال ا ل 00 
عنه في مسألة صيغ العقود. فإنَّ الاعتبار في جميع التَصرّفات القوليّة بالمعاني لا 
بما حمل عايئ الألفاظ» كما شهد به أجوبته في الأيمان والتُذور والوصاياء وغير 
ذلك من التَّصِرٌِّفات». 

ومما يذل غلن أن التضَرّف بالألفاظ لا بحيل معانبهاء أن فصن المحلل 
تحليل المطلّقة لزوجها الأول؛ هو المعول في عدم صحَّة نكاحه؛ ولو عقده 
بلفظ النكاح والزواج. 

قال العلّامة ابن أبي العز الحنفي وَيِمَهاكّه1'": «الألفاظ لا تراد لعينها بل 
للدّلالة علئ المعاني» فإذا ظهرت المعانيٍ والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ. لأنّها 
وسائل تحقّقت غاياتها فّرنّبِ عليها أحكامهاء ولهذا قلنا بجواز البيع بالتعاطي. 

فالمحلّل إذا قال: تزوّجت. وهو لا يقصد بلفظ التزوّج المعن الذي جُعل 
له في الشَّرع؛ كان إخبارًا كاذبّاء وإنشاءً باطلا؛ فنا نعلم أن هذه اللّفظة لم توضع 
في الشَّرعَ ولا في العُرف لمن قصد رد المطلّقة إل زوجهاء وليس له قصد في 
التكاح الذي وضعه الله بين عباده» وجعله سببًا للمودّة والرحمة بين الزوجين» 
ولبنين لذ قضيك: ق كو بعد حقيقة :وله حكي م في لين ذا سداق العحسة ولا 


.)1759 1754 /7( التنبيه على مشكلات الهداية‎ ١0 


جه ١‏ +ؤ:ؤ«دد ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
العشرة ولا في المصاهرة ولا في الولد» بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره؛ 
فتزوّج ليُطلّق؛ فهو مناقض لشرع الله ودينه وحكمته. فهو كاذب في قوله: 
و لحقر ررقن رودن ننه 

وصيغ العقود إخبارات عمًا في النفوس من المعاني» ولا تصير كلامًا معتبرًا 
إِلّا إذا قُرِنَت بمعانيها؛ فتصير إنشاءً للعقود والتصرفات من حيث إنها هي التي 
أثبتت الحكمء وإخبارًا من حيث دلالتها علئ المعاني الي في النفس» فهي تشبه 
في اللّفظ: أحببتٌ» وأبغضت» وكرهتٌ. وتشبه في المعنيل: قم وافْعْد. 

وإذا كان المقصود محرَّمَاءِ فالوسيلة إليه كذلكء. وفي اعتبارها تنفيذ 
للمحرم؛ وإسقاط للواجبء وإعانة علئ المعصية» ولا يُبالئ باختلاف الأسباب 
عند حصول المقصود. وهذا المعنيئ هو الذي فهمته الصحابة يَدَإَيَدعَنْهُرا. 

حذّر النَِي تللةِ من تغيبر الأحكام الشّرعيّة بتغيير ألفاظها الدّالة عليهاء 
فالتّحريف والتغيير والتبديل للألفاظ الشّرعيّة لإخراج مسمياتها عن أحكامها 
الشّرعيّة؛ إفساد للألفاظ والأحكام الشّرعيّة. 

قال الي يكل اليشرينٌَ ناس من أُمّتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء» رواء 
أحمد وأبو داود. 

قال ابن القيّم يَمَدَآدَة'': «لا يجوز إخراج صنفٍ من أصناف المسكر عن 
ا 


.)1١79ص( زاد المعاد‎ )١( 


الأحكام مرتبة على مقصود الألفاظ شرعًا --- ل سس جه 10 جه 
أحدهما: أن يحرج من كلامه ما قصد دخوله فيه. 
والثاني: آن يُشرع لذلك التّوع الذي أخرج حك غير حكمة؛ فيكون تغبيرًا 
لألفاظ الشاوع :ومعائهة وله إذا كر ذلك الوم بيغيو اللاشتي" الذي "ماه ند 
الشَّارع؛ أزال عنه حكم ذلك المسكّئ» وأعطاه حكمًا آخر. 
يا ا (الفتزين كاسن مق 
متي الخمر د تشنوتها قر السعياة تقرف تف كلا 8اكا الخصيط ]ننه 
إجمال. ولا احتمال» بل هي شافية كافية» فقال: «كل --- 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآَهَها'": «إذا كان النَِي لل أله 
سيكون دل الخمر والرّبا والسّحت والزّنا وغيرها بأسماءِ أخرئ من 
تيد والبيع والهديّة والتّكاح» و ند الكتروو و المماز ف تمن الغاره 
أنَّ هذا بعيئه هو فعل أصحاب الحيل؛ فإنّهم يعمدون إلئ الأحكام فيعلّقوها 
يعدرة اللظله ووعقوة انلدي بقار سنن وداش دق تنك السء 
ا 0 

وهذا بِيّن في الحيل الرّبويّة ونكاح المحلّل ونحو ذلك؛ تاها شد نايت 
البيع والقرض والتّكاح» وهي ربا أو سفاح في المعنئ؛ فإنَّ الرّجل إذا قال 
للرّجل وله عليه ألف: تجعلها إلئ سنةٍ بألفيء ومائتين. فقال: بعني هذه السّلعة 
بالألف الي لي في ذمّتكء ثم ابتعها مني بألفٍ ومائتين. فهذا صورته صورة 


(0) بيان الدليل علئ بطلان التحليل (ص١٠/‏ -7/7). 


جه د +#د ب العقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
الببع» وني الحقيقة باعه الألف الحالّة بألفٍ وماثتين مؤْجَّلةِ؛ فإنَّ السّلعة قد 
تواطئوا علئ عودها إلى ربّهاء ولم يأتيا ببيع مقصود بتة. 

وكذلك نكاح المحذّلء وإن أتوا فيه بلفظ الإنكاح وبالوليٌ والشَّاهدِين 
والمهر؛ فإنَّهم قد تواطئوا عليئ أن تقيم معه ليلد أو ساعة ثم تفارقه» وأنَّها لا تأخذ 
منه شيئّاء بل تعطيه» وهذا هو سفاح امرأةٍ تستأجر رجلا ليفجر بها لحاجتها إليه. 
وآباؤهم, ما أنزل الله بها من سلطانِ؛ كتسمية الأوثان آلهة؛ فإنَ خصائص الإلهيّة 
لمّا كانت معدومة فيها؛ لم تكن لتلك التّسمية حقيقة» كذلك خصائص البيع» 
والنُكاح» وهي الصّفات والنعوت الموجودة في هذه العقود في العادة» إذا كان 
بعضها منتفيًا عن هذا العقد؛ لم يكن بيعًا ولا نكاحًاء وإذا كانت صفات الخمرء 
والرّباء والسّفاح» ونحو ذلك من المحرّمات؛ موجودة ف شي ء؟ كان محرَّمّاء 
وإن سمّاه النّآس بغير ذلك الاسم لتغيير أتوا به في ظاهره؛ وإن أفرد باسمء كما 
أن المنافق يدخل في اسم الكافر في الحقيقة» وإن كان في بعض الأحكام في الظاهر 
قد يجري عليه حكم المؤمن» ومن علم ربا الجاهليّة الذي نزل فيه القرآن كيف 
كان؛ لم يشْك في أن كثيرًا من هذه المعاملات هي ربا الجاهليّة؛ فإِنَ الرّجل كان 
يكون له علئ الرجل دين من ثمن مبيع أو نحوه فإذا حل عليه قال له: إِمّا أن توفي» 
وإمًّا أن تربي. فإن لم يوفه» وإلّا زاده في المال» ويزيده الغريم في الأجل. 

ولهذا من علم حقيقة الدين من الآئمّة؛ قطع بالتحريم فيما كان مقصوده 


هذا؛ قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن الرَّبا 


الأحكام مرتّبة على مقصود الألفاظ شرعًا ل سس لك /1510 خهه 
اذى هو لذ يا تنك الذي فيه غليظ تقال اما المت فيو أذ يكوك دين علز 
الرجل إلئ أجلء فتزيد علئ صاحبه تحتال في ذلك لا تريد إِلّا الزّيادة عليه 
00 أو يوزن تبيعه بمثله؛ كما في حديث أبي سعيل: «أزييتها قَرُدَا4. 
قال: وهو في النّسيئة أَبْيّن. 

وبالجملة من تأمّل ما أخبر به النَّييُ يل ناهيًا عنه» مما سيكون في الأمَّة من 
استحلال المحرّمات» بأن يسلبوا عنها الاسم الذي خُرّمت به وما فعلته اليهود؛ 
علم أن هذين من مشكاةٍ واحدةٍء وأنّ ذلك تصديق قوله وكه: «لتّ َّ سنن من 
كان قبلكم». وعلم بالضّرورة أن أكثر الحيل من هذا الجنس؛ لا سيّما مع قوله 
يِِ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلُون محارم الله بأدنئ الحيل». والله 
الهادي إلئ الحقٌ». 

وقال العلّامة محمّد بن علي الشوكاني رَمَدَُهَهَا'': «من جملة ما ينبغي 
استحضاره: أن لا يغتر بمجرّد الاسم دون النظر في معاني المسميات وحقائقها؛ فقد 
ُسمئ الشيء باسم شرعي وهو ليس من الشَّرِعْ في شيء؛ بل هو طاغوت بحت. 

وذلك كما يقع من بعض من نزعه عرق إلئ ما كانت عليه الجاهليّة من عدم 
نوريف الإنات د نيو وهر خرن افراليم آل أقترها او احتيهها زرخ الدعروامن 
أولادهم بصورة الهبة والنذر والوصيّة أو الوقف. فيأتي من لا يبحث عن 
الحقائق» فيترٌل ذلك منزلة التصرَّفات الشَّرعيّة؛ اغترارًا منه بأن الشَّارِع سوّغ 
للنّاس الهبة والتّذر والوصيّة غير ملتفت إل أن هذا لم يكن له من ذلك إلا 


(5) أدت الطلبة ومغيرة الأرت :(ضين 747-71 )نظ داز ابن حرم : 


جه 1 +:«دد ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
مجرّد الاسم الذي أحدثه فاعله: ولا اعتبار بالأسماء؛ بل الاعتبار بالمسميات. 

فالهبة الشَّرعيّة هي التي أرشد إليها النِّي َل لما سأله بشير والد التعمان 
عق التعصيصن ونه الحنانة بكتيء من ماله رظني فعة أن ركني علا دلك» 
فقال: «لا أشهد علي جور». ووقع منه الآمر بالتسوية ب بين الأولاد. وهو حديث 
صحيح. له طرق متعدّدة. 

فالهبة المشتملة علئ التفُصيل المخالف لفرائض الله؛ ليست بهبة شرعيّة 
البح حر د اا ااا ارو ابعر الو صامي ا لجنيا ا 
فلا ينقد من ذلك شيء» بل هو باطل؛ رده لكونه ليس علئ أمر النّي يكلله. 

وهكذا من خصّص بعض ورثته بتذر يخالف ما شرعه الله من الفرائض؛ 
فهذا ليس هو التّذر الذي شرعه الله بل هو نذر طاغوي؛ فإن التّذر الذي شرعه 
لله سبحانه هو الذي يقول فيه الني بكيِ: «التّذر ما ابتغي به وجه الله». ويقول: 
«لا نذر في معصية الله». كما هو ثابت في الصّحيح, وهذا الذي أخرج بعض ماله 
اديع رت مطاله لوا فيه رد يعر عرز براي سي اللي 
البعض نذرًا؛ لم يبتغ به وجه الله ولا أطاعه به» بل ابتغئ : #بدوخةالشطان الدئ 
وسوس له بأن يخالف الشَّرِعه وأطاعه بمعصية الله. 

وهكذا من أخرج بعض ماله علئ تلك الصّفة بالوصيّة؛ فإن هذه الوصيّة 
سس ا لح م ارا وار رم 
وصيّة طاغوتية فإن الوصيّة الشّرحية هي التي يقول فيها لي 256: «! ن الله قد 
أعطئ كل ذي حق حقه. ولا وصيّة لوارث». ويقول فيها الربٌ يَناركََتََالَ: لمن 


الأحكام مرتّبة على مقصود الألفاظ شرهًا ---- للد ا م 
بَحَدِ وَصِيَةٍ نوص بآ أوْدَبْنِ حير مُصَصآرَ 4 [النساء: .]1١‏ ويقول فيها: مإهَمَنْ حَافَ من 
مُوصٍ جنا أو انا دَأَصَكَمَ بيهم قل إفْمَ عَكَيَةِ 4 [البقرة: 187]. والمراد بالإصلاح 
إبطال ما جاء به من الفساد في وصيته» وقد ورد عن النَِّي ك: «أن الضرار في 
الوصيّة من أسباب النَّاره وأنه يحبط عبادة العمر». كما أخرج ذلك جماعة 
ووجسورد و 

فمن جاءته من هذه الوصايا المشتملة عل الضرار بوجه من الوجوه؛ 
فأنفذها ف اثلث ل على ذلك بمثل حديث: «الثلث, والثلث كثير». 
وبمثل ما ورد من سائر الآيات والأحاديث القاضية بالوصيّة علئ الإطلاق؛ فقد 
غلط غلطً يناه فإن هذه الوصيّة الي قال فيها الي بكلِ: «الثلث, والثلث كثير». 
هي وصيّة قربة» كما في القصّة المشهورة التَّابتة في الأمّهات: «أن سعد بن أبي 
وقاص وَعَلنَهعَنَهُ استأذن رسول الله َك أن يتصدَّق بجميع ماله» فما زال يُنازله 
قال 1ن لاسيو انالف قفي وهكذا ما ورد من قوله يَكِِ: «إن الله جعل 
لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم». فإنَّه قيّده بقوله في آخره: «زيادة في 
حسناتكم». ولا يزيد في الحسنات إِلَّا ما كان قربة» وأما وصايا الضرار 
المتضمّنة لمخالفته ما شرعه الله؛ فهي زيادة في السَّيّئات لا زيادة في الحسنات. 

فتبين لك أن هذه الوصيّة الي أذن بها النَّي يكل؛ ليست وصيّة الضرار؛ فإن 
تلك قد أخرجها الله من عموم مشروعيّة الوصيّة بقوله: عير مصَحارَ © [النساء: .]1١‏ 
وأخرجها التي ككل بما تقدّم فو الوغيك' التنديك لمن يضار في وصيته» ويمنع 
الوضةاللوارفة 


جه .ا غ+«دلعءد + الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وقال ابن القّم رِمَُأَنَهُ متحدّنًا عن الألفاظ المكروهة'"': «منها: أن يُسمّي 
أدلةالقراة وال اظؤاهن لفط وسعا داك فإن هذ اللسيية سقط خومها من 
القلوبء ولا سيّما إذا أضاف إلئ ذلك تسمية شّبَهِ المتكلّمِين والفلاسفة قواطع 
عقليّة؛ فلا إله إلا الله! كم حصل بهاتين النّسميتين من فسادٍ في العقول والأديان» 
والدتاو الذي 


.)"8 ٠ زاد المعاد (ص‎ )١( 


اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ ومقاصدها ومعائيها ل جما 1/1 هه 


روت و 


ني اختلاف الأحكام باختلاف 31 


الألفاظ ومقاصدها ومعانيها 


أثر النيات في اختلاف الأحكام معلوم» ومن القواعد المعلومة في ذلك تغيّر 
الأحكام بتغير النيّات والزّمان والمكانء قال تعالئ: إهَمَنْ حَافٌ من مُوصٍ جنا أَوَ 
إِنَمَا تَأصَلَحَ بََْج مل إِثْمَ عََئَد 4 [البقرة: 187]» فمن أوصىئئ لأقاربه غير الوارثين» 
ونيته المضارة بالآقارب الوارثين؛ لم تنقّل وصيتة . 

وقال تعالئ: «وَإدَا طَلَدمٌ لَه مْلننَ أعلَهُنَّ وأمتيكوهرى يروف أو سَرَحوْهُنَ 
مَعْرُون" كلا سُِكدُهْنَ ضرَارا لِتعتَدُوأْ 4 [البقرة: .]1١‏ فمن راجع مطلّقته في عدتها 
بقصد المضارّة بها لا بقصد استدامة النكاح؛ لم يجز له ذلك وكان اثمًا. 

ومن جرئ لسانه بالطّلاق خطأ ولم ينو ذلك؛ لم يقع طلاقه؛ قال تعالئ: 
«ريا ل مُوَادِدْمَ إن يينا أو كَعْمكا 4 [البقرة: 787]» قال ابن القيّم يحمَةَالنَ2!1: «إنه 
لو سبق لسانه بالطلاق ولم يرده؛ ذُيّن فيما بينه وبين الله تعالئ» ويُقبل منه ذلك 
في الحكم. في إحدئ الروايتين عن أحمدء إِلَّا أن تكذبه قرينة» والرواية الأخرئ: 
يديّنء ولا يقبل في الحكم. 

وكذلك قال أصحاب الشافعي: إذا سبق الطلاق إلى لسانه بغير قصد؛ فهو 


.)5١ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص55.,‎ )١( 


جه ١‏ +:«دل ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
لغو. ولكن لا تقبل دعوئ سبق اللسان. ! إِلّا ا إذا ظهرت قرينة تدل عليه» فقبلوا 
منه في الباطن دون الحكم إِلّا بقرينة. 

وكذلك قال أصحاب مالك: من سبق لسانه إلئ الطلاق؛ لم يقع عليه الطلاق». 

وقال تعاليئ : مالا يوَايندك: ألَد اَمو ف يسيك ولك ماد بَاككسَيَت فُلُويُ وَأ 
عَمُورِلِيهُ 4 [البقرة: 775]» قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين وََدَيَهَا'': «عدم 
مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه. وهذه الغافةة تاكن عطي رد تذعايها 
مسائل كثيرة؛ منها لو جرئ لفظ الطلاق علي لسانه بغير قصد؛ لم تطلّق امرأته». 

ومن هنا تكلَّم العلماء في كنايات الألفاظ والألفاظ المحتملة في الطَّلاق» 
وقالوا: إن دلالة الحال تعين المراد من الألفاظ المحتملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهُلدََا'؟: «دلالة الحال في الكنايات تجعلها 
صريحةً» وتقوم مقام إظهار اليّتَه ولهذا جعلا الكنايات في الطّلاق والقذف 
ونحوهما مع دلالة الحال كالصّريح». 

وقد يقول قائل: كيف نقول: إن القصد له أثر في ثبوت الأحكام, ثم نوقع 
نكاح وطلاق الهازل؟! فالجواب: أن الهازل له قصد وهو الهزلء والشَّرع هئ 
عن الهزل في هذه الأمورء وأثبتها عل من قصد الهزل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يِمَدْأَهَه": (إِنَّ نكاح الهازل ونحوه حجَّة 
)١(‏ تفسير سورة البقرة (/ 937). 


(؟) القواعد النورائيّة (؟/ 590). 
(") بيان الدليل في بطلان التحليل (ص١7١2 .)١77‏ 


اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ ومقاصدها ومعائيها - _ د جا ل اه 
لاعتبار القصد؛ وذلك أنَّ الشّارِع منع أن تتّخذ آيات الله هزوًاء وأن يتكلّم الرّجل 
بآيات الله التي هي العقود إلا علئ وجه الجدٌ الذي يقصد به موجباتها الشَّرعية؛ 
ولهذا ينهئ عن الهزل بباء وعن التّلجئة كما ينهئ عن التّحليل» وقد دلّ علئ ذلك 
قوله سبحانه: نولا تَتَخِدُوأ ايت أله هوا 4 [البقرة: .]1١‏ وقول التي يلله: «ما بال 
أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته: طلّقئتك راجعتكء طلّقتك راجعتك !». 

فلم أن اللّعب بها حرام؛ والنّي يقتضي فساد المنهئ عنه» ومعنيئ فساده 
عدم افون أي الذي يويدة الشنية» مدل توه هن النبع والتكاح المحرّم؛ فَإِنَّ 
فساده عدم حصول الملكء والهازل اللّاعب بالكلام ا والتَلمّي 
واللمعنمفن تل هذا الكلام من غير لزوم حكمه له؛ فأفسد الشَّارع عليه هذا 
الغرض بأن ألزمه الحكم متئ تكلّم بها؛ فلم يترنّبِ غرضه من التَّلكّي بها واللّعب 
والخوضء بل لزمه التُكاح» وثبت في حقّه التّكاح» ومتئ ثبت التّكاح في حقه 
تبعته أحكامه). 

ومن هنا يُؤْاخَذ الإنسان على كلمة الكفر إذا كان جادَّاء وهذا أمره واضح. 
وكذلك إذا كان هازلا؛ لأنَّ الهرل بشرع الله ودينه كفر» لا يجوز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رمَهلنَها': «إِنّ كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد 
الإنسان بهما غير حقيقتهما؛ صحّ كفره ولم يصحّ إيمانه؛ فإنَّ المنافق قصد 
بالإيمان مصالح دنياه» من غير حقيقةٍ لمقصود الكلمة؛ فلم يصحٌّ إيمانه. 
والرّجل لو تكلّم بكلمة الكفر لمصالح دنياه» من غير حقيقة اعتقادِ؛ صحٌّ كفره 


(0) بيان الدليل علئ بطلان التحليل (ص: ؟7١).‏ 


جه ١/0‏ +5«#د# ع الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
ظاهرًا وباطا؛ وذلك لأنْ العبد مأمور أن يتكلّم بكلمة الإيمان معتقدًا لحقيقتهاء 
وأن لا يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جادًا ولا هازلاء فإذا تكلّم بالكفر أو 
الكاوعا ةلا بهار اختعا كات إره نت اسقيدةء لآ دوه نوكن 
مباح؛ فيكون وصف الهزل مهدرًا في نظر الشَّرع؛ لأنَّه محرّم؛ فتبقئ الكلمة 
موجبةً لمقتضاها». 

وفرّق العلماء في إجراء الأحكام بين النيّة وحديث النفس والوسواس؛ فالنّة 
عقد القلب عقدًا جازمًا علئ اللّفظ الذي قصد حكمه. أما حديث النفس 

وفي الصحيحين من حديث صفيّة بنت خب مَلَدَدعَتهَا قالت: كان الي كلل 
كا فأتيته أزوره ليلاء فحدّئت ثم قَمْتُ لأنقلب فقام معي فمرّ رجلان من 
الأنصارء فلمًا رأيا رسول الله يَكلِ أسرعاء فقال النَي يكل «علئ رسلكما؛ إنها 
صفيّة!). فقالا: سبحان الله! يا رسول الله! فقال: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم 
مجرئ الدم. وإِنّي خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا أو شيئًا». 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَحِمَدأَمَُ'': «ني الحديث دليل عل هجوم 
خواطر الشّيطان على النّمْسء وما كان من ذلك غير مقدور علئ دفعه؛ لا يؤاخذ 
به لقوله تعالئن: الا وُكَلِ تأنه نفس إِلَّا وُسَعَهاً 4 [البقرة: 187]. ولقوله عَلَواكَة 
في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلّم بها: «ذلك محض الإيمان». وقد 
فسّروه بأَنَ التَعاظم لذلك محض الإيمان» لا الوسوسة. فكيفما كان؛ ففيه دليل 


)١(‏ إحكام الأحكام (”/ 01175 »))1١70‏ المطبوع بحاشية الصنعاني. 


اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ ومقاصدها ومعائيها - _ ب جا 1/0 لخد 
عيذ أن تللق الوسوكية لاو ادا 

وقال العلّامة أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي وَيِمَةألَ"»: 
مسائل شروط ألفاظ الطلاق؛ أعني: ا شتراط النية مع الل أو باتقراد أحدهما؛ 
فالمشهور عن مالك: أن الطلاق لا يقع إِلّا باللّْظ والنية» وبه قال أبو حنيفة» 
وقد روي عنه: أنه يقع باللّفظ دون النية» وعند الشافعي: أن لفظ الطلاق 
الصريح لا يحتاج إلئ نية. فمن اكتفئ بالنية احتجّ بقوله وَكِ: «إنّما الأعمال 
بالنّيات». ومن لم يعتبر النية دون الفط احتج بقوله عَلَيَهِآآضَك ةوسكم : «رفع عن 
متي الخطأ والنّسيانء وما حدَّت ت به أنفسها». والنية دون قول حديث نفس). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة وََدآَهَه": ١لا‏ يجوز لأحدٍ أن يظن أنَّ 
الأحكام اختلفت بمجرّد اختلاف ألفاظِ لم تختلف معانيها ومقاصدهاء بل لما 
اغتلفك المقاضنل ذه الأفعال؟ اختلقت أسماوها واأحكاميهاء وإئما المقاضد 
خنائق الأفعال وقوامهاء:وإثما الأعمال بالنات: 

وممًا 0 علئ ذلك عقود المكره وأقواله؛ مثل: بيعه» وقرضه. ورهنه. 
ونكاحه. وطلاقه. ورجعته. ويمينه» ونذره» وشهادته» وحكمه. وإقراره» وردّتف 
وغير ذلك من أقواله؛ فإِنَّ هذه الأقوال كلَّها منه ملغاة مهدرة» وأكثر ذلك مجمع 
عليه وقد دل علئ بعضه القرآن؛ مثل قوله: «إلَامن مله لمي الاين 4 
[النحل: .]٠١5‏ وقوله سبحانه: إل أن كَمَّفُوأ متهم نه تنه 4 [آل عمران: . والحديث 
(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ص ”2077 077). 
(؟) بيان الدليل علئ بطلان التحليل (ص١١٠١720١223»‏ تحقيق: د. أحمد بن محمّد الخليل. 


جه د +:««*#لد ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
الماثوز؛ «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وقوله يَلِ: دلا 
طلاق ولاعتاق في إغلاق». أي: في إكراو» إلى ما في ذلك من آثار الصّحابة. 

فنقول: معلوم أنَّ المكره قد أتئ باللّفظ المقتضي للحكم, ولم يَنْبّت حكم 
اللَّْظء أنه لم يقصد الحكم. وإنَّما قصد دفع الأذئ عن نفسه؛ فصار عدم الحكم 
لعدم قصده؛ وإرادته بذلك اللّفظء وكونه إنّما قصد به شينًا آخر غير حكمه). 

قال العلّامة أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي رَمَدَألنَا'2: لأجمع 
المسلمون علئ أنَّ الطّلاق يقع إذا كان بنيّهَ وبلفظ صريح واختلفوا: هل يقع 
اليه مع اللّفظ الذي ليس بصريح» أو باليّة دون اللّفظء أو باللّفظ دون اليّ؟ 
فقن تر فيه اللي اللي ري فاتَباعًا لظاهر الشَّرِعء وكذلك من أقام 
الظّاهر مقام الصَّريح» ومن شبّهه بالعقد في النّدر وفي اليمين أوقعه بالييّة فقطء 
مد ادل اللجينة اوور لظ فط 

واتّمق الجمهور عائ أنَّ ألفاظ الطّلاق المطلّقة صنفان: صريحء وكناية. 

واختلفوا في تفصيل الصّريح من الكناية» وفي أحكامهاء وما يلزم فيهاء 
ونحن إِنّما قصدنا من ذلك ذكر المشهور وما يجري مجرئ الأصول؛ فقال 
مالك وأصحابه: الصّريح هو لفظ الطّلاق فقطء وما عدا ذلك كناية. وهي عنده 
على ضربين: ظاهرة ومحتملة» وبه قال أبو حنيفة» وقال الشَّافعِيُ: ألفاظ الطّلاق 
الصّريحة ثلاث: الطّلاق» والفراق» والسّراح؛ وهي المذكورة في القرآن. وقال 


.)07١ص( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 


اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ ومقاصدها ومعانيها ل هما ب تود 
بعض أهل الظَّاهر: لا يقع طلاق إِلّا بهذه الثّلاث. فهذا هو اختلافهم في صريح 
الطّلاق من غير صريحه. 

انما ا تفقوا علئ أنَّ لفظ الطّلاق صريح؛ لأنَّ دلالته علئ هذا المعنئ 
الشرعق دلالة وضعية بالشّرع؛ فصار أصلًا في هذا الباب». 

ف 1015 واالعلاناء” انمه تسلف رافظ الماذق «واقفييك ةو 4 اللشيدة 
والحض أو المنع من فعل معيّن؛ فإنه يمين فيه الكمّارة إذا حنث. 

قال شيخ الإسلام ابق تبفبّة كن 0 : «إنَّ الاعتبار في الكلام ؛ بمعنئ الكلام 
لا بلفظه. وهذا الحالف ليس مقصوهه قربةً لله وا مقصوده: الفحد بعاد 
فعل أو المنع منهء وهذا معنئ اليمين؛ فإنَّ الحالف يقصد الحضّى علئ فعل شيء 
أو انين منه. ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعاليل؛ أجزأته لسار فلآن تجزيه إذا 
علق به وجوت عبادةٍ أو تحريم مباح بطريق الأولئ؛ لأنّه إذا علّقه بالله ثم حنث؛ 
كا فخ يان امل هدك ]دنم الك سحي الي ان باه وان علوي 
وجوب فعل أو تحريمه؛ فإِنَّما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرّم. 

وَمَعْلؤع أن الخنث الذي عوسبة خلل ف التُوتحيد؟ أعظم كا موعدية معصية 
من المعاصي. فإذا كان الله قد شرع الكمّارة لإصلاح ما اقتضئ الحنث فساده في 
النّوحيد ونحو ذلك وجبره؛ فلأن يشرع لإصلاح ما اقتضئ الحنث فساده في 


العداقة أولى وأحرئ). 


.)07١ القواعد النورانيّة الفقهيّة (؟/‎ )١( 


جه ا +*««ل ‏ الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

وكان الطّلاق ثلانًا بلفظ واحد واحدة في عهد التي كَل وأبي بكر لكك ب 
وسنتين مضتا من خلافة عمر ووَلَنَدُعَنكُ فرأى عمر ووََانَدُعَنفُ أن اجيد 
استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه سعة؛ فأوقعه عليهم ثلانًا. 

وقد تكلّم العلماء ل المفة انق عن اهار فين ا هَدْعَنَهُ ثلانًا؛ 
فمنهم من قال: إِنَّ هذا تعزير بمقتضيز السياسة الشَّرعِيّة وعمر وفعت له سل 
متّبعة؛ كما قال الي بَلِ: «عليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين من 
بعدي. عضُوا عليها بالنواجذ»» رواه أصحاب السّنن. 

ومن العلماء من قال: إِنَّ الحكم اختلف لاختلاف مقاصد النَّاس في عصره عن 
السَّابق؛ فإنهم كانوا من قبل يريدون بالتّطليقة الثّائية والثَالثئّة تأكيد الطَّلقة الأولى» 
وفي عهد عمر رَيَََنََءَدَهُ صاروا يقصدون بالطّلقة الثّانية والثَالئة التّأسيس. 

قال أبو العبّاس بن سريج رَحَدَالنَُ : الايمكن الديكرو ذلك إنها عاد نوع 
قاض رن لاق العاذنة وهو اق :ةرين للمفطة كان فول أن طالة» أن 
طالق» أنت طالق. وكان في عهد رسول الله كد وعهد أبي بكر ويَوَزِتَدعَنَُ النّآس 
علئ صدقهم وسلامتهم لم يكن ظهر فيهم الخِب والخداع, وكانوا يُصَدَّقَون أنهم 
أرادوا به التوكيد» ولم يُريدوا التكرار» فلما رأئ عمر َتَليَدعَنَهُ في زمانه أمورًا 
سرس سد الس 

وقال العلّامة محمّد الأمين الشنقيطيّ م «معن حديث طاوس 
(1) الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ //414»4). 


(؟) أضواء البيان /١(‏ “777 --73735). 


اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ ومقاصدها ومعانيهل لس جا 1/0 هد 
المذكور: أنَّ الثّلاث ليست بلفظٍ واحيء بل بألفاظ متفرّقةٍ بنسق واحدِ؛ ك: أنت 
طالق» اذك ظالق أن طالق ىن وهده الطؤوة تعن عه فى مسن :ظلؤق الثلاك 
دخولا لا يمكن نفيه» ولا سيّما علئن الرّواية الي أخرجها أبو داود المي جزم 
العلّامة ابن القيّم يَمَدٌلَمَهُ بأنَّ إسنادها أصح إسنادًا؛ فإنَّ لفظها: أنَّ أبا الصّهباء 
قال لابن عبَّاس رَبتإيَعَهَا: أما علمت أنَّ الرّجل كان إذا طلّق امرأته ثلانًا قبل أن 
يدخل بها جعلوها واحدةً عل عهد رسول الله يَكِدِ وأبي بكر» وصدرًا من إمارة 
عمر رَعَتَدعنَك فلمًا رأئ النّاس قد تتايعوا فيها؛ قال: أجيزوهنٌ عليهم. 

فإنَّ هذه الرّواية بلفظ: «طلّقها ثلانّ». وهو أظهر في كونها متفرّقةَ بثلاثة 
ألفاظ. كما جزم به العامة ابن القيّم يَِمَدَْنَهُ في رده الاستدلال بحديث عائشة 


5 
03 


َتنا النّابت في الصّحيح؛ فقد قال في «زاد المعاد» ما نصّه: وأمًا استدلالكم 
بحديث عائشة وََإيهعَهَا أنَّ رجلا طلّق ثلانًا فتزوّجت» فشكل البَّن يله: هل 
تح ارقن تاه ادلااحت تدرف الغسيلة»» وذامها لكا قاز عاك ديه لعو نهر 
حجّة علئ من اكتفئ بمجرّد عقد الثَّانِ» ولكن أين في الحديث أنَّه طلّق الثّلاث 
بفم واحد؟ بل الحديث حجَّة لنا؛ فإنَّه لا يقال: فعل ذلك ثلانًاء وقال ثلانًا. إلا 
من فعل وقال مرَّةَ بعد مر وهذا هو المعقول في لغات الأمم عرءهم وعجمهم. 
كما يُقال: قذفه ثلاناء وشتمه ثلاناء وسلّم عليه ثلانًا. انتهئ منه بلفظه. 

وقد عرفت أنَّ لفظ رواية أبي داود؛ موافق للفظ عائشة وتعََِمَنهَا النّابت في 
الصّحيح الذي جزم فيه العالّامة ابن الف فلنء بأنّه لا يدل علئ أن ناث بفم 
واحدٍء بل دلالته علئ أنَّها بألفاظٍ متفرّقةٍ متعيّنةٍ في جميع لغات الأمم, ويؤيّده أن 


جه .1 مند_- ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
البيهقج في «السَّئن الكبرئ» قال ما نصّه: وذهب أبو يحيئ السَّاجِنٌ إلئ أن معناه 
إذا قال للبكر: أنت طالق؛ أنت طالق» أنت طالق. كانت واحدةً فغلّظ عليهم 


.عه 0 0 2 522 ٠‏ م 


ؤؤوانة الوق المتكورة هن ال أخرحها أبوتواودة وهى المظايق لقظها 
حديث عائشة وعَزَددعتَا اْذي جزم فيه ابن القيّم يمَدآَنَهُ بأنّه لا يدل إلا على أن 


الا 


43 


الطّلقات المذكورة ليست بفم واحدٍء بل واقعة مرّةٌ بعد مر وهي واضحة جدًا 
فيما ذكرناء ويؤيّده أيضًا أنَّ الببهقي نقل عن ابن عباس يتما ما يدل علئ أنَّها 
إن كانت بألفاظٍ متتابعة فهي واحدة» وإن كانت بلفظٍ واحدٍ فهي ثلاث» وهو 
صريح في محل التّرَاع» مبيّن أنَّ الّلاث التي تكون واحدةٌ هي المسرودة بألفاظ 
متعددة؛ لأنها تأكيد للصّيغة الأول 

ففي «السّنن الكبرئ» للبيهقيٌ ما نضّه: قال الشّيخْ: ويشبه أن يكون أراد إذا 
طلّقها ثلانًا تترئ» روئ جابر بن يزيد عن الشَّعبيَ عن ابن عبَّاسٍ عتما في 
وعدا ظلن ان البتقاؤا شين أذ بلكل وبا فاضتو كاقف ريه راي حي 
وإذا كانت تترئ فليس بشيء. 

قال سفيان التُوريٌ يَمَدَلنَهُ: تترئ يعني: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. 
فإِنّها تبين بالأولئء والتّتان ليستا بشيء» ورُوي عن عكرمة عن ابن عبّاس 
وَوَْيَعَنا ما دلّ علئ ذلك. انتهئ منه بلفظه. 


فهذه أدلّة واضحة علي أن الثلاث في حديث طاوس؛ ليست بلفظ واحدٍء بل 


اخثلاف الأحكام باختلاف الألفاظ ومقاصدها ومعائيها  -‏ جههة ىا جد 
مسرودة بألفاظ متفرّقتَ كما جزم به الإمام النّسائيُ تَمَهُلَنَهُ وصحّحه النوويٌ» 
اي و م البيهقيٌ عن الشعيعة عن 
ابن عبَّاسٍ وَفَإتَْعَنْ وعن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ وَيدآيَةعَنْ وتؤيّده رواية أُيُوبٍ 
اليمتماواة ل ل 

يعين كود التّلاث المذكورة في حديث طاوسٍ المذكور بلة بلفظ واحدٍ. لا من 
سج قب رم وخ ا تي 
طاوس ليس في شيءٍ منها التّصريح بأنْ الثلاث المذكورة واقعة بلفظٍ واحدء 
0 أو طلاق الثلاث» أوالضدت لك 

ا 0 
من نوئ التأكيد» ومن نوئ التأسيسء والفرق بينهما لا يمكن إنكاره» ونقول: الذي 
يظهر أن ما فعله عمر رَيَدََتَعَده إِنّما هو لما علم من كثرة قصد التّأسِيس في زمنه» بعد 
أذكان فق الرّم:الّذى قله :قصد التاكين عو الأغلى كنا ماه وتخيير. معو اللّفظ 
لتغير قصد اللافظين به؛ لا إشكال فيه؛ فقوّة هذا الوجه والتداعه وجريانه عل 
الله مع عدم إشكالٍ فيه كما ترئ) اه. 
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روت و 


4 _علل الأقوال والأفعال ‏ 56 


هي مقاصدها 


مقاصد المتكلّمين في ألفاظهم 0 عليها دلالة الحال والسبب الذي هيّجها 
وبواعث القول والفعل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَهانَه'': «قيل: المقاصد في الأقوال والأفعال 
هي عللها الى هي غاياتها ونهاياتباء وهذه العلل التي هي الغايات؛ هي متقدّمة 
في العلم والقصدء متأخرة في الوجود والحصولء ولهذا يُقال: أوّل الفكرة آخر 
العمل؛ وأوّل البغية آخر الدَّركُء والعلل التي هي الغايات والعواقب» وإن كان 
وجودها بفعل الفاعل؛ الذي هو مبدأ وجودها وسبب كونهاء فبتصورها 
وقصدها صار الفاعل فاعلا؛ فهي المحقّقة لكون الفاعل فاعلاء والمقوّمة 
لفعله» وهي علَّة للفعل من هذا الوجه. والفعل علَّة لها من جهة الوجود؛ 
كالتّكاح مثلا؛ فإنَّه علّة لحل المتعة؛ وحلٌ المتعة علَّة له من جهة أن يقصدهاء 
تنما تحميل سي الةاتسعاء بالتكلي ىثنا عضيل التكاع بقضية الاكع ل 
الالقبدام كد سداد قيقة بريية القصنة أعس الد. سيف بقصد: 
المسلم» والقصد موجب للفعل» والفعل موجب لوجود الحلٌ؛ فصارت العاقبة 


( إقامة الدليل علئ بطلان التحليل (ص 2187 187). 


علل الأقوال والأفعال هي مقاصدها + + م 1 جيه 
من حيث هي معلومة مقصودة عله ومن حيث هي موجودة معلولة» وشركها في 
أحد الوصفين معلول غير مقصوده وني الآخر علَّة في نفس الوجود. 

ومثال الأوّل: لِدُوا للموت وابْنُوا للخراب. المي تُسمَّئ لام العاقبة. ومثال 
الثاني قعدَ عن الحرب جبنًاء ومنع المال بخلا». 
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002 


ف الكلام وعادة المتكلم به 1 


وقصده يبين المراد 


ل لله 
من كلامه واستعماله له مع قصده؛ يبين ببين المقصود. 

قال ابن القيّم يتمَدَآدَهة'): (إِنَّ دلالة القرآن والسّنة علئ معانيهما من جنس 
000000 
بالعرب» بل هو أمر ضروري لجميع بني آدم. إِنّما يتوقف العلم بمدلول 
ألفاظهم علئ كوخهم من أهل تلك اللّغة التي وقع بينهم بها النّخاطب؛ ولهذا لم 
يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه؛ ليبيّن لهم. فتقوم عليهم الحجَّة بما فهموه من 
خطابه لهم؛ فدلالة اللّفْظ هي العلم بقصد المتكلّم به. 

ويراد بالدّلالة أمران: نقل الدَّالَّه وكون اللّفظ بحيث يُفهم معنَّ؛ ولهذا 
يقال: ف بكلامه دلالةٌ ل الكلام علئ هذا دلالة. فالمتكلّم دان بكلامه, 
وكلامه دال بنظامه» وذلك يُعرف من عادة المتكلّم في ألفاظه» فإذا كانت عادته 
الاين هذا االنظنهدذا السر ا علسام خاطنا به أله اراق من وحييه: 


أحدهما: أنَّ دلالة اللّمْظ مبناها على عادة المتكلّم الَّني يقصدها بألفاظه. 


.)777 0575 /١( مختصر الصواعق المرسلة علا الجهمية‎ )١( 


الكلام وعادة المتكلم به وقصده بين المراد ‏ لس هف 10 هه 
وكذا علئ مراده بلغته الي عادته أن يتكلّم بهاء فإذا عرف السَّامع ذلك المعنئ» 
وعرف أنَّ عادة المتكلّم إذا تكلّم بذلك اللَّفْظ أن يقصده؛ علم أَنَّه مراده قطعًاء 
ولا لم يُعلم مراد متكلّم أبدًا. 

التَّأني: أنَّ المتكلّم إذا كان قصده إفهام المخاطبين كلامه وعلم المخاطب 
السّامع من طريقته وصفته أن ذلك قصده. لا أن قصده التلبيس؛ أفاده مجموع 
العلمين اليقينَ بمراده» ولم يشاك فيه ولو تخلّف عنه العلم لكان ذلك قادحًا في 
أحد العلمين. إِمَّا قادحًا في علمه بموضوع ذلك اللّفْظء وإمّا في علمه بعبارة 
المتكلّم به وصفاته وقصدهء فمتئ عرف موضوعه وعرف عادة المتكلّم به؛ 


أفاده ذلك القطع». 
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١ 3‏ 061 
لمعاريض والحقائق الشرعيّة 


واللغويّة والعرفيّة 


صريح الألفاظ يُعدل عنها إل كناياته أو المعاريض لأسباب توجب ذلك» 
كأن يُعدل بالكناية عمًا يُستقبح ذكره أو تلجأ ضرورة خوف أو خديعة في الحرب 
ونحوه أو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ومَدأَنَه'': «المعاريض وهي: أن يتكلّم الرّجل 
بكلام جائز يقصد به معنّى صحيحًاء ويوهم غيره أنه قصد به معن آخرء ويكون 
سبب ذلك التّوهُم كون اللّفظ مشتركًا بين حقيقتين لغويّتين أو عرفيِّين أو 
شرعيّتين» أو لغويّة مع إحداهماء أو عرفيّة مع شرعيّة» فيعني أحد معنييه ويوهم 
السّامع أنه إنّما عنئ الآخر لكون دلالة الحال تقتضيه أو لكونه لم يعرف إِلَّا 
ذلك المعنو» أو يكون سبب التَّوهّم كون اللّفظ ظاهرًا في معبّئل» فيعني به معنّى 
يحتمله باطنًا فيه؛ بأن ينوي مجاز اللّْظ دون حقيقته» أو ينوي بالعامٌ الخاصّ» 
أو بالمطلق المقيّده أو يكون سبب التَّوَهّم كون المخاطب إنَّما يفهم من اللّفظ 
غير حقيقته؛ لعرفٍ خاصٌ له. أو غفلةٍ منه. أو جهل منهء أو غير ذلك من 
الأسات مع كوه المودلى لنا صم اسه رفول كر ذا كان [لجالصرد يد وق 


( إقامة الدليل علئ بطلان التحليل (ص98 .)١59 ١‏ 


المعاريض والحقائق الشّرعيّة واللغويّة والعرفيّة + ل ل مل جههك بل مجه 
ضرر غير مستحق - جائز؛ كقول الخليل - صلوات الله وسلامه عليه -: «هذه 
أخني». وقول الح د «نحن من ماء». وقول الصديق وَدَلَنَدْعَنَهُ: «رجل 
يهديني السّبيل». وأنَّ النََّىَ يلِِ كان إذا أراد غزوةً وَرّئ بغيرهاء وكان يقول: 
«الحرب خدعة». 

وكإنشاد عبد الله بن رواحة: 
شهدت بأنّ وعهدالله خك وأنَّ القار موك الكافرينا 
وأنَّ العرش فوق الماء طافٍ وفدوق العتتوكن رت العالييتا 

لما استقرأته امرأته القرآن حيث اتّهمته بإصابة جاريته. 

وقد يكون واجبًا إذا كان دفع ذلك الضَّرر واجبًّا ولا يندفع إِلّا بذلك؛ مثل 
ا 00 
00000 ْ 

وقال ابن القيّم رََدْأمََ'': «قال شيخنا - شيخ الإسلام ابن تيمية -: 
والفناظ أن كل ها عب :ناته «اللمريقن فيه شرام الأله كماة وتدليين) 
ويدخل في هذا الإقرار بالحٌّ» والتّعريض في الحلف عليه والشّهادة على 
العقود» ووصف المعقود عليه» والفتيا والحديث والقضاء. 0 ما حرم بيانه 
فالتَعريض فيه جائز» بل واجب إذا أمكن ووجب الخطاب؛ كالتّعريض لسائل 


عن مال معصوم أو نفسه يريد أن يعتدي عليه وإن كان بيانه جائرًا أو كتمانه 


)١(‏ إعلام الموقعين (7/ /57 4/7 ؟). 


جه مد +« لت الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
جائرًا؛ فإمًا أن تكون المصلحة في كتمانه أو في إظهاره أو كلاهما؛ متضمّن 
للنساعة 4 ون انأ ل فال ردن متففة اكورية الغازى عن الوجهالنن 
يريده» وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن د عن طاعةٍ أو مصلحة 
راجحة؛ كتورية أحمد عن المروذيٌ وتورية الحالف لظالم له أو لمن استحلفه 
يمينا لا تجب عليه» ونحو ذلك. 

وإن كان الثاني فالتّورية فيه مكروهة» والإظهار مستحبٌ وهذا في كل موضع 
يكرة لمان سكا روزن ناوي الأدران وكان كل متهما ربكا لز التتفيود 
لكون ذلك المخاطب التُعريض والتّصريح بالنسبة إليه سواء؛ جاز الأمران؛ كما لو 
كان يعرف بعدّة ألسن» وخطابه بكلّ لسانٍ منها يحصل مقصوده؛ ومثل هذا ما لو 
كان له غرض مباح في التّعريضء ولا حَدَّرَ عليه في النُصريح» والمخاطب لا يفهم 
مقصوده. وفي هذا ثلاثة أقوالٍ للفقهاء. وهي في مذهب الإمام أحمد؛ أحدها: له 


ع 4 
ع 4 


اللخريفى؟ لال فك كيان عر زلا إصر اراك تسن 

والنَّني: ليس له ذلك؛ فإنه إيهام للمخاطب من غير حاجةٍ إليهء وذلك 
تغرير» وربّما أوقع السّامع في الخبر الكاذب» وتدور بعلن قبروية: 

والثّالث: له التُعريض في غير اليمين. 

وقال الفضيل بن زيادٍ: سألت أحمد عن الرّجلٍ يعارض في كلامه يسألني 
عن الشَّىء أكره أن أخبره به. قال: إذا لم يكن يميئًا فلا بأس. في المعاريض 
مندوحة عن الكذبء وهذا عند الحاجة إلى الجوابء فأما الابتداء فالمنع فيه 
ظارة كما اول طلي هديك أ كلدوع آنَّهالم يرصن فنما تقول الناس: إنّه كدب 


المعاريض والعقائق الشرعية واللفوية والعرفية + جهن و جود 
إلا كلاق ركتبا نكا بهاع لبه الكل وكل حال فعاية تعدا الس تتجويل 
السّامع بأن يوقعه المتكلّم في اعتقاد ما لم يرده بكلامه. وهذا التّجهيل قد تكون 
مصلحته أرجح من مفسدته. وقد تكون مفسدته أرجح من مصلحته. وقد 
يتعارض الأمران. 

والأآرئف أذ من كان علعه بالذوع تعمل عدا ها يكرحه الله ووس وله ه كان 
تجهيله به وكتمانه عنه أصلح له وللمتكلّم» وكذلك ما كان في علمه مضرّة على 
القائل أو تفوت عليه مصلحة هي أرجح من مصلحة البيان؛ فله أن يكتمه عن 
السّامع» فإن أبئ إلا استنطاقه فله أن يعرّض له. 

فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحبٌ أو مباح أباح الشَّارِع السّعي 
ف مول ديق الاتريةا يفقت الما فلا يفانن يله الحيل الى تكد 
سقوط ما أوجبه الشّارع وتحليل ما حرّمه). 

علئ كل حال المعاريض يمكن للإنسان أن يفهم مقصودها من خلال 
القرائن والبواعث لعدول المتكلم بها عن الظاهر» فمن علم أن مخاطبه منعه 
الخوف أو ألجأته المداراة إلى معاريض الكلام؛ فهم من فحوئ الكلام 
مقصوده. 

وم كانس عط ملكة فى اللكةالعرقة زآرق ذا ديم سراد المتكلو :قال 
سعيد بن جبير رَيِمَهلَنَهُ للحجاج حين أراد قتله وسأله: ما تقول فّ؟ قال: قاسط 
عادل. فقال القوم: ما أحسن ما قال! حسبوا أنه وصفه بالقسط والعدل. فقال 
الحجاج: يا جهلة! إنه سماني ظالمًا مشركًا. وتلا لهم قوله تعالئ: وم الْمَسِطُونَ 


جه 1٠.‏ +« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
كوا ِجَهَتمَ حَطبًا؛ [الجن: 011١‏ وقوله تعالى: ثم أَلذينَ كَصَرُوا يريم علوت 4 
[الأنعام: 6 

وهذه الحكاية إن صح إسنادها إلئ سعيد بن جبير؛ فإنه يكون قد أصاب في 
قوله عن الحجاج: ظالم. وأخطأ في قوله عنه: «مشرك)». 

ومن الأدلّة على 0 كمال 'الجاريهى لمفافين طن ديك انين 
كَكَلََدعَنهُ قال: اشتكئ ابن لأبي طلحة, قال: فمات وأبو طلحة خارج.ء فلمًا رأت 
امرأته أنَّه قد مات؛ ا ا 0 
َيَلتَدْعَنْهُ قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه» وأرجو أن يكون قد استراح. 
وظنً أبو طلحة أنَّها صادقة. قال: فبات» فلمًا أصبح اغتسلء فلمًا أراد أن يخرج 
أعلمته أنه قد مات» فصأَئ مع اللي يله ثم أخبر النَيَ يل بما كان منهماء فقال 
رسول الله عَكِِ: «لعلَّ الله أن يُبارك لكما في ليلتكما». 


ع 


فالاضفياق: تقال :روسل دن الأنساذ تزانك "ليما سين ارزاد كليم ع درا 
القرآن. رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَدآَنَهُ في فوائد الحديث7": «مشروعيّة المعاريض 
الموهمة إذا دعت الضرورة إليها» وشرط جوازها: أن لا تبطل حمًا لمسلم. 
وكان الحامل لأم سليم علئ ذلك؛ المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى» 
ورجاء إخلافه عليها ما فات منها؛ إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أوَّل الحال 


الها 


3 


.)7177/8( رموز الكنوز‎ )١( 
.)١7/١/5( فتح الباري‎ )5( 


المعاريض والحقائق الشرعية واللفوية والعرفية اس هخود 
تنكد عليه وقته. ولم تبلغ الغرض الذي أرادته» فلمًا علم الله صدق نيّتها؛ بلّغها 
مناهاء وأصلح لها ذرَيّتها». 
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547 
*/( تحريف القبورية المبتدعة)) 
للألفاظ الشرعية 


البدع ليست من الشرع. لذلك لا يمكن أن يقوم عليها دليل صحيح., فلذلك 
يقيم المبتدعة أركان ضلالهم بأحاديث وآثار ضعيفة» وأفهام مغلوطة» وتحريف 
لمفاق الضوضي المح 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهاَنَه'؟: «إن لفظ الزيارة لقبره واستحباب 
ذلك؛ لا يعرف عن أحد من الصحابة» بل المنقول عن ابن عمر رََزَبَدْعَنْكًا ومن 
وافقه؛ السلام عليه هناك» والصّلاة. وهم لا يسمون هذا زيارة لقبره؛ فكيف 
بالّذِينَ لم يكونوا يقفون عند القبر بحال وهم جمهور الصحابة؟ ! 

وأما ما ابتدعه بعض النّاس من الشرك والبدع» وسمّئ ذلك «زيارة لقبره»؛ فهو 
من جنس الزيارة البدعية التي تفعل عند قبر غيره؛ ليس هو من الزيارة الشّرعية. 

وأما ما يدخل في الأعمال الشّرعية؛ فهذا هو المستحب بستته الثابتة عنه 
وبإجماع أمته. ثم من أئمة العلم من لا يسمي هذا «زيارة لقبره»» بل يكره هذه 
التسمية؛ فضا عن أن يقول: إن ذلك سفر إلى قبره. وقد صرّح من قال ذلك - 


مثل مالك وغيره - بأن المسافر إلئ هناك إذا كان مقصوده القبر؛ أنه سفر منهيٌ 


.)11547- 550 /71/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


نتعريف القبورية المبتدعة للألشاظ الشرعية ----- سس همف ل اه 
عنهء داخل في قوله: «لا تُشْد الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد». وأن السفر الذي هو 
طاعة وقربة أن يقصد السفر لأجل الصّلاة في المسجد, وأنه لو نذر أن يسافر إلى 
المدينة لغير الصَّلاة في المسجد؛ فإنه يُنَهِىئْ عن الوفاء بنذره؛ لأَنّه نذر معصية. 

فإذا كان هذا من قولهم معروفًا في الكتب الصغار والكبار؛ فكيف يظن أن 
السفر لمجرّد زيارة القبور؛ هو مجمع عليه بين الأتمَّة؟! 

وطائفة أخرئ من العلماء يسمون هذا زيارة لقيره» ويقولون: تستحب زيارة 
قبره» أو السفر لزيارة قبره. ومقصودهم بالزيارة هو مقصود الأولين؛ وهو السفر 
إل مسجده. وأن يفعل في مسجده ما يُشرع من الصّلاة والسلام عليه» والدعاء 
له والثناء عليه» وهذا عندهم يُسمئ زيارة لقبره» مع اتفاق الجميع علئ أن أحدًا 
لا يزور قبره الزيارة المعروفة في سائر القبور؛ فإن تلك قبور بارزة يوصل إليهاء 
ويُقعد عندهاء أو يُقام عندهاء ويمكن أن يفعل عندها ما يُشرع؛ كالدعاء للميت» 
والاستقفان له وها ثثيرا فته كرعائه» الغ ليذه والجاتعة عقل قنرهة والندسةء 
فهذا هو المفهوم من «زيارة القبور. 

والرّسول يل دُفن في بيته في حجرته» ومنع النَّاس من الدخول إلئ هناك 
والوصول إلى قبره؛ فلا يقدر أحد أن يزور قبره كما يزور قبر غيره لا زيارة 
شرعية» ولا بدعيّة» بل إنما يصل جميع الخلق إل مسجده. وفيه يفعلون ما 
يُشرع لهم, أو ما يُكره لهم. والسفر إل مسجده - لما شرع - سفر طاعة وقربة 
بالإجماع» وهو الذي أجمع عليه المسلمون». 


جه )و١‏ +إ«ه -_ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


المُكْرّه ليس له قصد اختياري باللّفظ الذي تكلَّم به» وقد رفع الله الجناح والإثم 
عن المكره. قال تعالل: و نك احكورانة نلو با ذيكن 0 [التحل: »]٠١5‏ 
وقال النبى يَكِ : «إنَّ الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). 

قال ابن القيّم ومَدآنَها'': (إنّا نستدل علئ قصد المتكلّم به لمعناه؛ لجريان 
اللّفظ علئ لسانه اختيارًا؛ فإذا ظهر قصده بخلاف معناه لم يجز أن يُلْرّم بما لم 
يرده» ولا التزمه» ولا خطر بباله» بل إلزامه بذلك جناية علئ الشّرعَ وعلى 
المكلّف. والله سخَلهوَكَاقَ رفع المؤاخذة عن المتكلّم بكلمة الكفر مُكْرَهًا لمالم 
يقصد معناها ولا نواهاء فكذلك المتكلّم بالطّلاق والعتاق والوقف واليمين 
والنّذْر مكرمًا؛ لا يلزمه شيء من ذلك؛ لعدم نيّته وقصده. وقد أتئ باللّفظ 
الصّريح؛ فعلم أن اللفظ إِنّما يوجب معناه لقصد المتكلم به والله تعالى رفع 
المؤاخذة عمِّن حدّث نفسه بأمر بغير تلفظٍ أو عملء كما رفعها عمّن تلظ 
بالانظاين قر قسن العغفام ول إرال نابولينا كدر ون خرف عن لياته لق 
الكفر سَبْقَا من غير قصدٍ لفرح أو دهشء وغير ذلك؛ كما في حديث الفرح الإلهيَّ 


.)55 257 /*( إعلام الموقعين‎ )١( 


الألفاظ المعتبرة والمجدرة سس اهبف ا 2 
بتوبة العبد» وضرب مثل ذلك بمن فَقَدَ راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة» فأيس منهاء ثمّ وجدها فقال: اللَّهِمّ أنت عبدي وأنا ريّك: «أخطأ من 
شدَّة الفرح». ولم يؤاخذ بذلكء وكذلك إذا أخطأ من شدَّة الغضب؛ لم يؤاخذ 


بذلك» ومن هذا قوله تعالئ: 8 # وَلَوْ يعَجَلُ أنَّهُ إِلنّاس الشّرَّ اسْيَعْجَالَهُم 


صرح ساح 


لخر ل ليم نحلم » ليوشتن1:4١].‏ “قال الشلف: :هن داع الانسان علي 
تقية وولدة وأهلة قتعال النقي: ولو اتتجانه اش مالك لأهلكة وأهلك من 
ولعو عله ولك لا يستجيبه لعلمه بأنَّ الذّاعي لم يقصده». 

وقال العلّامة ابن أبي العز الحنفي وَيِمَةآكّها'2: «إن الْمُكْرَه علئ الطلاق كالمُكرّه 
علئ الكفر؛ كلاهما من باب الأقوال» وكما يؤثر الإكراه في إباحة إجراء كلمة الكفر؛ 
كذلك ينبغي أن يؤثر في أمر الطَّلاق» يرفع حكمه؛ فإنَّ باب الأقوال يفارق باب 
الأفعال؛ لأنَّ الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتهاء بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال؛ 
فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والصبيّ والمجنون؛ ولهذا لو أتلف 
أحدهم شيئًا ضمنه» وإن كان قوله ساقط الاعتبار. 

وسيأتي في كلام صاحب الهداية في كتاب الحجر؛ أن المعاني الثلاثة؛ يعني: 
الششرووالر نبا تجتن تحت العجعر ان الأقوال دون الاشال لاله تيرد ها 
لوجودها حسًّا ومشاهدة بخلاف الأقوال؛ لأنَّ اعتبارها موجودة بالشّرع). 


السّكران زائل العقل ألفاظه من أجل ذلك غير معتبرة» وإثم وعقوبة معصيته لا 


.)17١8 /59( التنبيه عل مشكلات الهداية‎ )١( 


جه ١١‏ +ؤ*دعل ‏ الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
نتتجاوز فيها مقدار ما وردت به الشّريعة» وأكابر الصّحابة يعليدَْْ لا يوقعون طلاقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهَْه'': «إن أكثرهم صحّحوا عقود السكران 
مع عدم قصده اللّفْظء قالوا: لله لما كان محرَّمًا عليه أن يزيل عقله كان في حكم 
من بقي عقله). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحَهْالدَاُ': «طلاق السكران عليل قولين: 
أصحهما أنه لا يقع طلاقه؛ فلا تنعقد يمين السكران» ولا يقع به طلاق إذا طلّق» 
وهذا ثابت عن عثمان ووَعَليَدَعَنَكُ ولم يثبت يثبت عن الصحابة خلافه - فيما أعلم -. 
وهو قول كثير من السلف والخلف؛ كعمر بن عبد العزيز يََهُلنَهُ وغيره» وهو 
إحدئ الروايتين عن أحمدء اختارها طائفة من أصحابه. وهذا القول القديم 
للشافعي» واختاره طائفة من أصحابه» وهو اختيار طائفة من أصحاب أبي حنيفة 
كالطحاويء وهذا القول هو الصواب؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز بن 
مالك وَعَيََعَنَُ: لما جاء إلى النَي كل وأقرّ أنه زنل؛ أمر الي كللِ أن 
يستنكهوه. ليعلموا هل هو سكران أم لا؛ فإن كان سكران لم يصح إقراره» وإذا 
لم يصمّ إقراره علم أن أقواله باطلة؛ كأقوال المجنونء ولأن السكران وإن كان 
عاصيًا في الشرب؛ فهو لا يعلم ما يقولء وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد 
صحيح» و«إنما الأعمال بالنيات»). 

وأما تعليل بعض الفقهاء بإيقاع طلاق السكران عقوبة له؛ لأنّه سكر بإرادته 


0 إقامة الدليل علئ بطلان التحليل (ص: ؟١١).‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (979/ .)1١5- 3١57‏ 


الألفاظ المعتبرة والمهدرة لالجل 191 0ه 
واختياره» وقام هو بإغلاق عقله؛ فنقول: إن النَّي بك لم يوقع عليه إِلّا عقوبة الجلد. 

قال العلّامة ابن أبي العز الحنفي رَِمَدَآيَها': «ني إيقاع طلاق السكران نظرء 
خصوصًا إذا علل بأن ذلك علئ وجه العقوبة له؛ فإنه زائل العقل عادم الاختيار» 
ويكفيه الحد عقوبة» وقد حصل رضاء الله من هذه العقوبة». 

فالقصد هو ما يؤاخذ عليه الإنسان من ألفاظه قال تعالئ: #إرينَا لا مُوَاِدمَ 
إن سينا أو كأ 4 [البقرة: 85؟]» فإذا سبق اللّسان بما لم يقصده المتكلّم لم 
يؤاخذ بهء كالذي خط مي : الفرح وقال: «اللّهُم أنت عبدي وأنا ربّك», 
ورُفع القلم كذلك عن المجنون والنّائم حتئ يستيقظ. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَِمَهُلَنَهُ في فوائد الآية': «عدم مؤاخذة 
العبد بما لم يقصده في لفظه؛ هده العافده فاعره خط ينه رثر تن عانها تمتاكل 
كثيرة؛ منها لو جرئ لفظ الطلاق عليل لسانه بغير قصد؛ لم تطلّق امرأته». 

قال شيخ الإسلام لاقب 1155" إن تموئل | انفكا بالعقوه معدن عند 
جميع النّاسء بحيث لو جرئ اللّفظ في حال نوم أو جنون» أو سبق لسان بغير 
إرادة القلب؛ لم يترنّبٍ عليه حكم في نفس الأمر». 

وقال شيخ الإسلام أيضًاا“': «إن العقود وغيرها من التصرّفات مشروطة 
)١(‏ التنبيه علئ مشكلات الهداية (/ 1:09). 
(0) تفسير سورة البقرة (”/ 977). 


0 بيان الدليل علئ بطلان التحليل (ص: .)١7‏ 
(5) مجموع الفتاوئ (77/ 307 .)1١‏ 


جه ,و١‏ +« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
بالقصود؛ كما قال الي يله «إنما الأعمال بالنيات». وقد قررت هذه القاعدة 
في كتاب «بيان الدليل علئ بطلان التحليل»» وقررت: أن كل لفظ بغير قصد من 
المتكلم لسهو. وسبق لسان. وعدم عقل؛ فإنه لا يترتب عليه حكم». 

قال شيخ الإسلام افق تبمتة 171 «تنازع العلماء فيما إذا حلف بالله أو 
الطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذر؛ أنه لا يفعل شْينَاء ففعله ناسيًا ليمينه» أو 
جاهلا بأنه المحلوف عليه؛ فهل يحنث؛ كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد؛ وأحد 
القولين للشافعي وإحدئ الروايات عن أحمدء أو لا يحنث بحال؛ كقول 
المكيين» والقول الآخر للشافعي والرواية الثانية عن أحمدء أو يفرّق بين اليمين 
بالطلاق والعتاق وغيرهما؛ كالرواية الثالثة عن أحمدء وهو اختيار القاضي 
والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمدء والقفال من أصحاب الشافعي؟». 

5-5 يدل عل اعتياناقص د« المتعل في الطلدقه وأنه إذا تلقط به« التحصن 
من غير قصد فإنَّه لغو؛ حديث أم زرعء قال الحافظ النووي رَمَدانَكا"': «قال 
العلماء: في حديث أمَّ زرع هذا فوائد؛ منها: استحباب حسن المعاشرة للأهل» 
وجواز الإخبار عن الأمم الخاليةء وأنّ المشبّه بالسَّيء لا يلزم كونه مثله في كلّ 
شيء. ومنها: أنَّ كنايات الطّلاق لا يقع بها طلاق إِلَّا بالئيّة؛ لأنّ ال كَل قال 
لعائشة وَوَوَلنَدْعَتَهَا: «كنت لك كأبي زدع 2 زرع». ومن جملة أفعال أبي زرع؛؟ 
7 أمّ زرع كما سبق» ولم يقع علئ النَِيَ كل طلاق بتشبيهه؛ لكونه 


3 


.)05١9 /”( الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 
.)١ 5854 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص‎ )( 


الألفاظ المعتبرة وا لمهدرة ل جيل 199 0ه 
لم ينو الطّلاق». 

6 قا يوه الإتناة من ايفو لقنم جه اولظ البق لعاف 
فإذا تكلم بغير لسانه ممًّا لا يفهمه أو ما لا يعقل معناه فحكمه واحد. 

قال العلّامة العرّ بن عبد السَّلام يَتمَدَآيَه:"2: لإا تق الغويق بنايدل علوم هله 
المعاني بلفظٍ أعجميّ لا يَعْرفَ معناه؛ فَإنَّه لا يؤاخذ بشيءٍ من ذلك؛ لأنّهِ لم يده 
فإنّ الإرادة لا تتوجّة ِلّا إلى معلوم للحُريد أو مظنونٍ لهء ولذلك لا تصحٌ النيّهُ فيما 
يتَشَكَك بين طرفيه على السّواءه ولو رجح أحد طرفيه لصم توجّة القَضْدِ إليه. 

وإن قصد العربيٌ النطق بشيءٍ من هذه الكلم مع معرفته بمعانيها؛ نفذ ذلك 
منه» فإن كان لا يعرف معانيها؛ مثل أنْ قال العربيٌ لزوجته: أنت طالق للسّنَةِ أو 
الادظ وه جنا هل ممفترن لني ؛ أو نطق بلفظ الخُلْع أو غيره أو الرّجعة أو 
ال واد روا برص وا اروس ار اوري 
بو للك ١‏ لاشعور لديز الست يفهده الاتععمال إلنن اللدق الدا علد 


و ل ا 0 


ذهول» أو فرح شديد» نه لا يؤاخذ بكلامه. قال تعالل: لاي َاضِذَكُم أله ب الغو في 
يمي وَلكن يوا 0 يكم وَأمّهُ عَصُورْحليمٌ (4690 [البقرة: 178]. 
قال ابن القيّم يَمَداَيَه2"1: «الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ 


.)75١1/8/5( قواعد الأحكام الكبرئ‎ )١( 
.)05 (؟) إعلام الموقعين / هك‎ 


هه ...م +ؤ9«د لعل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
بها؟ ولهذا لم يؤاخذنا الله باللَّفْو في أيمانناء ومن اللغو ما قالته أمّ المؤمنين عائشة 
صِدَلنَدعَتََا وجمهور السلف أنه قول الحالف: لا والله» وبلئ والله. في عرض 
كلامه من غير عقد اليمين» وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق؛ كقول 
الحالف في عرض كلامه: علي الطلاق لا أفعل. والطلاق يلزمني لا أفعل» من 
غير قصد لعقد اليمين» بل إذا كان اسم الرب جَزَّجَلَاْهُ لا ينعقد به يمين اللغو؛ 
فيمينٌ الطلاقٍ أُوْلئ ألا ينعقد ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله» وهذا أحد 
القولين من مذهب أحمدء وهو الصواب» وتخريجه علئ نص أحمد صحيحٌ؛ 
فإنه نَصّ علئ اعتبار الاستثناء في يمين الطلاق؛ لأنها عنده يمين» ونصٌ علئ أن 
السو نوق لذ و ابش ا وملرة اله م حقن” قعن لفقت السو وق فال ال 
كَِدِ: <إن الله يَنهاكم أن تحلفوا بآبائكم». وصحّ عنه أنه قال: «أفْلّحَ وأبيه إن 
صدق». ولا تعارض بينهماء ولم يعقد النَبِي بل اليمين بغير الله قطء وقد قال 
حمزة للنبي وَلةِ: «هل أنتم إلا عبيد لأبي». وكان نشوان من الخمر؛ فلم يُكفره 
نعبد ما تعبدون). وكان ذلك قبل تحريم الخمرء ولم يُعَدَّ بذلك كافرًا؛ لعدم 
القَصْدء وجَرَيَانَ اللّفظ عل اللسان من غير إرادة لمعناه. 

فإياك أن همل قصد المتكلم ونيّته وعرفه؛ فتجني عليه وعلئ الشّريعة 
وتنسب إليها ما هي بريئة منه» وتلزم الحالف والمُقِرّ والناذر والعاقد ما لم يُلرْمْهُ 
اووس له رن تقو الشول يفول نا أرست طفع الفقيه يفوك ا قلس 
فاللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله المؤاخذة بهذا 


ا 


وهذا؛ كما قال المؤمنون: #رَيّنَا لا تُوَادِدْمَا إن مَسِيمَ] أَوْ لَخطَأَنا 4 [البقرة: 587؟]. 


صرت 


الألفاظ المعتبرة والمجدرة سس ههيب | .6 ل ا 
فقال ريّهم تَبَاركََتعَلَ: قد فعلت». 

والكلام في حال الغضب حكمه مترتّب علئ درجة الغضبء فإن كان في 
أوله ومباديه بحيث لم يتغير عقل المتكلّم؛ فهذا مؤاخذ بكلامه» قال النبي كله: 
«ليس الشديد بالصّرعة» ولكنّه الذي يملك نفسه عند الغضب» رواه البخاري. 
وإن كان الغضب بلغ بصاحبه نهايته بحيث انغلق عليه باب العلم والإرادة؛ فهذا 
لا يعلم ولا يعقل ما يقولء ولا يريده؛ عن عائشة ووَعَزَنَُعَنَهَا قالت: قال رسول الله 
يكِ: «لا طلاق ولا عتاق ني إغلاق» رواه أحمد وأبو داود. وصححه الحاكم. 
وعن عمران بن حصين ووِعَليَهَْنْهُ قال: قال رسول الله يِِ: «لا نذر في غضب» 
وكفارته كفارة يمين» رواه أحمد والحاكم» وهو صحيح. وقال تعالئ في شأن 
موسا عَبَْالسَك: مولا رَجَعَّ مُومو ِل هَوَعِهِ- عَصْبّنَ أسمًا َال ينْسَمَا لقُن من بكر 
أعَمْرَ أن رَيَكْم وَل الْأَلْوَمَ 4 [الأعراف: »]16١‏ فعذر الله موسئ إذ ألقئ ألواح 
التوراة مغضبًا؛ إذ كان فعله مصدره الغضب الخارج عن قدرته واختياره. 

وأمّا إذا كان الغضب متوسطًا بين الرتبتين؛ قال ابن القيو'": «الأدلة الشّرعية 
تدلّ علئ عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يُعتير فيها الاختيار والرضا». 
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بي للقي ف مين" 


أو صيغة مخصوصة 


الألفاظ نوعان: ألفاظ تعبّدنا الله بخصوصهاء لا يجزئ ولا يجوز غيرهاء 
ولو كان مرادقًا لمعناها؛ كألفاظ القرآن والأذان. ونوع لم يتعبّدنا الله فيه بألفاظ 
متم يرن لقان العقرى فياه بعابها سان ميدن شاوه مسقا ها لقا أو قر ذا أ 
الاثنين؛ لأنَّ مبنئ العقود عليئ التّراضيء قال تعاليل: طإِلّة ككرت تحدرهٌ عن 
اضٍ مِنَكُم © [النساء: 4؟]ء وقال النبي يكل : «لا يحل مال امرئ مسلم إِلَّا عن 
طيب نين داز ومعلوم بالضّرورة أن الي يكل وأصحابه لم يكونوا يلتزمون 
ألفاظًا مخصوصة في عقودهم لا يتجاوزونها . ولو قيل: إِنّهِ لا بُدَّ في العقود من 
استعمال ألفاظ مخصوصة؛ لأصاب النَّاس بسبب ذلك حرج شديد. 

قال العامة أبو العباس أحمد بن إدريس القراني رَيِمَداهَه'": «من لم يعرف 
الحقائق العرفية وأحكامها؛ يُشْكل عليه الفرق» وببذا التقرير يظهر قول مالك 
كذ كديا عد التاين ييا 0 ف له عو نعدة العادة, 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة "ا زنرإن العقرى تقل ربكا هنا لعل 
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ليس للعقود لفظ معين أو صيفة مخصوصة ل لس هف مم لاه 
مقصودها؛ من قولٍ أو فعل» وبكلٌ ما عدَّه النّاس بِيعًا أو إجارةً. فإن اختلف 
اصطلاح النَّاس في الألفاظ والأفقال؟"انعقن العفدٌ عيل كل قوم بما يفهمونه 
بينهم من الصَّيغْ والأفعال. ْ 

وليس لذلك حدٌّ مستقرٌ لا في شرع ولا في لق بل يتنوّع بتنوّع اصطلاح 
النّاسء كما تنوّعت لغاتهم؛ فإِنَّ ألفاظ الجعروالاخاره الح ادرف سنيف من 
الألفاظ التي في لغة الفرس أو الوم أو الثّرك أو البربر أو الحبشة؛ بل قد تختلف 
ألفاظ اللّغة الواحدة. 

ولاس عل الناسو؛ التزام نوع معن من الاصطلاحات في المعاملات» 
لايك طانيع مامه قينا سكاف به عبويي ذا اكأناد لعافكر بدن افاي 


5 5 5 3 ٍِ 
مفصودهم» وإن كان قد يستحب بعض الصفات. 


لع 


وهذا هو الغالب علئ أصول مالك» وظاهر مذهب أحمد). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدآَدَه'': «السلف من الصحابة؛ والتابعين 
لهم بإحسان» وجماهير الخلف من أتباع الأئمّة الأربعة» وغيرهم؛ متّفقون على 
أن اللّفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قُصد به الطلاق؛ فهو طلاق» وإن قُصد 
به غير الطلاق لم يكن طلاقًا. 

وليس للطلاق عندهم لفظ معيّن؛ فلهذا يقولون: إنه يقع بالصريح والكناية. 
ولفظ الصريح عندهم كلفظ الطلاق؛ لو وصله بما يخرجه عن طلاق المرأة؛ لم 
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يقع به الطلاق؛ كما لو قال لها: أنت طالق من وثاق الحبس. أو: من الزوج الذي 
كان قبلي. ونحو ذلك». 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رََدَآيَها'': «معلوم أنَّ دلالات الأحوال في 
النُكاح معروفة؛ من اجتماع النّس لذلكء والتَّحدّث بما اجتمعوا له؛ فإذا قال 
بعد ذلك: «ملّكتها لك بألف درهم». علم الحاضرون بالاضط إن أن المراد به 
الإتكاح» وقد شاع هذا اللَّمْظ في عرف النّاس حنَّى سمّوا عقده إملاكًا وملاكًا؛ 
ولهذا روئ النَّاس قول النَّيَ لله لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد حاتم 
من حديد» رووه تارةً: «أتكحتكها بما معك من القرآن». ناد «ملّكتكها». 
وإن كان الي كله لم يشبت يثبت عنه أنه اقتصر علئ «ملّكتكها». بل إمًا الهاقالينا 
جميعًا: أو قال احدهماء لكن لما كان اللّفظان عندهم في مثل هذا الموضع 
سواءً؛ رووا الحديث تارةً هكذا وتارةً هكذا». 

وقول الفقهاء: «ليس للعقود لفظ مخصوص». هذا يقصدون به أن صياغة 
عقود النّاس بما لا يخالف أحكام الشّريعة؛ غير متعبّد بلفظ مخصوص. لا 
نزيون نتة إظلا ف اتدل الكل غرف ران خالف» الشريعة :وقد قالوا ذلك 'لأن 
الأجل نل التتودر الععائااك الإاسةه لكمالوللدل] هلم مدرييد. 

ومعلوم أنّ العرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم موافق للشَّرعه وقسم 
مسكوت عنه؛ وهذان القسمان لا شك في جوازهما. 
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ليس للعقود لفظ معين أوصيفة مخصوصة  --------‏ لد كه 2.0 لجيه 

وقسم ثالث: عرف خالف الشَّرِعء وهذا لا شك في تحريمه. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَمَداَهَها'': «مقتضيات العقود ترجع إمّا 
إلئ العرف أو الشرط أو الشّرع. 

مثلا: لو باع عليه عبدًا واستثنيئ ولاءه؛ نقول: هذا لا يجوز؛ لأنَّ هذا لا يقتضيه 
الشّرِع. كذا لو باع عليه أمة وا ستثنىل بضعها لا يصحٌ؛ لأنّ هذا خلاف الشّرع ؟إذ 
أنك إذا بعتها لم تعد ملكا لك» والبضع لا يجوز إِلّا لزوج أو مالك» وعلئ هذا 
فقسء هذا نقول: اققل الملك من مالكه بمقتضي: هذا الشّرط: وإن شئت فقل: 
انتقل انتقالًا مقيدًا بهذا الشرط. فأنا ما بعته عليك علئ أن تستغلّ منفعته من الآن» 
بعته عليك علوئل: أن منفعته لي إلئ وقت محدّد. وهذا موافق تمامًا للقياس». 

عن 1د 2 عازه ذذ] لقوق 9لا يقتري انوا شيخ هاور «االخرس ميت 
حديث جابر بن عبد الله وََلَبَْعَنْعَا أنه كان يسير علئ جمل له أعياء فأراد أن 
يسيبَفُ قال: فلحقني النَبِي يكل فدعا لي» وضربه» فسار سيرًا لم يسر مثله» قال: 
البعنيه بأوقية». قلت: لا. ثم قال: «بعنيه». فبعته بأوقية» واشترطت حملانه إلى 
أهليء فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه» ثم رجعت فأرسل في أثريء فقال: 
«أثراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فهو لك). 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يَمَدُنَهُ في فوائد الحديث”": «انعقاد 
العقود بما دل عليها؛ لأننا لم نجد في هذا الحديث لما قال: «خذ جملك 
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ودراهمكء؛ فهو لك». ما نجد أن فيه تصريحًا بلفظ الهبة» ولا تصريحًا بلفظ 
القبول؛ فالرسول كَل ما قال: وهبتك . وجابر رَََلنَدعَنَةُ لم يقل: قبلت. 

وهذا القول هو الرّاجح من أقوال أهل العلم؛ لقره تيال وماند ل انها 
حتئ النكاح ينعقد بما دل عليه؛ لأنَّ اللّْظ تعبير عما في النفس؛ فإذا دل اللّفظ 
على ما في التّس بأيّ لغة كان وبأيّ لفظ كان» وبأي أسلوب كان؛ فإنه يكون 
صالحًا لأن ينعقد به العقد؛ ولهذا فإن الرّسول عل أعتق صفية رَتَنَهعَتهَه وجعل 
عتقها صداقهاء فلو قال الرجل لأمته: أعتقتك» وجعلت عتقك صداقك. صحّ 
العتق» وصح النكاح» مع أنه ليس فيه إيجاب ولا قبول؛ يعني: ليس فيه لفظ: 
«أنكحتك» أو «أتكحت :: نفسي أمتي»» أو ما أشبه ذلك؟؛ ذل هذا علئ: أن 
العقود تنعقد بما دل عليها 8 إذ إن هذا الخطاب يتعارف الاين مدلوله 
بينهم؛ فيرجع فيه إلئ العرف, فإن اختلف العرف فإنه يرجع في تعبين المراد إلى 
المتكلم» وهذا يقع كثيرّا خصوصًا في اللّهجاتء وأما إذا كان مطَّردًا فعلئ ما 
عاو ف لانن عليه). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة مهار '': «هذه القاعدة الجامعة الي ذكرناها 
من أن العقود تصحٌ بكل ما دل علئ مقصودها من قولٍ أو فعل؛ في الى تدل 
عليها أصول الشّريعة» وهي التي تعرفها القلوب؟؛ وذلك أن اله مشط او كَل قال: 
لفََتكِمْْمَاطابَ لَكْم من أليْسَكِ 4 [النساء: “7]» وقال: «(وأتكحوأ الذي متك 4 [النور: 309]» 
وقال: موَأَحلَّ أله ألْبَهِمَ 4 [البقرة: ه77]» وقال: «إيإن طِبْنَ لك عن سَىَءٍ يِنْهُ مسا فَعُوهُ 
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بيس للعقود لفظ معين أوصيفة مخصوصة لس قا 0ك اد 


امراك [النساء: 4]» وقال: هإِلّ ككرت يتحدرهٌ عن راض مِنَكُمٌ 4 [النساء: 118 


د 
0-6 سح د سخ بس و حو و ل 8 ا أ رو مم 20 
وقال: إن أَرَضَعن ل5 فدهن أجورهن * [الطلاق: 5 ]» وقال: ًا تَدَاِيَتُ بدن 1 
ََ و ٍّ حور 5 5 00 سر لخ سا ع و 2000 30 
أحل مستي فاحكتيوة » إلا قوله: إلا أن تكوب تجدرة حاضرة تديرونها بكم 
- قد جِ 3 
كح م سف ار 1 2 ست لخر وو رج بوسم م | لس اس ل د ل بحب ل سس م .ور 1 ع م 
فلس علككر جتاح ألا تكثبوها وَأُسْهِدو إذا تبايعتم لاص دَكايبُ وَلَا شَهيد وإن 
يج سير و سير برو يم 0 0و 


ل 


صد 
4# وَإِنَكُسْمَ عل سَمَر وَلَمْ تَحِدُوأ كيبا فرِهَنُ مَقَبُوْضَةٌ # [البقرة: 2385 787]» وقال: هإمّن دا 
-ه وه 4 ع 


2 9 مر 2ء 2 | لال ل 2 ا و 24 3 
لْذى يفرض الله فَرَضًا حم حَسَنًا # [البقرة: 50 ؟7]» وقال: مغل الذين 0 ينفقون أموالهم فى 
سل الَو كمَشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَسَتَ سَبْعَ سَكَابِلَ 4 [البقرة: 0177١‏ وقال: « يمحق أله ليوأ 


-_- 


رد م اي كه 8 5 . م سل سا سماو يك س م 0011 وصور > 
وَيْرَنى أَلصَدَقَتٍِ © [البقرة: 777]» وقال: ## إن الْمصَدّوِينَ وَالْمصَدّقنتٍ وأفرضوا لَه قَرَضََا 


يي أ لان 


0 لهم 4 [الحديد: »]1١4‏ وقال: اف تحير رَقَبِدَ # [النساء: 47]» وقال: 


7 


لمَلْتَُوْهُنَ لعِدَيِتَ 4 الطلاق: »]١‏ وقال: مامَأمَيكؤمُرت يروف أو سَرَحوَهُنَ 


-ه 


مَعرُوي # [البقرة: »]7١‏ إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود: إِمَا 
أمرّاء وما إباحةً» والمنهيٌ فيها عن بعضها كالرّباء فإنَّ الدّلالة فيها من وجوه: 
أحدها: أنه اكتفئ بالتّراضي في البيع في قوله: #إإلّ اذَككوت تحدرهٌ عن راضٍ 
يكم 4 [انساء: 14]» وبطيب النفس في التَررّع في قوله: إن لبن كم عَن عي ونه 
نقَسَا فلو منسكَاصَرِيَكَاكه [النساء: 5]. فتلك الآية في جنس المعاوضاتء وهذه الآية في 
عي الل أ عاق وله يعتوط انظ سكانولة لوا شيا نيدل علق اتراصي» 
وعلئ طيب التّسء ونحن نعلم بالاضطرار من عادات النَّاس في أقوالهم وأفعالهم 


نهم يعلمون النَّراضي وطيب التّمْس بطرقٍ متعدّدةٍ من الأقوال والأفعال. 
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فنقول: قد وُجد النّراضي وطيب التّفسء والعلم به ضروريٌ في غالب ما يعتاد 
من العقود وهو ظاهر في بعضهاء وإذا وجد تعلّق الحكم بهما بدلالة القرآن. 

الوه الثان: أن هذه الأسماة؛ جاءك فى كنات الله وسئة وسولة معلقا ينا 
أحكام شرعيّة» وكلّ اسم فلا بد له من حدٌ فمنه ما يعلم حدٌه باللّغةه كالسّمس 
والقمر والبرٌ والبحر والسّماء والأرضء ومنه ما يعلم بالشَّرِع؛ كالمؤمن والكافر 
تالور كلق قكاو 1 ان و الظاء ولاعت دوما لم لكو كسد و اللحة ولاق 
الشَّرِع فالمرجع فيه إلى عرف النَّاس؛ كالقبض المذكور في قوله كَِ: «من ابتاع 
طعامًا فلا يبعه حب يقبضه»). 

وقال شيخ الإسلام مقرّرًا الوجه الثاني والثَّالث في عدم اشتراط لفظ محدّد 
للعقود”": «معلوم أنَّ البيع والإجارة والهبة ونحوها؛ لم يحدّ الشَّارِع لها حدَّاء 
لا في كتاب الله ولا سنّة رسوله كك ولا نقل عن أحدٍ من الصّحابة والتَّابعين؛ أنه 
عن لد معو ا لال لاا أو لوقا اماي ا ا 
تنعقد إِلَّا بالصّيعْ الخاصّة» بل قد قيل: إِنَّ هذا القول مما يخالف الإجماع 
القديم وإنّه من البدع.:وليس لذلك حدٌ في لقة العرت بحيث يقال إن آهل 
اللكناهية وؤاجة الى كائو الابني ا ونان متا ف نونك اهيخا ا مانن الل 
ولا يدخل الآخرء بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعًا؛ دليل 
علئ أنّها في لغتهم تسمّئ بيعًا. 


.):5 القواعد التورائة (9/ م ل‎ )١( 


ليس للعقود لفظ معين أو صيفة مخصوصة لل لل اهف 2.0 هه 

والأ فل ااانه واشرو طانة الاماوسي 0 لك كن ينح ل الترع 
ولا في اللّْةَهِ كان المرجع فيه إلى عرف النَّس وعاداتهم؛ فما سمّوه بِيعًا فهو 
بيع» وما سمّوه هبة فهو هبة. 

الوتجد الكاذف :أن تعد فاته العياة مع :الأقوال:بوالأففال تزعاة» مادا 
يصلح بها دينهم؛ وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. 

فباستقراء أصول الشّريعة نعلم أنَّ العبادات التي أوجبها الله أو أحبّها؛ لا 
جف الأموهها ]لا بالشرع: 

وأمّا العادات فهي ما اعتاده النّآس في دنياهم مما يحتاجون إليه» والأصل فيه 
عدم الحظر؛ فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سخَآةوكَان). 

وقال شيخ الإسلام مبيّنًا تعاضد الدّليل من السّنَّ مع الإجماع علئ عدم 
اشتراط لفظ معيّن للعقود”": «وأما السّنّه والإجماع: فمن تتبّع ما ورد عن النَِّيَ 
كه والصّحابة من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتَرّعات؛ علم ضرورةً أنّهم 
لم يكونوا يلتزمون الصّيغة من الطّرفين». 


)١(‏ القواعد التُورايّة (؟/8:*. 
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الأيمان أحكامها تجري 2 


على المعاني والنيّات 


الأيمان أحكامها في عموم خطاب النَّاس علئ نيّة الحالف ومقصوهه بلفظه؛ 
لذن هذا الذي انعقد عليه قلبه» قال تعالىل: لا وده أنه للعو فيه أبَمنيَكم ولكن 
يُوَكينِذُصكُم يمَاعَقّدمه لين 4 [المائدة: 14]. وفي الخصومات والقضاء يكون على 
نه المستحلف؛ حفظًا للحقوق من الضّياع بالتحايل بالألفاظ خلاف مقصود 
البقيخ» قال التَبِي ككللة: «اليمين علئ نيّة المستحلف» رواه مسلم. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي 155"': اسجعك شنيشيا أبابكرالفهرى» 
وأبا القاسم بن حبيب المهدويء وأبا علي حسن بن مناس الطرابلسي» دخل 
حديث بعضهم في بعضء يقولون: إن المعوّل عليه في مذهب مالك ونه في 
الأيمان علئ النيّةه فإن لم يكن فالسببء» فإن لم يكن فالبساط. فإن لم يكن 
فالعرف. فإن لم يكن فاللغة. وهذه كلها معان صحيحة قد بيّناها في مسائل 
الفقه» ونظّمنا أدلتها في أصول الفقه. فعوّلوا عليها». 

قال العلّامة ابن أبي العز الحنفي رَيِمَةأهَها"': «إن اللّفظ علئ ثلاث درجات: 


.) /99 القبس في شرح الفوطًا‎ )١( 
.)57/8 /5( التنبيه علل مشكلات الهداية‎ 0 


الأبيمان أحكامها نجري على المعاني انيت سس اه 61١‏ هه 

أحدها: أن يدل علئ معتّئ بالوضع؛ كويد وذ وفي). وهذا هو الذي 
بعت ]تركب كفا و العرنوواللنة: 

الثاني: أن يدل علئ معنّئ بالطبع؛ كالتأوه» والأنين» والبكاء» ونحو ذلك. 

الثالث: أن لا يدل علئ معنّئ لا بالطبع ولا بالوضع؛ كالتّحْتّحة. وكل من 
هذين النوعين لا يسمئ كلامًا لا عرفًا ولا لغة. حتئ لو حلف لا يتكلم لم 
يحنث بهذه الأمور» ولو حلف ليتكلمن لا يبر بمثل هذه الأمور). 

وإذا كان اللّْظ له حقيقة لغويّة وعرفي؟ فإنّ يمين الحالف به تُحمل علي 
مقصوده وما أراد بيمينه. 

قال العلّامة أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبيّ رَمَدَآَيَها'': «هل 
ماخ العنين بالمفكة المسنازى لضيعة النط هأ ووو 

فمثل أن يحلف على شيء بعينه» فيفهم منه القصد إلى معتّئ أعمَّ من ذلك 
الَّيء الذي لفظ بهه أو أخصّء أو يحلف علئ شيءٍ وينوي به معن أعمَّ أو 
أخصّء أو يكون للشَّيء الذي حلف عليه اسمان: أحدهما لغويٌ» والآخر عرفي» 


والس اعد م 


مه 


وَأمَا إذا حل ف عل شىء يعيدة فإلَّه لايحتك عد الشافة »وأ حتيفةة | 
بالمخالفة الواقعة في ذلك الشَّيء بعينه الذي وقع عليه الحلف. وإن كان 
المفهوم منه معنّئ أعمّ أو أخصّ من قبل الدّلالة العرفيّة. 


.)5 07:5٠ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ص5‎ )١( 


هه ١‏ +« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وكتلاف اشاسانين احتونت الايفتو د كاين الم نا 
يعتبرون مجرّد الآلفاظ فقط. 
وأمّا مالك فإِنَّ المشهور من مذهبه؛ أنَّ المعتبر أوّلَا عنده في الأيمان الَّني لا 
يُقضئ على حالفها بموجبها هو النيّت فإن عَدِمَتْ فقرينة الحال» فإن عٌدمت 
قحرزنة اللفقله فإن عدم فدلالة اللّة1ي وقنا لذ واعنا إلا اكه أو قلطر لفل 
عرق الفط بي فزن ولغوا اد ا وسنافة لجسا نه ةاعر تقرف 
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)01 قدَّم مالك الحقيقة العرفيّة علا اللّغوية؛ لذن الأصل في خطاب النّاس العرف. 


التخصيص العرضي للعموم اللغوي - _ للد اهف مام هه 


وخ و 
ا ف 6 
الد لتخصيص العرفي 
للعموم اللخوي 


«أل» العهدريّة في خطاب الشارع؛ تخصيص عرفي للعموم اللغوي الذي 
يقتضيه اللّفظ لغة» قصد الشارع من «العهد» الذهني التنبيه إلئ مناط الحكم؛ 
فمعرفة مقتضيا هذا التخصيص من أسباب التحقق بالفقه وائتلاف النتصوص 
وجمعها علئ مقاصد الشّريعة بما يدفع عنها التعارض والاختلاف. 

قال العلّامة محمد الأمين الشنقبطى مننَك'): (إِنَّ العرف المقارن للخطاب 

من ذلك نبي النبي كَل عن «النعي» مع نعي النبي يَكَِةٍ للنجاشي عند وفاته؛ 
ف(أل) «العهدية» هي المقصودة بالنهي. وهو ما كان عليه الصحابة قبل الإسلام 
من لطم الخدود وشقٌ الجيوب والثياحة. 

ومن ذلك أيضًا مهي التي بك عن المخابرة؛ ف«أل» هنا للعهد الذهني» وهي 
المزارعة بالغرر الى كانت علئ عهد الصحابة قبل النهى: لا المزارعة علا جزء 


.)595/1( أضواء البيان‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهانَه'': «وأمّا ما رواه جابر من +بيه مَلةِ عن 
المخابرة؛ فهذه هي المخابرة لهي عا واللّام لتعريف العهدء ولم تكن 
المخابرة عندهم إِلّا ذلك. 

يبيّن ذلك ما في الصّحيح عن ابن عمر بَعََتَدعَنهاه قال: «كدًا لا نرئ بالخبر 
أسّا حب كان عام أوّل» فزعم رافع أنَّ الى بك نبئ عنه؛ فتركناه من أجله». فأخبر 
ابن عمر ووَإيَئها أن رافمًا روئ النَّهَى عن الخِبْرء وقد تقدَّم معنئ حديث رافع. 

قال أبو عبيد: الخبر - بكسر الخاء - بمعنل المخابرة. والمخابرة: المزارعة 
الصف والتلك اديه وأفل راك وكان أنوعبيد يقون: لهذا من الأكان 
خبيرًا؛ لأنّه يخابر علئ الأرضء والمخابرة: هي المؤاكرة. وقد قال بعضهم: 
أصل هذا من خيبر؛ لأنَّ رسول الله كل أقرّها في أيديهم علئ التّصفء فقيل: 
خابرهم. أي عاملهم في خيبر» وليس هذا بشيء؛ فإنَّ معاملته بخيبر لم ينه عنها 
قط بل فعلها الصّحابة صدََْعَنُ في حياته وبعد موته. 

وإنَّما روئ حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر رَََليدعَنْهَاه وقد فسّرا ما 
قافو باقفازرنه رتخير عن لاحت تنا يقازك لاله لان 

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إل الفرق بين المخابرة والمزارعة» فقالوا: 
المخابرة: هي المعاملة علئ أن يكون البذر من العامل» والمزارعة: علئ أن 
يكون البذر من المالك. قالوا: ولتي يكل همئ عن المخابرة لا المزارعة. 


.)5505 05700 القواعد الفقهيّة (ص‎ )١( 


التخصيص العرضي للعموم اللقوي 9 للد + 20 + 

وهذا أيضًا ضعيف. فإنا قد ذكرنا عن النَيَ يكل ما في الصَّحيح من أنه «نبئ 
عن المزارعة»». كما «نبئا عن المخابرة»» وكما «نمىل عن كراء الأرض». وهذه 
الألفاظ في أصل اللّغة عائّةٌ لموضع نهيه وغير موضع نهيه وإِنّما اختضّت بما 
يفعلونه لأجل النتخصيص العرفّ لفظًا وفعلاء ولأجل القرينة اللّفظيّة وهي لام 
العهد وسؤال السّائلء وإِلّا فقد نقل أهل اللّخة أن المخابرة هي المزارعة: 
والاتشناق يدل علئ ذلك». 
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“0 إبقء الاسم الشرعي 56 


وتعطيل حكمه إبطا ل لمعناه 


الاسم تجب المحافظة على لفظه ومعناه» فاللّمْظ قالب المعنئ ووسيلة له 
والمقصود المعنئء والنَى بلِ حذّر من تحريف الألفاظ المؤدّي لتغيير أحكام 
الشّريعة فقال: «يكون في متي أقوام يسمُّون الخمر بغير اسمها». 
منه» وهل وقوعه بسبب سوء القصد أو نقص العلم أو الاثنان؟ الله أعلم» ولكنه 
شر ويفضي إلئ إبطال أحكام ومعاني الشّريعة؛ حيث يبقون الاسم الشّرعي 
الوارد في القرآن والسِّنّةَء ويُعطّلون لفظه عن معناه ومدلوله. 

وممًا أوقع فيه بعض الفقهاء تغيير الحكم مع الإبقاء علئ لفظه الشرعي 
وتعطيل معناه؛ الجمع ب ون القالاين لماي انا 3الروالجيع عاو وجا كال 
حقيقته» ويوجب المشقّة الي فد أحلها :وقمق |1 اغبي السائر بان ما 
الصَّلاة الأولئ في آخر وقتهاء ثم تصلّئ الأخرئ في أول وقتهاء فأوقعوا «الجمع» 
مسا سا 

١ 2 5 20 اك‎ 


.)1797/( الأوسط‎ )١( 


إبقاء الاسم الشرعي وتعطيل حكمه إببطال لمعناة سس ل م - 
جمع بينهما في وقت إحداهماء وعلئ من جمع بينهما فصائ الظهر في آخر 
وقتهاء والعصر في أول وقتها إن أمكن ذلكء غير أَنّك إذا تدبّرت الأخبار عن 
رسول الله كل علمت أنها دالةٌ علئ إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت 
إحداهماء مع أن الجمع بين الصلاتين إنما رُأخص فيه للمسافر تخفيمًا عليه ولو 
كان المسافر كلف إذا أراد الجمع بين الصلاتين أن يصلي الأولئ من الصلاتين 
في آخر وقتهاء والأخرئ في أول وقتها؛ لكان ذلك إلئ التشديد علئ المسافر 
والتغليظ عليه أقربء مع أن بعض أهل العلم قد قال: لا سبيل إلى الجمع بين 
الصلاتين علئ ما شرطه من زعم أن الجمع لا يجوز بين الصلاتين إِلّا أن يُصلي 
هذه في آخر وقتها والأخرئ في أول وقتها بوجه من الوجوه. والأخبار الثابتة 
مستغئّئ بها عن كل قول» فمما دل علئ ما قلناه جمع النَِّي َل بين المغرب 
والعشاء في وقت العشاء». 
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01 
لا يصح استعمال اللفظ 


الُغوي ضد معناه الشرعي 


من أعظم ما وقع من التحريف والتَّأويل لألفاظ الوحي؛ استعمال ألفاظه لنقيض 
معانيه؛ مما يؤدي إلئ مضادة الشَّرِع في مقاصده ومعانيه وأحكامه» وأعظم ذلك ما 
يكون في نصوص التوحيد مما يفضي بالخلق إلئ الوقوع في الشرك ووسائله. 

وتوسل هؤلاء المعطلون إلئ تحريف معاني الشّريعة باستعمال ألفاظ القرآن 
والتبينة | للخوية ف مساق قاذ السووطة ومعاقها 

ولا ريب أن هذا التحريف بطلانه يدل عليه كل شيء من ألفاظ النص 
ورواياته ومعانٍ الشّريعة. 

من ذلك قوله يَكلِ: «لا تتنّخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبورًا. وصلوا علي 


حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني»؛ رواه أبو داود. وصحّحه شيخ الإسلام» وحسّنه 
البق | .كك )1١(‏ 


تنا 


» فقد قرّر المنذري رَيِمََآَهُ أن في هذا حنًا علئ عدم اتّخاذ قبره عيدًا 
الذي لا يزار إلا مرّة في العام؛ فهو حتٌ على قصد قبر التي بك بكثرة الزيارة. 
قال ابن القيّم رَتمَدُآنَها": «وقد حرّف هذه الأحاديث بعضُ من أخذ شبهًا 


.)"09/1( إغاثة اللّهفان‎ )١( 
إغاثة الليفان 93/ حدم جوم‎ 


لايصح اسنعمال اللْفظ اللغوي ضد معناه الشرعي ----- لل !ا 10 اد 
من التّصارئ بالشّركه وشبهًا من اليهود بالنّحريفء فقال: هذا أمرٌّ بملازمة قبره. 
والعكوف عنده؛ واعتياد قصده وانتيابه» ونبع أن يُجعل كالعيد الذي إِنَّما يكون 
في العام مرَّةٌ أو مرتين» فكأنّه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحَوْلٍ 
لك الكقرل »و اندو نعل ؤقل يرقك لوهذ عزاقينة رونا يها 
ومناقضة لما قصده الرّسول يله وقلبٌ للحقائق» ونسبة الرّسول كَلكْةٍ إلى 
التّدلِيس والتَّلبيس - بعد التّناقض -؛ فقاتل الله أهل الباطل أن يُؤؤفكون! 

ولا ريب أنَّ من أمرٌ النَّاس باعتياد أمر وملازمته» وكثرة انتيابه بقوله: «لا 
تجعلوه عيدًا»؛ فهو إلا التّلبيس - وضِدٌ البيان - أقرب منه إلا الدّلالة والبيان؛ 
فإن لم يكن هذا تنقيصًاء فليس للتّقيص حقيقة فينا! كمن يرمي أنصار الرّسول 
كد وحزبه بدائه ومصابه مل كأنّه بريء! 

ولاريب أن ارتكاب كل كبيرة - بعد الشَّرك -؛ أسهل إتكان رواحت علوي 
من تعاطي مثل ذلك في دينه وسدّته؛ وهكذا غيّرتُ ديانات الرٌّسل 
- صلئن الله عليهم وسلم -» ولولا أنَّ الله أقام لدينه الأنصارٌ والأعوان الذابّين 
عنه؛؟ لجرئ عليه ما جرئ علا الأديان قبله. 

ولو أراد رسول الله وله ما قاله هؤلاء الصّلال؛ لم يَنْهَ عن اتخاذ قبور الأنبياء 
وإناتةاه ولخي قاط # للقن دور له إذا المع بز الها نافيك علد الله 'قروناء 
فكيف يأمر بملازمتهاء والعكوف عندهاء وأن يُعتاد قصدها وانتيابهاء وألا تُجعل 
كالعيد الذي يجيء من الحَؤل إلئ الحول؟! 


وكيف يسأل ربّه ألا يجعل قبره وثنًا يُعبد؟! وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: 


هه .ع +:«د# ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
«ؤلولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خخشي أن يُتّخْذ مسجدًا»؟! 

وكيف يقول: «لا تجعلوا قبري عيدًاء وصلُُوا علي حيثما كنتم»؟! 

وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الصُّلّالء الّذِين 
يعوا ين الشرك والتحريكف؟! 

وهذا أفضل التَّابعين من أهل بيته علي بن الحسين وَليدعَته نبئ ذلك الرّجل 
أن يددع الدغاء عن قره كلق وامعدل بالحديك: وهو الذي رؤاهوسحعة من أبيه 
الحسين» عن جدّه علي رمَكَدعنْك وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الصّلّال. 

وكذلك ابن عمّه الحسن بن الحسن - شيخ أهل بيته -؛ كره أن يقصد 
الرَّجلٌ القبر» إذا لم يكن يريد المسجد, ورأئ أنَّ ذلك من اتّخاذه عيدًا. 

قال شيخنا: فانظر هذه السُّنََّه كيف ممخرجها من أهل المديئة وأهل البيت 
الذِينَ لهم من رسول الله يَكِ قرب النسبء وقرب الدَّار؛ لأنّهُم إلى ذلك أحوج 
من غيرهم؛ فكانوا له أضبط). 


التقاسيم اللغوية والعرفية المغلوطة للأسماء الشرعية + - ل جه 20١‏ هه 
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عقب كد 
التقاسيم اللغوية والعر فية 
المغلوطة للأسماء الشرعية 


ع )و 


بعض الفقهاء لهم تقسيمات مغلوطة ومرجوحة لبعض الأسماء الشرعية لا 
يدل علئ مسمّئ الاصطلاح والتقسيم الذي وضعوه؛ دليل من القرآن ولا من 
السنّه وإنما هو اصطلاح لبعض الفقهاء تلقّاه عنهم بعض العلماء وطلبة العلم 
دوك التخيصض :وتحريره والعلماء الحنتوق موا ماق هذه السميات 
والاصطلاحات من الخطأ. 

من ذلك تقسيم المياه إلئ ثلاثة أقسام: طهورء وطاهر» ونجس. 

والأدلة من القرآن لم تدل إِلّا علئ أن الماء قسمان: طهورء ونجس؛ قال 
تعالىئ : «إوَأَئرلْنَامِنَ آلسَمَآءِ مآ طهويًا (4)0 [الفرقان: 4/8]. 

وبعض النَّاس لو كان عرفه الخاص إطلاق اسم الماء علئ ما ليس بماءء وانتقل 
فخ كفده تقر لوله أو كمه أو ريح فإن هذا لا بسر ماة لالقة ولاقرعًا: 

قال أبو بكر ابن المنذر رَيِمَهُلنَهُ'': «أجمع كل من نحفظ قوله من أهل 
العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد» وماء الشجرء وماء العُصّفرء ولا تجوز 
الطهارة إِلّا بماء مطلق» يقع عليه اسم الماء؛ ولأنَّ الطهارة إنما تجوز بالماءء 


(1) المختي (111/1). 


هه + +ؤ« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه». 

وحديث أبي سعيد الخدري رَعَليَدءَنَهُ أن رسول الله بَِةٍ قال: «إِنَّ الماء طهورٌ 
لا ينحّسه شيء»., رواه أحمد وصحّحه. وأبو داود والنّسائي» وَحسته الترهذى: 
فقوله عَلَيصَكوَلتَام: «شيء). نكرة في سياق النفي فهي تفيد العمومم إِلّا أنه 
ا ل يتغيّر ظعمة أو لوثة أوريكه: 

1 السو د علئ أنَّ الماء ينقسم إل قسمين اثنين فقط «طهورء 
ونجس». لا إلا ثلاثة ة أقسام: طهورء وطاهر» ونجس. 

وبعض العلماء صار إلئ تقسيم المياه إلئ ثلاثة أقسام؛ جلك ذراكه أن ترصن 
بعض المياه - كماء الباقلاء والورد - طاهرة في نفسها ليست بنجسة., لكنها لا 
يُتطهّر بهاء ولا ترفع الحدث. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَيِمَدْآنَها'": «التّعليل لكون هذا طاهرًا 
وو ران لش ا سمطاة مطلقء وإنما يقال : ماء كذا. فيُضاف؛ كما يُقال: ماء ورد. 


ولكن يُقال: إن هذا لا يكفي في نقله من الطّهورية إلى الطّهارة» إلا إذا انتقل 


هه 


ته 


اسمه انتقال كامكة فيقال مثا : هذا 1 وهذه فهوة. فحينئل 0 0 
وإِنَّما يُسمّى شرابًا؛ يُضاف إلى ما تغيّر به). 
دع التعليل الْذي استدل به ارم 0 المياه إل ثلاثة أقسام» فقد 


هه ساسا سو ساح 


(1) الشرح الممتع علئ زاد المستقنع .)7/82/١(‏ 


التقاسيم اللفوية والعرفية المغلوطة للأسماء الشرعية لس جه 6م لاه 
0 فإنَ أحدكم لايدرى أين 
باتنت يدها متفق عليه. 


1 


قال العلّامة عبد الرحمن السعدي ومدآَك0": : (استدل بعضهم بهذا علي أن 
الماء إذا عُمست فيه يد القائم من نوم اللَّيل الناقض للوضوء؛ يكون طاهرًا غير 
مطهّر» وليس في الحديث دلالة علئ هذا». 

وأما الوضوء باللبن أو الماء المتغير لونه وطعمه وريحه بطاهر؛ كالماء 
المنتبذ فيه التمر؛ فلا يصحٌ قال العللّامة أبو عبيد القاسم بن سلام رَِمَهالكَ!": 
إن الذئ عتدثا فى التي هذا القول: أله لا يعوضا ردول تيكوق طهويا بدا لذن 
الله - جل وعرٌ -» اشترط للطهور شرطين, ثمَّ لم يجعل لهما ثالثا؛ وهما: الماء 
والمعيق وان اليل لحن اسه من مدير 


6 


وأمًا الذي رُوي عن ابن مسعودٍ يَََتَعَنَهُ في ليلة الجرٌ؛ فإنا لا نثبته من أجل 
أن الإسناد فيه ليس بمعروفي”". 

وقد وجدنا مع هذا أهل الخبرة والمعرفة بابن مسعودٍ ينكرون أن يكون 
حضر في تلك اللّيلة مع النَتَ بكل؛ منهم: ابنه أبو عبيدة بن عبد الله» وصاحبه 
علقمة بن قيس مع هذا كله نه لو كان له أصل لكان منسوححا؛ لأنَ ليلة الجن 


كانت بمكّة في صدر الإسلام قبل الهجرة بدهر» وق كاقت«رخصة السك وهو 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام /١(‏ 55). 


() الطهور (ص7١71‏ 0718). 


جه 0 جد العقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
من الثَّمرِهِ فنزلت في سورة النّحلء والنّحل مكيّة» فلعل الوضوء كان يومئظٍ ثم 
أنزل الله تحريم الخمر في المائدة» وهى 1 فكان تحريمها في قول العلماء 


ناسحًا للشّكر وهو من الثَّمر؛ فكيف يتوضّأ بشيءٍ قد تُسخ شربه بالتّحريم؟!). 


© © 5 


الجمع بين ألفاظ ومعاني الشرع بما يتوافق وعرف أهل التنزيلر لل لهي 200 هه 


ع 6 


الجمع بين ألفاظ ومعاني 
الشوع بما يتوافق وعرف أهل التنزيل 


اصطلاح وعرف من تغيّرت ألسنتهم» وعرف خطابهم؛ عن لغة القوم الّذين نزل 


د 


عليهم القرآن؛ فهذا يودي إل تحريف معاني القرآن. 
من ذلك ما ضلَّ فيه الرافضة في فهم قراءة الخفض «أرجلكم» من قوله 


1س ممه ود ومح 


تعالىل: «إيتأءا أَلَذِيَ 7 إذاكمتيى إل الصلرة فاعهاوا و وفك وَأَيْديَكمَ 9 
لْمرافق وأمسحوا برءوسكة وَأَنْجْلحكُم ِل الْكَعَبِيْنَ » [المائدة: +]. حيث فهموا 
منها أن الرجل تعبميت قال أبو العباس القرطبي رَمَهُ مهأ : «من الفاشي 
المستعمل في أرض الحجاز؛ أن يقولوا: تمسّحنا للصلاة. أي: توضأنا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمََآدَ'': «أما القراءة الأخرئ - وهي قراءة 
من قرأ: لوَأَرْجُلِكمْ4 بالخفض -؛ فهي لا تخالف السنة المتواترة؛ إذ القراءتان 
كالآيتين» والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله بل توافقه وتصدّقه. ولكن تفسّره 
وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن؛ فإن القرآن فيه دلالات خفية تخفئ على 
كثير من النّاسء وفيه مواضع ذُكرت مجملة تفسرها السنة وتبيّتها. 


.)11377- 3111 /5١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه د +« ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

والمسح اسم جنس يدل علئ إلصاق الممسوح به بالممسوح. ولا يدل 
لفظه على جريانه لا بنفي ول انناف :قال أب رزيك الأنضارى وغيرة العرب 
تقول: تمسحت للصلاة. فتسمّي الوضوء كله مسحًا. ولكن من عادة العرب 
وغيرهم إذا كان الاسم عامًا تحته نوعان؛ خصّوا أحد نوعيه باسم خاصٌء وأبقوا 
الاسم العام للنوع الآخرء كما في لفظ الدايّة؛ فإنه عام للإنسان وغيره من 
الدوابٌ» لكن للإنسان اسم يخصّهء فصاروا يطلقونه علئ غيره. 

وكذلك لفظ الحيوانء ولفظ ذوي الأرحام يتناول لكل ذي رحمء لكن 
للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه. وكذلك لفظ «المؤمن» يتناول من 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن آمن بالجبت والطاغوت. فصار لهذا 
النوع اسم يخصه وهو الكافرء وأبقي اسم الإيمان مختصًا بالأوّل. وكذلك 
لفظ البشارة» ونظائر ذلك كثيرة. 

ثم إنه مع القرينة تارة» ومع الإطلاق أخرئء يُستعمل اللّفْظ العام في معنيين؛ 
كما أنه إذا أوصئ لذوي رحمه؛ فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال والنساء؛ 
فقوله - تعالئ - في آية الوضوء: #إوأمسحوا يرموس وَأَرَمْلَكُمْ 4 [المائدة: 1]. 
لشي انها ميو امسن يرال اسع الخامن قفان 
عن الإسالة» والمسح الّذي معه إسالة؛ يُسمّئ مسحَاء فاقتضت الآية القدر 
المشترك في الموضعين» ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كون الرجل يكون 
المسح بها هو المسح الذي معه إسالة» ودلٌ علخ ذلك قوله: إل الكميين 4 
[المائدة: 1]. فأمر بمسحهما إلا الكعبين. 


الجمع بين ألفاظ ومعاني الشرع بما يتوافق وعرف أهل التنزيل لل هكف 200 لاجد 
وأيضًا فإن المسح الخاصٌ هو إسالة الماء مع الغسل؛ فهما نوعان: للمسح 
العام الذي هو إيصال الماء» ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفي بأحد اللّفظين؛ 
كقولهم: (علفتها تبنًا وماءً باردًا)» والماء سَقَيْ لا عَلَفْ. 
وقوله: 
ورأنات ووسمنك ق الواضسي ”.للا تفسحناورن ها 


والرمح لا يتة 
ومنه قوله تعاليل: طوف عَبَهْمْ لان حلَدُودَ (0©)بأكواب وَأْبارنَ وكأ 4 إل قوله: 
را لز مسد كلك كي ركز اجن اللنطلياوزة كا هراد 

الغسلء ودل عليه قوله: مك الْكَعََيْنِ 4 [المائدة: 3]. والقراءة الأخرئ مع السنة 
المتواترة 

ومن يقول: يمسحان بلا إسالة يمسحهما إلى الكعاب لا إلئ الكعبين؛ فهو 
مخالف لكل واحدة من القراءتين» كما أنه مخالف للسنة المتواترة» وليس معه 
لا ظاهر ولا باطن ولا سنة معروفة» وإنما هو غلط في فهم القرآن وجهل بمعناه 
وبالسنة المتواترة»). 

فالحاصل أن تفسير «مسح الرجلين» بالآية بأنه مسح مجرّد عن غسل 
وإسالة؛ باطل لأسباب كثيرة مع ما في ذلك من الغلط علئ ألفاظ القرآن بحمل 
معانيه علئ غير عرف أهل التنزيل؛ من ذلك: أن النََي تكله غسل رجليه» وما 
مسح قطء. وأن ا يه توعد بالنار من ترك إيعاب غسل الرجلين؛ فإنه رأئى 
قومًا تلوح أعقاءهم» فقال: «ويل للأعقاب من النار). 


جهه! م +:«دد ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 


222-20 


ام 
9 0005-05 
تحرير ما يتناول اللُفظ 


معناه ويشمل مسمّاه 


مناط الأحكام يرجع في أكثره إل تحرير ما يتناول اللّفْظ معناه» وما يشمل 
الاسم مسماه؛ فإن كثيرًا من اختلاف الفقهاء سببه هذاء وهو أنهم متّفقون على 
القول بقبول ما يقتضيه النصّ القرآني واللّفظ النبوي, لكنهم يتنازعون في بعض 
المسميات هل هي مما يتناوله اللّفْظ ويشمله الاسم أو لا؟ 

من ذلك شعر وعظم وقرن الميتة» نجاستها وطهارتها وحكم استعمالها؛ 
اختلف فيه العلماء بسبب لفظ (الميتة) هل يشملها أو لا؟ 

فقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيميّة رَجمَهُلنَهَ عن عظام الميتة وحافرها وقرنها 

فأجاب''': «أما عظم الميتة وقرنهاء وظفرهاء وما هو من جنس ذلك - كالحافر 
ونحوه. وشعرها وريشهاء ووبرها -؛ ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال: 

أحدها: نجاسة الجميع؛ كقول الشافعي في المشهور عنه» وذلك رواية عن 


.)1١7- 957/51١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


تحريرما يتناول اللُفظ معناه ويشمل مسماه اا نيس ل#شصةه 2698 ا خجه 

والثاني: أن العظام ونحوها نجسة» والشعور ونحوها طاهرة؛ وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك وأحمد. 

والثالث: أن الجميع طاهر؛ كقول أبي حنيفة» وهو قول في مذهب مالك وأحمد. 

وك" الغر لهو الشيزات ةنو ذللك كن الأحتل :فوا الله اول دلبل عرد 
النجاسة . وأيضًا فإن هذه الأعيان هي من الطيّبات ليست من الخبائث لاا 
التحليل؛ وذلك لأها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظًا ولا معبّئ؛ فإن الله 
- تعالئ - حرّم الميتة» وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرّمه الله لا لفظًا ولا معتئ. 

أما اللّفظ فلأن قوله - تعالئ -: م##حَرَمَتٌ عَلَيَكخ ألْمَبَتَةٌ 4 [المائدة: *]» لا يدخل 
فيها الشعور وما أشبهها؛ وذلك لذن الميت ضد الح والحياة نوعان: حياة 
الحواة واه اليناف فعا الحواة؟ خاط عا الس والح كه ااه 
وبهياة النبات خا ضفي اشر والاعةةا: 

وقوله: طحْرّمَتَ عَعكْ لْمَيَتَهُ 4؛ إِنَّما هو بما فارقته الحياة الحيوانيّة دون 
راسم حك لل 0 
واه أَنرْلَ مِنّ ليما مه حا به خرص بَعْدَ متها 4 [النحل: 5 وقال: ظَأعَلَموَأ أن 
000 [الخنيدة 4]117 فمت الأرض :لا يوحب تجاستها باتفاق 
المشلمة و ] نه الجيعة المحرنةة ها فارز قواء] لمنين والقدر 15 الور ادنة و دان 
للك فالكشر جورانه مم تسن حياة :القنات »30 معت معنا« التحير اناف فاته 
يدمو ويغتذي ويطول كالزرع» وليس فيه حس ولا يتحرّك بإرادته» فلا تحله 
الحياة الحيوانية حتئ يموت بمفارقتها؛ فلا وجه لتنجيسه. 


هه .م +«دءد + الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وألعنا تفار كان القن جر مزق احير انالا اريدم أله و محال التغياف» فإ 
اللي كله شندل عبن قوم فقتون أشيفة الآبل وآليات القفي فقال: نما أبين .مق 
البهيمة وهي حية؛ فهو ميت». رواه أبو داود وغيره. وهذا متفق عليه بين 
العلماء» فلو كان حكم الشعر حكم السنام والآلية؛ لما جاز قطعه في حال 
الحياة؛ ولا كان طاهرًا حلالّاء فلما اتفق العلماء علئئ أن الشعر والصوف إذا جر 
من الحيوان كان طاهرًا حلالا؛ علم أنه ليس مثل اللحم. 

وأيضًا فقد ثبت أن اللي يَكِْةِ أعطئ شعره لما حلق رأسه للمسلمين» وكان كَل 
يستنجي ويستجمرء فمن سوّئ بين الشعر والبول والعذرة؛ فقد أخطأ خط بينا. 

وأما العظام ونحوها؛ فإذا قيل: إنها داخلة في الميتة؛ لأنها تحسٌ وتألم. قبل 
لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللّفظ؛ فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب 
والعقرب والخنفساء؛ لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء؛ مع أنها ميتة موتًا 
حيوانياه وقد ثبت في الصحيح أن النَي يَلِةِ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً». ومن نجس هذا 
قال في أحد القولين: إنه لا ينجّس المائعات الواقع فيها لهذا الحديث. 

وإذا كان كذلك؛ علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها؛ فما لا 
نفس له سائلة ليس فيه دم سائل» فإذا مات لم يحتبس فيه الدم؛ فلا ينجس» 
فالعظم ونحوه أولئ بعدم التنجيس من هذا؛ فإن العظم ليس فيه دم سائل» ولا 
كان متحرّكًا بالإرادة إِلّا على وجه التبع. فإذا كان الحيوان الكامل الحساس 
المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل؛ فكيف ينجس العظم الذي 


تحريرما يتناول اللفظ معناه ويشمل مسماه لل ايسايس ما ام اه 
ليس فيه دم سائل؟ ! 

ومما يبيّن صِحَّة قول الجمهور: أن الله - سبحانه - إِنَّما حرم علينا الدم 
المسفوح؛ كما قال تعالل: ال لَه دن مَآ أو إل رما عَلَ طَاعِ يطعم إل أن 
يو ميَمَةَ أوَدَمَا مَسَفُوًا 4 [الأنعام: 4١]؛‏ فإذا عفي عن الدم غير المسفوح مع 
أنه من جنس الدم؛ عُلم أنه - سبحانه - فرّق بين الدم الذي يسيل وبين غيره؛ 
ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المَرّق وخطوط الدم في القدور بيّنء 
ويأكلون ذلك علئ عهد رسول الله يه كما أخبرت بذلك عائشة وَإيدْعَتَاء 
ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود. والله - تعالى - حرّم 
ما مات حتف أنفه أو بسبب غير جارح محدد؛ فحرّم المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة» وحرّم النَبّي يلي ما صيد بعرض المعراضء وقال: «إنه 
وقيذ»ة دوق آنا عبيد حدم والقرقه بيتهها :إنما :هو بقع النعة فد علي أن 
سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه» وإذا سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه 
غير اسم الله؛ كان الخبث هنا من جهة أخرئ؛ فإن التحريم يكون تارة لوجود 
الدمى وتارة لفساد التذكية؛ كذكاة المجوسي والمرتد. والذكاة في غير المحل. 

وإذا كان كذلك؛ فالعظم والقرن والظفر والظلف. وغير ذلك؛ ليس فيه دم 
مسفوح؛ فلا وجه لتنجيسه. وهذا قول جمهور السلف. 

قال الزهري: كان خيار هذه الآمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل» وقد 
روي في العاج حديث معروف. لكن فيه نظر ليس هذا موضعه؛ إن لا نحتاج 
إل الاستدلال بذلك. 


هه م +« ءد ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وأيضًا فقد ثبت في الصحيح عن النَِّي كَلِ؛ِ أنه قال في شاة ميمونة: «هلا 
أخذتم إهابها فانتفعتم به؟!» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها». وليس في 
«صحيح البخاري» ذكر الدباغ» ولم يذكره عامّة أصحاب الزهري عنه» ولكن 
ذكره ابن عيِيْئّة» ورواه مسلم في صحيحه. وقد طعن الإمام أحمد في ذلك وأشار 
إلئ غلط ابن عيّينة فيه وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود 
الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديثء» وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها 
بعد الدبغ بطريق الأولئء لكن إذا قيل: إن الله حرّم بعد ذلك الانتفاع بالجلود 
حتيل تدبغ. أو قيل: إنها لا تطهر بالدباغ. لم يلزم تحريم العظام ونحوها؛ أن 
الجلد جزء من الميتة» فيه الدم كما في سائر أجزائهاء والئَّي َل جعل دباغه 
ذكاته؛ لأنّ الدباغ ينشف رطوباته؛ فدل علئ أن سبب التنجيس هو الرطوبات؛ 
والعظم ليس فيه رطوبة سائلة» وما كان فيه منها؛ فإنه يجف وييبسء وهو يبقى 
ويحفظ أكثر من الجلد؛ فهو أولئ بالطهارة من الجلد. 

والعلماء تنازعوا في الدباغ: هل يطهر؟ 

فذهب مالك وأحمد - في المشهور عنهما -: أنه لا يطهر. 

ومذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور: أنه يطهر. وإلئ هذا القول رجع 
أحمد» كما ذكر ذلك عنه الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه. 

وحديث ابن عَكَيْم يدل علو أن النَبي يلةِ ماهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب 
أو عصبء بعد أن كان أذن لهم في ذلك, لكن هذا قد يكون قبل الدباغ؛ فيكون قد 
أرخص؛ فإن حديث الزهري الصحيح يبي أنه كان قد رتحص في جلود الميتة قبل 


تحريرما يتناو اللّفظ معناه وبشمل مسماه سس اهما سسمم اخجه 
الدباغ» فيكون قد أرخص لهم في ذلكء ثم لما نبئ عن الانتفاع بها قبل الدباغ نباهم 
عن ذلك؛ ولهذا قال طائفة من أهل اللغة: إن الإهاب اسم لما لم يُدبغ ولهذا قرن 
معه العصبء. والعصب لا يدبغ». 

ومن الأمثلة كذلك: تحرير العلماء لفظة «خاف»., وما تفيده هذه الصَّيغة؛ 
هل تفيد الإيجاب والحتم؟ أو تكون بمعننئ التوقّي والتنزه عنه؟ 

قال العللّامة أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي الحتبلي وَيمََآنَةُ (ت 
٠٠‏ 5ه)7": (إنَّ وجدنا الأمر في حَدَّ اللّْسان؛ وذلك لأنّهم قد يُرَكُبُون الرّجر والنّمي 
بالمخافة» فيقولون: «لا تفعل إِنَا نخاف عليكء وهذا يُخاف عليك منه». 

وقد ورد القرآن بذلكء ألا ترئ إلئ قوله : كَمَنْ حَاتَ من مُوصٍ جَنَضَا 4 
[البقرة: 187] الآية؟ فأثبت الاسم في قوله: طحَافَ 4 عَلَّمّا ليقين الخوف في 
الوّصيّة كأنّه قال: فإذا ثبت أنَّه قد يخيفهم في وصيّة؛ فلا إثم على الوص في 
تغيير وصيّته والإصلاح فيما بينهم وإِن خالّمَه فيما بَنَاهِ في وصيّته. 

ومن ذلك قوله تعالئ: 8 وَإِنْ حِفَتُمَ يسْقَافَ بَنَهِبَا فَأَبِعَتُوأ حَكَمَا من أَهلو. 
وَحَكمَا من أهلهَآ © [النساء: ه]» وليس التسمية في قوله: إن يف4 من حيث 
لَطَئْدُ والتَمْكيك» بل ذلك ليقين الشّقاقء كأنَّه قال: فإذا تيُقّنَ الشّقاق بينهما؛ 
بعث الإمام عن كل واحد حكمًا. 


ومن ذلك أيضًا قوله تعالئ: «(يَاهْنَ ريم مّن وهم 4 [النحل: 6٠‏ وقوله: 


)١(‏ تبذيب الأجوبة (؟515-5117/5). 


جه ,م جنه#د ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
2 زو ام بيعم - .4 0 عي 4-2 مك 1 

#وَحَاهُونٍ إن دنم مَؤّمِنِينَ 4000 [آل عمران: 01175 وقوله عَرَكَجَلَّ: لال خف ورك ولا 
عَْتَى (41)70 [طه: 00]» ونظائر ذلك؛ كل فيه تقرير الزَّجْر والرَّدْ والبتات عن عين 
اريف وحم كن ناذا تمد كانتا وكرا الما 

ثم الذي يدلّك على ذلك أيضًا من السُّنّة؛ِ ما قدَّمنا من حديث عطيّة السَّعْدِيٌ 
عن النبي وك أنه قال: «لا تكون من المتقين حت تَدَعَ ما لا بأس به حَوْفًا مما فيه 
البأس»؛ فأثبت الى د في الور عن أعيانٍ الحرام بقوله «خوقًا». فإذا ثبت 
هذا؛ كان ما ذكرناه في الكتاب والسُّنَّهَ لما ذكرنا أصلا. 

ثم إِنَّ وجدنا العادات في عَرْفِ النّاس؛ أَنَّهم يوقعون الرّجر عن الشَّيء والتّحذير 
منه بتسمية الخوفء ألا ترئ أَنَّهُم يقولون: «نخاف من هلكة ماله» تحذيرًا؟! 
ويقال: خاف عل ولده. تحذيدًا بمثابة الرّجر عن اريم ا 
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ؤوال لمسماه 


الاسم تابع للحقيقة» فإذا زالت الحقيقة زال الاسم وما أنيط به من أحكامء 
والّذي أنكرته الشّريعة هو تعطيل الحقيقة بتغيير الاسم الذي لم يوجد فيه 
موجب تغير مسماه ولا حقيقته؛ كإنكار الشّريعة لمن يسمي الخمر والميتة بغير 
اسمها مع بقاء حقيقتها. 

أماما رن مدق تمه بست هق الله أو سيب كسيب الالناث» فهذا ليدن هخ 
التحايل لتعطيل الحقائق بتغيير أسمائهاء وإنما هو لزوم للحكم المترتب على 
الحقيقة الدال غليها زوال المسمّيا السابق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهُنَهُ'': «إن المسلمين أجمعوا أن الخمر إذا 
ذا الله بالسافها وسندى لباك جزيرف» وكذلاك فدويل الدواب والشجرة يا 
أقول: الاستقراء دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلا جدس مثل 
جعل الخمر خلاء والدم مناه والعلقة مضغة» ولحم الجلالة الخبيث طيباء 
وكذلك بيضها ولبنهاء والزرع المسقئ بالنجس إذا سقي بالماء الطاهر»ء وغير 
ذلك؛ فإنه يزول حكم التنجيس» ويزول حقيقة النجسء واسمه التابع للحقيقة 


.)5١0١/5١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه دم +:«دءد عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه؛ فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرض؛ 
فإن الله يحوّلها من حال إلئ حالء ويبدّلها خلقًا بعد خلقء ولا التفات إلى 
موادها وعناصرها». 

وتكلّم شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدأَةَ عن حكم الأعيان التي تبدلت 
حقائقها بالاستحالة» وبين ما يوجبه ذلك من وجوب إعطائها الحكم الذي 
يقتضيه مما هي عليه في وصف النجاسة أو الميتة» وهكذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدْآيَها'': «إن هذه الأعيان لم يتناولها نص 
التحريم لا لفظًا ولا معنّنء وليست في معن النصوصء بل هي أعيان طيّة؛ 
فيتناولها نص التحليل» وهي أولئ بذلك من الخمر المنقلبة بنفسهاء وما ذكروه من 
الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة؛ باطل؛ فإن جميع 
النجاسات إنما نجست بالاستحالة كالدم؛ فإنه مستحيل عن الغذاء الطاهر, 
وكذلك البول والعذرة» حت الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب 
ونحوهما من الطاهرات. 

ولا ينبغي أن يُعبّر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة؛ فإن نفس 
النجس لم يطهر لكن استحالء وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجسء وإن كان 
مستحيلا منه» والمادَّة واحدة؛ كما أن الماء ليس هو الزرع والهواء والحب». وتراب 
المقبرة ليس هو الميّتء والإنسان ليس هو المني. 


.)11١651١ /؟5١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


زوال حقيقة الاسم زوال سماد تت لل ل جههة رمم جيه 

والله - تعالئ - يخلق أجسام العالم بعضها من بعض» ويحيل بعضها إلى بعض» 
وهي تبدّل مع الحقائق» ليس هذا هذاء فكيف يكون الرماد هو العظم المت واللحم 
والدم نفسه بمعنئ أنه يتناوله اسم العظم؟! وأما كونه هو هو باعتبار الأصل والمادة؛ 
فهذا لا يضر؛ فإن التحريم يتبع الاسم والمعنئ الذي هو الخبث؛ وكلاهما منتف. 

رغلا هذا فوخان القار: الو قوة ب النجاننه طاهريه رجغار الجاء الححين النائ 
يجتمع في السقف طاهرء وأمثال ذلك من المسائل». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَممَدلَنَهُ مبينًا الدليل علئ زوال النجاسة 
بالاستحالة''": «إن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض» وذهبت 
بالشمس أو الريح أو الاستحالة» هل تطهر الأرض؟ علئ قولين: 

أحدهما: تطهرء وهو مذهب أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمدء وهو الصحيح في الدليل؛ فإنه ثبت عن ابن عمر رََزَيَدعَنْهَا أنه قال: 
«كانت الكلاب شل ل وتبول في مسجد رسول الله يلد ولم يكونوا 
يرشُون شيئًا من ذلك»». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمتة مالظ" :««إن الآرضن -وإن كانت ثرايًا أو 
غير تراب - إذا وقعت عليها نجاسة من بول أو عَذْرَة أو غيرهما؛ فإنه إذا صَبَّ 
الماء علئ الأرض حتئ زالت عين النجاسة؛ فالماء والأرض طاهران» وإن لم 
ينفصل الماء في مذهب جماهير العلماء؛ فكيف بالبلاط؟! ولهذا قالوا: إن 


.)01١ /71( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ /7١(‏ 07254. 


هه رع +:«دءد ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
السطح إذا كانت عليه نجاسة» وأصابه ماء المطر حتئ أزال عينها؛ كان ما ينزل 
من الميازيب طاهرًا؛ فكيف بأرض الحمام؟! فإذا كان بها بول أو قيء فصب 
عليه ماء حتئ ذهبت عينه؛ كان الماء والآأرض طاهرين وإن لم يجر الماء؛ 
فكيف إذا جرئ وزال عن مكانه؟! والله أعلم». 

ونعن الابويا ذا لالم تعر روني 1 التسكبياة > لبر اذا لف 
ما فيها من مضاهاتها لخلق الله» ولم يبق من أثرها ما يضاهي خلق الله من ذوات 
الأرواح؛ فهذا لا بأس به. 

ففي «صحيح مسلم» من حديث ابن عبّاس ويَوَليَدْعَنْكَاه قال رسول الله كللِ: 
«من صوّرٌ صورةً كُلّفَ يوم القيامة أن ينفخ فيهاء وليس بنافخ». 

وفي الصَّحيحين من حديث ابن عمر ووََإَسَدُعَنْكَ؛ أن رسول الله كَلَهٍ قال: 
«الْمُصُورون يعذبوق يوم القيامة» ويُقال لهم: أخيوا ما خلقتم). 

وعن أبي هريرة ييَوَزَِعَدَُ قال: قال رسول الله كلِ: «أتاني جبريل» فقال: إِنّي 
أتيتك البارحة» فلم يمنعني أن أكون دخلت إِلّا أنه كان على الباب تماثيل» وني 
البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب. فمُّرٌ برأس التماثيل يُقطع 
فيصير كهيئة الشجرة, ومّر بالكلب فليّخرج». ففعل رسول الله يك رواه أحمد. 
ل ل 

قال الحافظ البغوي وَيِمَهُكَها'': «الصُور إذا غُيّرت هيئتها بأن قُطع رأسهاء 
ل 0 
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نتعفيق معنى المسميبات في بوت الأحكام ------- ل م ا 


ع 1 ١‏ < 
تحقيق معنى المسميات 
في ثبوت الأحكام 


لامطلق القول باتقام حكم المسكرن لالتفاء اسمة الذي أنيط به الحكمة: ولا 
بدَّ من تحرير معن الحكم الذي اقتضاه مسمّاهء وفي هذه القاعدة عدَّة فروع , 
أذكر منها مثالين ينضح منهما مقصود القاعدة. 

مثال (1): الطَّيب من محظورات الإحرام, والزّعفران طيب لا يجوز للمحرم 
بحجٌ أو عمرة أن يتطيّب به في بدنه أو ثياب إحرامه؛ لكن لو استُعمل في الطّبخ كأن 
جُعل في القهوة؛ فبعض العلماء يبيحه؛ لأنَّه بالطّبخ استحال ولم يبق زعفرانًا كما 
كان» وبعض الفقهاء لا يجيزه؛ لأنّ مقصود تحريم الطب علئ المحرم هو رائحته؛ 
فالطّيبٍ باق وهو من محظورات الإحرام» وهذا القول أرجح. 

قال الموفّق ابن قدامة المقدسي رَيِمَدَْهَه"'2: «إن الزعفران وغيره من 
الطَّيبء إذا جُعِلَ في مأكول أو مشروبء فلم تذهب رائحته؛ لم يُبِحْ للمُخْرم 
تناوله. نينًا كان أو قد مسّثّهُ النَارُِ وبهذا قال الشافعي. 

وكان مالك وأصحاب الرَّأي لا يرون بما مسّت النَّارُ من الطعام بأسّاء سواء 
تسو الوتة ورينه وطعفةء أو تق ذلك كام اندب لطع امستحال عن كرفه ليا 
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وروي عن ابن عمر وََزْبدْعَنْعَاه وعطاءء ومجاهد. وسعيد بن جبير» وطاوس 
رحمهم الله؛ أنهم لم يكونوا يَرَوْنَ بأكل الخشكنانج الأصفر"'' بأساء وكرهه 
العانديين تققد وخعت ريق ميخين: إؤلناة أذ الاسبتاء عد الت نه به اميل 
تعينة الداكورة افا قن ها لون كان تكاميولان اليتعووة سن اليا نعي 
وهي باقية. 

وقول من أباح الخشكنانج الأصفر محمول علئ ما لم يبقّ فيه رائحة» إن 
ما ذهبت رائحته وطعمهء ولم يبق فيه إلا اللَّوْنُ مما مَكَمُْ النار؛ لا بأس بأكله. لا 
نعلم فيه خلاقاء سو أنَّ القاسم وجعفر بن مُحَمّد كرها الخشكنائج الأضفر. 
وم هله عادبا عكر انيف لوول القلوات! 

فإن لم تَمَسِّهُ ال لكنْ ذهبت رائحته وطعمه؛ فلا بأس به» وهو قول الشافعي. 

وكره مالك. والحميدي» وإسحاق. وأصحاب الرأي المِلْحَ الأصفرء 
وفرّقوا بين ما مَسَّنَهُ النار» وما لم تَمَسَّهُ. 

وَلنا أذ لتقيو الراقنة واقان الطيت تنا كاف للا الشف لا اللرانة؛ 
فوجب دوران الحكم معها دونه. 

فصل: فإن ذهبت رائحته» وبقي لونه وطعمه؛ فظاهر كلام الخرقي إباحته؛ 
لما ذَكَرْنَا من أنّها المقَصُود؛ فيزول المنع بزوالها. 


(1) خبز قمح بالسّكّر واللّوز. 


نتعفيق معنى المسمبات في ثبوت الأحكام ------ هف 0ع هه 

قال القاضي: محال أن تَنْقَّكّ الرائحة عن الطَّهْمه فمتئ بقي الطَّحْمُ؛ دلّ على 
بقائها؛ فلذلك وجبت الفدية باستعماله». 

مثال (1): ثبوت تحريم الرّضاع باللّبن بشروطه هذا إذا كان اللَّن صافيّاء أمَا 
إذا اختلط بغيره؛ فقد قال الحافظ العلائي وَيَِدَيَها'2: «أمّا إذا خلط اللبن بغيره» 
فالصّحيح فيما إذا عُجن به دقيق وخبز فأكله الطّفل؛ تعلّق الحرمة به وإن خلط 

ئع وكان اللَّن غالبًا؛ تعلّق التنّحريم بشربه في خمس دفعات متفرّقات» وإن كان 

اللَّبن مغلوبًا وشرب جميع المائع؛ فقولان: أظهرهما: أنه يحرم أيضًاه لوصول 
اللَن إلى الجوفء وإن شرب بعضه فوجهان: أصحُّهما: أنه لا يتعلّق به تحريم». 

وقال العللّامة أبو البَقَاء محمّد بن موسئ الدّميري رمَدآنَه1": «إِنَّ المغلوب 
كالمعدوم؛ بدليل النّجاسة المستهلكة في الماء الكثير». 

وقال أيضًا”": «المراد بغلبته ظهور إحدئ صفاته؛ إِمّا اللّونَ أو الطّعم أو 
الرّائحة» وقيل: بأن لا يخرج عن التّغذية». 

وقال العلّامة الدميري أيضًا رَحمَدَآانَكُ (ات: 8١٠8ه)”":‏ «قال: «وإن غُلِبِ» 
أي: بضم الغين وكسر اللام (وشرب الكل- قيل: أو البعض- حرم في الأظهر)؛ 
لأنّه وصل إل جوفه عين اللبن» وذلك هو المعتبر في التأثير» ووجه عدم 
)١(‏ المجموع المُذْهِبٍ في قواعد المذهب (509/7). 
(؟) النَّجُم الومّاجٍ في شرح المنهاج .)27١١/8(‏ 
(9) النَّجْم الومّاجٍ في شرح المنهاج .)27١١/8(‏ 
(5) النَّجْمُ الوَهّاحٍ في شرح المِنْهاج (/2507. 


هه 6 +« _ _ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
التحريم في الأولئ: القياس علئ النجاسة المستهلكة في الماء الكثير» ووجه عدم 
التحريم في الثانية- وهو ما إذا شرب البعض -: أنَا لم تتحقق وصول جميع 
اللبن» ووجه مقابله: أنَّ المائع إذا خالط الماء... فما من جزء يوجد إِلّا وفيه 
شيء من هذاء وشيء من هذا. 

وهذا الخلاف فيما إذا لم تتحقق وصول اللبن» مثل: أن وقعت قطرة في 
جب ماء وشرب بعضه. فإن تحققنا انتشاره في الخليط» وحصول بعضه في 
المشروبء أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن ... ثبت التحريم 
قطعًاء والأصح: أنه يُشترط كون اللبن قدرًا يمكن أن يسقئ منه خمس دفعات لو 
انفرد عن الخليط. 

وتقييد المصنف ب«المائع» لا حاجة إليه؛ فإِنَّ الخلط بالجامد كالدقيق 
كذلك؛ لاشتراكهما في التغذية» ولم يذكر الحكم فيما إذا تساويا؛ لأنَّه يؤخذ من 
الثانية من باب أولئ»). 


اختلاف المسمى الواحد في العبادة الواحدة 7 سس جما م60 جه 


شين المسمى 001 


فى العبادة الواحدة 


فى علن ظالية العله التميق رين المسكرن الوابحد الدى يقيظره معتاه في 
كل استعمالاته في الشّريعة أو في العبادة الواحدة» وما يتنوع معناه في العبادة 
الواحدة؛ فضلا عن سائر استعمالات الشّريعة له في بقية موارده وأحكامه. 

من 3للك مسك: «القدركة تظاق هلين المداومة هل الطاعةه وغللة طول 
القيام في الصَّلاة» وعلئ الذّعاء في الصّلاة. 

ولمّا قال الْجّاج”": القنوت هو في اللغة بمعنيين: أحدهما القيام والثَّاني: الطاعة. 

علّقَ ابن الجوزي وِِمَأَنَهُ بقوله”": «والمشهور في اللغة والاستعمال؛ أن 
القنوت: الدعاءٌ في القيام» وحقيقة القانت أنه القائم بأمر الله. 

ويجوز أن يقع في جميع الطّاعات؛ لأنّه ون لم يكن قيامًا علئ الرجُلين فهو 
قيام بالنية». 

ورد شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهُلنَهَ على خطأ ابن الجوزي فقال”": «هذا 
)١(‏ الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير .)77٠١ /١(‏ 


(؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير .077٠١ /١(‏ 
(*) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير .077٠١ /١(‏ 
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ينيك ا ترات ىرنه تمن لقباء ليزه :قزر ازا ررقن ووم اوتنه 
في أمور ولا يُسمئ قانئاء وهو في الصّلاة يُسمئ قاننًا لكونه مطيعًا عابدَا» ولو قنت 
قاعدًا وناتمًا سُمّى قاننّاء وقوله تعالئ: إوقومواً لَه قَدنتِينَ 4 [البقرة: 78؟] يدل علا 
أنه ليس هو القيام؛ وإنّما هو صفة في القيام يكون بها القائم اناه وهذه الصّفة تكون 
في السّجود أيضًا؛ كما قال: 8 أَمَّنْهْوَقَنِتُءَاتَاءَالَيلِسَاحِدَاوَفَيِمًا © [الزمر: 4]. 

فقول القائل: إن البشوون ف اللعةاأنه الدّعاء في القيام. إِنَّما أخذه من كون 
هذا المعنئ شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا في القنوت في الصَّلاة» وهذا 
عرف خاص. ومع هذا فالفقهاء يذكرون القنوت سواءً صائ قائمًا أو قاعدًا أو 
مضطجعًاء لكن لما كان الفرض ليس يصح أن يصليه إِلّا قائمّاه وصلاة القاعد 
على النّصف من صلاة القائم؛ صار القنوت في القيام أكثر وأشهرء وإِلّا فلفظ 
«العوت هق تقر نوز للق لبين مقنهو ةف فتن المحت تان ول روه 0 
العو موا هو أربضا ف كا .نل الفط عكر الطاعة أن الطاعة الداتحة وليذا 
يفسره المفسّرون بذلك». 

واللفقلة الواحدة تتصرّف في لغة الصحابة بحست امثعمال الشرع لهاء 
ودلالة السنّة عليهاء وواجب علئ طالب العلم فهم كل «لفظة» بحسب موضعها 
في استعمال الشَّرِع؛ حتئل لا يخطئ في استعمال اللّفْظة في غير مواضعها. 

من ذلك لفظ «القنوت» جاء في بعض الروايات أنه قبل الركوعء وفي أكثرها 
بعد الركوع» واستعمال الشَّرع ل«القنوت» قبل الركوع يُراد به طلوع القيام» ولا 
يُراد به استعمال الشّرع ل«القنوت» بعد الركوع؛ وهو الذّعاء. 


اختلاف المسمى الواحد في العبادة الواحدة جع ل جهههةة 00> مضه 

قال ابن القيّم يَدْآيَدا': «أحاديث أنس يعَليََعَنَُ كلها صحاح؛ يُصدّق 
بعضها بعضاء ولا تتناقضء والقنوت الذي ذكره قبل الرّكوع غير القنوت الذي 
ذكره بعده والّذي وقّته غير الذي أطلقه؛ فالّذي ذكره قبل الرّكوع هو إطالة القيام 
للقراءة» وهو الْني قال فيه النبين لد «أفضل الصلاة طول القنوت». والذي 
ذكره بعده هو إطالة القيام للذعاء» فعله شهرًا يدعو علئ قوم» ويدعو لقوم, ثم 
استمرّ يُطيل هذا الرّكن للدّعاء والثناء» إلئ أن فارق الدّنيا؛ كما ف لسن 
عن ثابتٍ عن أنس يَعََتَهعَنك قال: إن لا أزال أصلّي بكم كما كان رسول الله كل 
يُصلَّي بنا. قال: وكان أنس وعَيهْعَنهُ يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه؛ كان إذا رفع 
رأسه من الرّكوع انتصب قائمًا حتئ يقول القائل: قد نسي. وإذا رفع رأسه من 
السّجدة يمكث حتّى يقول القائل: قد نسي. فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه 
حيَّ فارق الدّنيا. 

ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطّويلء بل كان يُثني على 
زثه وتمكده.ويدغوه» وهذا غين القتوت اليوفت بشهر؛ فإن ذلك دعاء على 
رعل وذكوان وعصيّة وبني لحيان» ودعاء للمستضعفين الّذين كانوا بمكة. 

وأمّا تخصيص هذا بالفجر؛ فبحسب سؤال السّائلء فإِنّما سأله عن قنوت 
الفجرء فأجابه عمًا سأله عنه. وأيضًا فإِنْه كان يُطيل صلاة الفجر دون سائر 
الصّلوات ويقرأ فيها بالسّتين إلئ المائة» وكان - كما قال البراء بن عازب رَعَليَُعَنَهُ - 
ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه؛ متقاربًا. وكان يظهر من تطويله بعد الرّكوع في 


.)4١ 2.4١٠ زاد المعاد(ص‎ )١( 
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صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصّلوات بذلك. ومعلوم أنه كان يدعو ربّه» ويثني 
عليه» ويمجّده في هذا الاعتدال؛ كما تقدّمت الأحاديث بذلكء؛ وهذا قنوت منه بلا 
انحن لا قياك والحزرقات هلم يرل يهل التدر ع مهل فارق الدّنيا. 
ا 0 
«اللّهِمٌ اهدني فيمن هديت...إلخ». وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتئ 
فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الرّاشْدون وغيرهم من الصّحابة؛ حملوا القنوت 
في لفظ الصّحابة علئ القنوت في اصطلاحهم, ونشأ من لا يعرف غير ذلك؛ فلم 
بَعَك أن رسؤل الله له واضتحابه كانو] مداوميخ عليه كل غذاقة وهذا هو الذى 
نازعهم فيه جمهور العلماء» وقالوا: لم يكن هذا من فعله الرّاتبء بل ولا يثبت قنك 
عنه أنه فعله. وفايما زوق عتساق هذ الورك الدقائه الكسوية 
َوَِلَنَدَعَنْهَا كما في «المسند» و«السّنن» الأربع عنه» قال: لمن رسول الله ! 
كلماتٍ أقولهنَ في قنوت الوتر: «اللّهمّ اهدني فيمن هديتء وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت؛ وقني شر ما قضيت؛ فإنّك 
تقضي ولا يُقضئ عليك. إن لاايذل من :والتّت» تباركت :ركنا :وتعاليت». قال 


ع 


الترميدي: حديث حسن» ولا نعرف في القنوت عن النبي كَلِدِ شيئًا 0 
هذاء وزاد البيهقت بعد: «لا يذل من واليت»: «ولا يعر من عاديت»). 
ومن معاني استعمال الشَّرعَ ل«القنوت» في الصّلاة؛ السكوت عن مخاطبة 


2) 6 75 0 


النّآسء قال شيخ الإسلام ابن تيمبّة وَمَداَه : «حديث زيد بن أرقم وَوَدَليَهُ ا 


يدَاتْدَعَنهُ 


)١(‏ القواعد النورانيّة الفقهيّة (ص717). 


اختلاف المسمى الواحد في العبادة الواحدة جل جهةة 2000 ضيه 
الذي في الصَّحِيحين عنه؛ قال: «كان أحدنا يُكلَّم الرّجل إل جنبه في الصَّلاة 
فو للك اوقترا يد لوو يق مركا اناه عدوا بالتكرئظ: ونهيا عن 
الكلام». حيث أخبر أَنَّهُم كانوا يتكلّمون في الصّلاة ومعلوم أن الشّكوت عن 
خطاب الآدميّين واجب في جميع الصّلاة؛ فاقتضئ ذلك الأمر بالقنوت في جميع 
الصّلاةء ودلّ الأمر بالقنوت علئ السّكوت عن مخاطبة النَّاس؛ لأنَّ القنوت هو 
دوام الطّاعة» فالمشتغل بمخاطبة العباد تارك للاشتغال بالصّلاة الي هي عبادة 
الله وطاعته؛ فلا يكون مداومًا علئ طاعته؛ ولهذا قال الي يل لمّا سُلَّم عليه 
ولم يرد بعد أن كان يردٌ: «إنَّ في الصّلاة لشغلا». فاخن انق الماذنا تسل 
المصلّي عن مخاطبة النَّاسء وهذا هو القنوت فيهاء وهو دوام الطّاعة؛ ولهذا 
جاز عند جمهور العلماء تنبيه النّآسِي لما هو مشروع فيها من القراءة والتّسبيح؛ 
لأنَّ ذلك لا يشغله عنهاء ولا ينافي القنوت فيها». 


هه > +:ذ«دد لت الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 


53/7 
0 ' 1 
الغلط على السلف بسبب 
عدم التفريق بين الحقائق 
الشترعية واللغوية والعرفية 


غلط أقوام علئ السلفء واستطالوا علئ عقيدة أهل السَّنة والجماعة؛ 
لمخالفتهم لهم في الاعتقاد. وبسبب نقص علمهم أو سوء قصدهم أو الاثنان 
معّاهِ استطالوا علئ السّلف وسبوهمء وزعموا أنَّ «السّلف» لم يُذكروا في 
نصوص القرآن إِلّا علوم سبيل الذّمٌ!!! 

وهذا الباطل الذي قاله المبتدع الأشعريٌ؛ إفساد للألفاظ التكوية نفسهاء 
وإفساد لمعانيهاء مع التقييد والإطلاق» ولا ريب أن لفظة «السّلف) من حيث 
المعترع اللخوي تفين التقدم والسيق؛ فإن كاذاى غير كان خرواء وإن كان في شر 
كان شرا فمن أخذ بآية في فرعون: همَجَمَلئهُمَ سَلَفًا ومكلا لخرينت (4)5 
[الُعرْف: 01]» وجعلها في القرون الثلاثة الأولئ المفضّلة؛ فقد سلك منهج 
الخوارج الّذِين وضعوا الأدلّة في غير مواضعها وجعلوا نصوص التكفير في 
اللي : 

قال تعالئ في بني إسرائيل: « فَحَلَفَ من بحْدِهِمَ حَلْفٌ وَرثُوأ الككب يأَحْذُونَ عَرْضَ 


3 
7 2 سيط 1 ع مارح سو ل لم حور را حيرو روّيرر و 2 وم سج 


هُذَا الْدَقَ ويمولون سَيِعْفَر لنا وإن يَأتيم عر مُثله. يأخذوه أل يَمَدْعكهم تكن الكتلب أن لا 


هه 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشّرعية واللفوية والعرفية ل جهكاه 20 جد 
يعوو عل لَه إلا الح وَدَرَسُوأ مَايوٌ وَلدَرْالْكَعرَة َرْ رح يَنَتونٌ هلا مَْقلُونَ 485 
[الأعراف: 178]» قال العللّامة أبو المظفر السمعاني وَيِمَدَنّها': «اعلم أن الخلف 
يقال في الذم والمدح جميعًاء لكن عند الإطلاق الخلف للمدح, والخلّف للذمء 
قال الشاعر: 
لنا القدم الأولئ إليك وَحَلّفْنا لأؤنافي طاعةاللهتابع 

وهاهنا للذم؛ وأراد به أبناء الَّذِينَ سبق ذكرهم من أصحاب السبت». 

وقال تعالل: دَأمًا مَن أو و كسم مكو قدو ا ا أل ملق 
حِسَاِيَة (2)هَهوَ فى عِسَةٍ رضيو (50)في جَكة ءَاليِسةٍ (85)قطوفها دانَة (50) كوأ وأشْريوأ هنين 
مآ أَسلَفثْرَ ف الْأَيا و لََالَةِ (4)50 [الحاقة: :-١19‏ ؟]. 

فهنا "أسلف» أصحاب اليمين الإيمان والعمل الصالح في حياتهم الدنياء 
فأورثهم الله الجنة والعيشة الراضية في الآخرة؛ لأخهم خشوا يوم الحساب فقاموا 
بأسباب الفوز فيه. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني مهلها "©: ««زيما أَسْلَفثْرْ فٍ الأيار كاله 4؛ 
أي: بما قدمتم في الأيام الماضية من الأعمال الصالحة. وعن مجاهد: أيام الصيام». 

وقال تعالئ: ‏ ## خَلَفَ م حَلْفُ أصَاعُوا ألصَلَوه وأتبعوأ اهوت فََوْفَ يلْقونَ عا 
(0) لام 0 لساك يَخْونَللََهَولَاجظلمُونَ َي 4050 [مريم: 4ه: .]5٠‏ 
)١(‏ تفسير القرآن (757/87/57). 
(0) رموز الكنوز .)3551١/8(‏ 


جه ..ء +9 ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قال الحافظ ابن كثير رَيِمَدُيَها'': «لمّا ذكر تعالئ حزب السّعداء وهم 
الأنبياء عليهم السّلامء ومن اتّبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره» المؤدّين 
فرائض الله التاركين لزواجره؛ ذكر أنه خلف من بعدهم لحَلْفُ 4» أي قرون أخر 
أصَاعُوا ألصَلَوةَ 4 وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنّها عماد 
الدع وقواموغير اعمال الاك انا عدن يراك لد كا وماذ لووقا 
بالحياة الدّنياء واطمأنُوا بها؛ فهؤلاء سيلقون غيّاء أي خسارًا يوم القيامة». 


ىو عيروى” 


وقال تعاليل: «أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ وا د01 وَيَكُيئِفٌ الشُوء وَيجَْعَلْكُمْ خُلقآه 
1 عور سا صر خب 


لض ألدُمَمَألَّهُ يلا مَاكدكرورت (40 [النمل: .]1١‏ 


قال الحافظ ابن كثير يَدَأَرَها'': «وقوله تعالين: وَيجَعَا حك خلق 
رض 4 ؛ ل ا ل ا 


رو ىج داح داج 


بْهِبْحكُم وَسَسَسَيْلِفَ مرا بِحْدِحكْم ما يَكَُ ك1 أَنشَأحكم ين درِية مو 


خن جنير كن رمح سار 


َككربرت 4 [الأنعام: 17]» وقال تعاليا: «إوَهْوَ الى جَعَلكُمْ حَلَيفَ الْارضٍ وَرَقَمَ 
بَعْضَكُم فَوْقَّ بض ديجت 4 [الأنعام: 115]» وقال تعالئ: #وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلَتيَكدَ 
ف حافل فى رضن خَليمَة4 [البقرة: 0]؛ أي: قومًا يخلف بعضهم بعضًاءٍ كما 
قدمنا تقريره. وهكذا هذه الآبة: «وَيَجَْمَلْكُمَ خُلقآ الْانَضْ 4 [النمل: 11]؛ أي : 
أمّةَ بعد أَمّّ وجيلًا بعد جيل» وقومًا بعد قوم». 

قال تعالئ: «إوََمَا وم موسق ِل مَوِه- عَصْبنَ سما دَالَ دْسَمَا حَلفمُوفِ من بو 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (ص85). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (47/7 0). 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشّرعية واللفوية والعرفية ‏ جهكما 20١‏ هد 
عل أ أت ري 4 [الأعراف: .]١6١‏ 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رَيمَهالكَة"'': ١قَالَ‏ ينْسَمَا حَلَفمُوف من بحر 4؛ 
جائز أن تكون خطايًا اناتور اشياعه الدية تلبّسوا بعبادة العجلء» وجائز أن 
تكون خطابًا لآخيه ووجوه بني إسرائيل. 

مسوملل ارد عبد علاوق مو ق ريه لع ال 1 

والمعن علئ الثاني: بئسما خلفتموني حيث لم تأخذوا علئ أيدي الكفرة 
تحجر اند طي و نهدا بيو عقوو اعون غنناده أنه نمال 

وفاعل «بئس» مضمرهء يفسّره: «ما خلفتموني»» والمخصوص بالذم 
محذوفء تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم. 

وفائدة قوله: إن بَحَدِىَ 04 مع قوله: حَلَفميُوفنِك [الأعراف: ١16]؛‏ تذكيرهم ما 
شاهدوا من معجزاته الباهرة» وآياته الظاهرة؛ كأنه قيل: بئسما خلفتموني من بعد 
ما رأيتم مني من المعجزات الدَّالّة على عظمة الله تعالئ وقدرته ووحدانيته». 

وعن الاستفسان اللعري كلم أو نظ #الالف 4و خطاب الت له 
للصحابة؛ أن حكيم بن حزام رَيَََتَدعَنَهُ قال: يا رسول الله! أمور كنت أتحدَّتْ بها 
اي ل 0 وات الوا «أسلمت عل 
ما سلف لك من خير)» متفق عليه. 


فالسَّلف لغة تفيد التقدّمء قال ابن فارس رَيِمَهالنَهُا"': «(سلف) السين واللام 


.)550 رموزالكنوز(؟7/‎ )١( 


جهه! 06 +:«د ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
والفاء؛ عر ا عاوم تقدّم وسبّق؛ من ذلك: السّلّف: الْذِينَ مضًوا. والقومُ 
الشُلافه التعقدمون: والثلاك: السانا#من غصين الدب قبل أن تحصن والسّلفة: 
المعجّل من الطّعام قبل العَدَاء. والسّلوف: الناقة تكون في أوائل الإبل إذا 
وَرَدتَ. ومن الباب السّلّف في الببع» وهو مال يقدّم لما يُشْتّرئ نّساءً. وناس 
يسمُّون القَرضَ السَّلّفء وهو ذاك القياسٌ؛ لأنَّه شيء ٌيُقدَّم بعوض يتأخر). 

قال ابن فارس رَمَدْآنَهُ (ت: 0ه9ه)"'": «(خلف): الخاء واللام والفاء 
أصولٌ ثلاثة: أحدّها أن يجي شيءٌ بعد شيء يقومٌ مقامّه» والثاني خلاف قُدَّام 
والثالث التغيّر. 

فالأوّل الخَلّف. والخَلّف: ما جاء بعدٌ. ويقولون: هو حَلَّف صِدْقٍ من أبيه. 
وخَلّف سَوْءِ من أبيه. فإذا لم يذكّروا صِدقًا ولا سَوْءًا قالوا للجيّد: خَلّف. 
وللرديٌ: خلف. قال الله تعال: « فَحَلَفَ من بَحْدِهِمْ حَلْفْ؛ [الأعراف: 119]. 
وَالجِلَّيقَ: الخلافة» وإنَّما سمت خلافةً لأنَّ الثاني يَجِيِءٌ بعد الأول قائمًا 
مقامّه. وتقول: قعدثٌ خلاف فلان؛ أي بَعْده. 

والخوالف في قوله تعالى: «إرَسُواأ يأن يكوا مَمَ ألْحَوَالِفٍ 4 [التوبة: 41]. هن 
المّساء؛ لأنَّ الرّجال يخِيبُون في حُروبهم ومغاوراتِهِمْ وتجاراتهم؛ وه يخَلّفنهِم في 
الببوت والمنازل؛ ولذلك يقال: الح لُوفٌ. إذا كان الرّجال عيبا والنّساء مُقيماتِ. 


ويقولون في الدعاء: «حَلّف الله عليك»؛ أي: كان الله تعالئ الخليفة عليك 


.)5١١071١ معجم مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشّرعية واللفوبة والعرفية ‏ جهكإ مه .+ نهد 
لمن فَقَدْتَ 0 أب أو حميم. وداأخلك الله لك»؛ أي عر ضَِك من الشيء 
الذاهب ما يكون يقومٌ بَعده ويخلّفه». 

وقال ابن فارس لقي «والآصل الآخر «وخلف): وهو غير «قدّام». 
يقال: هذا خلفي, وهذا قدّامي. وهذا مشهورء وقال لبيد: 
فغدت كلا الفَرْجِين تحسبُ أنه مول المخافة خَلّفها وأمامها 

ومن الباب الخِلّفء الواحد من أخلاف الضَّرِع وسمِّى بذلك لأنّه يكون 
خلق ها هده : 

وأمَا الثالث فقولهم: حَلَفَ فوه. إذا تغيّ وأخلف, وهو قوله يلهِ: «لَخُلُوفٌ 
فم الصائم أطيّبٌ عند الله من ريح الهيشك»». 


2070 


وقال العلّامة أبو عبد الله القرطبي رَيِمَدآَهَة'': «قوله تعالئ: «فَحَلَفَ منْبََدِهِمَ 
حَلَتْ 4 [الأعراف: 48 يعنى يعنى: أولاد الْدون فرّقهم في الأرض. قال فق حاتم: 
«الخَلف» يسكون اللام: الأولاد, الواحد والجميع فيه سواء. و«الخّلف» بفتح 


وقال ابن الأعرابيّ: «الْخَلّف» بالفتح: الصالحء وبالجزم: الطالح. قال لبيد: 


ال ا ا وبقيت في خَلْفٍِ كجلّد الأخرب 
ومنه قيل للرّديء من الكلام: - لف :ومنه المكل'السائر «سكت ألا ونطق 


.)5١1 معجم مقاييس اللغة(5/‎ )١( 
.)731/7 (؟) الجامع لأحكام القرآن (9/ الال‎ 


هه 00 +:««ددعل ‏ الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
خلنا»: 

فَحْلّفٌ في الذّمٌ بالإسكان, وحَلَفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل 
المشهور. قال يَكِ: «يَحوِلٌ هذا العلمَ من كل خَلَفٍِ عدوله». وقد يُستعمل كل 
واحد منهما موضع الآخر؛ قال حسان بن ثابت: 
لنا القَدَمُ الأولّئ إليك وَحَلْفُنا 

وقال آخر: 
إنَاوجدنا حَلَمَا بس الخَلَفْ أغلقّ عنَّاباِهئمٌ حَلَفْ 
لا يُدخِل البَوابُإِلَامنرعرفك202 عبدًاإذاماناءبالحِمْلوَقَفْ 

ويروئ: خضّف؛ أي: رَدم). 

وقال الحافظ البغوي رَيِمَهُآيّها'": «السَّلَفَ: له معنيان في المعاملات: أحدهما: 
القرض الذي لا منفعة فيه للمُقْض» وعلئ المستقرض رده كما أخذه. 

والثّني: هو السَّلَمُ المعهود» وهو تسليم مالٍ عاجل بمقابلة موصوفٍ في 
الدكق تعالة ل 0 

عن ابن عبّاس وةئ أنَّ رسول الله يل قدم المدينة وهم يُسلفون في 
الثّمر السَّّة والسَّنتِينء ورُبّما قال: والثّلاث؛ فقال: «من أسلف فليُسلف في كيل 
معلوم؛ ووزن معلوم؛ وإلئ أجل معلوم». متمق عليه. 


.)107 /4( شرح السَّنََّ‎ )١( 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشّرعية واللفوية والعرفية ‏ جهك4 00> .+ تهد 

قال ابن القيّم وَمَدُلهَك'": «بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخَر قبضها يُسمّئ 
«سلمًا» إذا عجّل له الثمن» كما في «المسند» عن الح يلد أنه نين أن يسْلِمَ ف 
الحافظ نعرفه :]لذ أن يكو فون ونلا ه:115115ز| مزلاهه وقال: أسليت إليك 
في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط؛ جازء كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة 
أوسق من هذه الصّبرة» ولكن التَّمن يتأَخَر قبضه إلى كمال صلاحه. فإذا عجّل 
له الشّمنء قيل له: سلف؛ لأن السّلف هو الذي تقد والسّالف المتقدم؛ قال الله 
تعالئ: #هَجَعَلَتهُمْ سَلَفَ وَمَثَلَا للخت »* [الدغيرف :5 ]: 

والعرب تسمّي أوَّل الرّواحل «السّالفة»» ومنه قول الي يِه «الحقي بسلفنا 
الصّالح عثمان بن مظعون». وقول الصَّدَّيق رَدَليدعنةُ: لأقاتلنّهم حبّى تنفرد سالفتي. 
وهي العنق. 

ولفظ السّلف يتناول القرضٌ والسَّلمِ؛ لأنَّ المقرض أيضًا أسلف القرض» 
أَي: فدهن ومنه هذا الحديث: لد سلف وبيع». ومنه الحديث الآخر: «أن 


6 


النبيت اق استسلف بكرا وقضئا حم رباعيًا»). 


والنبي كَل سلف المؤمنين وإمامهم وقدوتهم بلا ريب؛ عن أبي موسئى 


الأشعري ووَدََيَهَعَدهُ عن النَّي يل قال: «إذا أراد الله تعالى رحمة أمّة قبض نبيها 


قبلهاء فجعله لها فرطًا وسلقًا بين يديهاء وإذا أراد هلكة أن عذّبهاء ونبيُّها حي 
فأهلكها وهو حي ينظر فأقرّ عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره). رواه 


.)١٠١50 زاد المعاد( ص‎ )١( 


جه د +ؤ##دخٍ_م_ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

١‏ لك 

وروئ البخاري ومسلم عن عائشة وََزَبَُعَنْهَا أن رسول الله كَكِةٍ سار فاطمة 
ََلَهَعَتّمَّاه وقال لها: «إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرّة وإنه 
عارضني الآن مرتين» وإني لا أرئ الأجل إِلّا قد اقتربء فاتقى الله واصبريء فإنه 
نعم السّلفٌ أنا لك)7". 

قال الحافظ النووي رَِحِمَدَآَدَه": «السلف: المتقدم» ومعناه: أنا متقدم 
قدامك. فتردين عليت»). 

كان النَّآس علئ الإسلام الخالص في عهد النَِي يله وبعد وقوع الفتنة» 
والاقتتال بين علي ومعاوية وِعَلَنََعَنْعه وظهور فرق المبتدعة: الخوارج 
والرافضة والناصبة» وظهور غيرها من أنواع البدع؛ كالمرجئة والقدريّة» صار 
يُطلق «السلف» علئ الصدر الأوَّل خير القرون ومن تبعهم بإحسان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يانه '': يقال للطريقة السَّلفيّة: الطريقة المثلئ». 


وقال الإمام الشّافعيَ رمه لنّهُ لبشر المريسي: أخبرني عمًّا تدعو إليه: أكتاب 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل النَِي كله باب: إذا أراد الله تعالئ رحمة أمة قبض نييّها قبلها 
(ص”7١١٠»‏ رقم 091504). 

() رواه البخاري كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام (ص08١5-‏ رقم0574)) 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة (ص117١٠١-رقم5717).‏ 

() المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص0٠59١).‏ 

(4) مجموع الفتاوئ .)49/1١(‏ 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشّرعية واللفوية والعرفية ل جهكما 200 جد 
ناطق وفركى مقترهن»:ووسدك عن الكلك اليحف غنه والشوال؟ 

فقال بشر: لاء إِلَّا أنه لا يسعنا خلافه. 

فقال الإمام الشّافعي: أقررت بنفسك علئ الخطأ”"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة َمَهآنَهُا"': «الصواب في جميع مسائل النزاع؛ 
ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان». 

فالسلف الطبقة العليا الأولئ منهم طبقة الصحابة» وهم الَّذِين اصطفاهم الله 
لنصرة دينه» وذلك بالجهاد بالسيف مع رسول الله يَِ د الكافرين» وهم 
انّذِين اصطفاهم الله لحفظ الدَّين وأدائه للأمّة كلها. 

قال الشَّاطبِيَ رَمٌَلنَها": «جعل الله العظيم لبان السّنّه عن البدعة ناسًا من 
عيولة تعتز عل اأغراقين الشربعة كتانا وسة»وعمًا كانهله الكلف الصالتدون: 
وداوم عليه الصّحابة والتّابعون» وردّوا علئ أهل البدع والأهواء» حنَّى تميّر 
أتباع لون من أتباع الهوى». 

ومن علامات المبتدعة؛ ترك الانتساب للسّلف, قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
مَأ ': لإن شعار أهل البدع؛ هو ترك انتحال اتباع السلف؛ ولهذا قال الإمام 


ع 
وه 
سو 


أحمد رَيِمَهُأانَهُ في رسالة عبدوس بن مالك: «أصول السنة عندنا: التمسّك بما 
(1) مناقب الإمام الشّافعي للبيهقئ .)23١ 5 /١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ /١١/(‏ 7505). 


(") الموافقات (1/4/1”*). 


(5) مجموع الفتاوئ (5/ .)١9508‏ 


جه ,0 +<«ذ«دد ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
كان عليه أصحاب النَيَ م . 

وأعجب ما في هذا الأمر؛ تعالم البعض حيث عكس الحقيقة واستطال على 
كةو افتلها وا :ذلك رلا تكله 4 «ملسوهرة ماقي :إل ريت الوكين 
الخالص لله ونبيهم عن الشرك بالاستغاثة بالأموات؛ فزعم أن لفظة «السلف» 
لم ترد إلا علئ سبيل الذمٌ في القرآن!! 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يََدْآنَهُ'': «كل من كان بالحديث من هؤلاء 
أعلم؛ كان ملعي السلفت أعلم» وله أتبع» وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل 
طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعها. 

أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع؛ فهذا باطل قطعًا؛ فإن 
الك اراس احرف و ان وول انا 

والأكمة حميعًا استدلُوا علا بدعية الأقوال والمذاهب بمخالفتها للسلف 
الصالح» واستدلوا علئ صحَّة الأقوال والمذاهب بموافقة السلف الصالح. 

قال الأوزاعي حمَدُلنَهُ (ت: لاه١1اه)”":‏ «عليك بآثار من سلف. وإياك وآراء 
الرجال وإن زخرفوه بالقول؛ فإن الأمر ينجلي وأنت علئ صراط مستقيم». 

وقال أبو العباس المقريزي رَمَهُآنَهُ (ت: 489ه)”": «وأصل كل بدعة في 
الدّين؛ البعد عن كلام السَّلفء والانحراف عن اعتقاد الصدر الأوّل). 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)١19577/5(‏ 


(؟) الحجة في بيان المحجّة (؟57/8/5). 
() المواعظ والاعتبار (5/ .)١9/‏ 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشّرعية واللغوية والعرفية ‏ جهك4ه و0 لاجد 
وقال العلّامة يحيئ العمرانّ رَِمَهُلَنَهُ (ت: 8/ههه)"": «فكل مدع للسنة 
يجب أن يُطالب بالنقل الصّحيح بما يقوله؛ فإن أت بذلك عُلم صدقه وقُبل 
قوله» وإن لم يتمكّن من نقل ما يقوله عن السّلف عُلم أنه محدث مبتدع زائغ؛ لا 
نهل أن تيف البناة 
وقال الحافظ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي يدنه (ت: ٠149ه)”":‏ 
«فقد أخبر الله تعالئ عنهم - الصحابة - بأكثر منه في غير موضع من كتابه» وبين 
عدالتهم وأزال الشبه عنهم. وكذلك أخبر به الرّسول يليه وأمر بالرجوع إليهم. 
والآخذ عنهم. والعمل بقولهم» مع علمه بما يكون في هذا الزمان من البدع, 
واختلاف الأهواء» ولم يأمر بأن يتمسّك بغير كتاب الله وسُنَّته وسّنّة أصحابه - 
رضوان الله تعالئ عليهم -» ونبانا عما ابتدع خارجًا عن ذلكء. وعمًا جاوز ما كان 
عليه هو وأصحابه» فواجب علينا قبول أمره فيما أمرء وترك ما خبئ عنه وزجرء 
ل ل ل ا 
وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي رَيِمَدانَهَا": «إن من لم يتّبع السلف 
رحمة الله عليهم» وقال في الصفات الواردة في الكتاب والسنّة قولا من تلقاء 
نفسه» لم يسبقه إليه من السَّلف؛ فقد أحدث في الدّين وابتدع» وقد قال التي 
يَكة: «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»». 
)١(‏ الانتصار في الرد علئ المعتزلة القدرية الأشرار .)١٠١9/1١(‏ 
(؟) الحجة علئ تارك المحجة .)١59/1١(‏ 
(9) ذم التأويل (ص79). 


جه .ده +5« الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وقال الشوكاني رمألل (ت: 2. «والمذهب الحق الْني لا يتمذهب 
به إِلّا أهل التوفيق؛ هو ما كان عليه السّلف الصالح من الصّحابة والتابعين». 


الو حو 


.)17١ نثر الجوهر علئ حديث أبي ذر يََزْبَُعَنَهُ (ص‎ )١( 


تير الاصطلاح 7 ااا لا 0 له 


ووذ و 
ع 


4 
ور 000 ء د 
تغير الاصطلاد 


كان اصطلاح «الشيعي» في عرف المتقدّمين من أئمة الجرح والتعديل يُطلق 
على من يفضّل عليًا علئ عثمان وعَلَدَعَنْهه ولم يقصدوا به ضلال الرافضة 
القوع كدرو اد سا يتدرو انض بوتدريقت الثر اله 

وصار هذا الاصطلاح شائعًا عند العامّة الآن علئ الرافضة الاثنا عشريّة. 

والواقع الآن أن مذهب الشيعة في عامة الأمصار؛ هو مذهب غلاة الاثنا 
عشرية الذي يكفُرون الصّحابة ويعتقدون نقص القرآن وتحريفه» ويستفتحون 
علئ النّس بمصحف فاطمة؛ فانتساب الرّافضة إلى آل بيت التي يل إنما هو 
كشب بأل البية: 


وآل البيت المتقدّمون تبرّءوا من الرافضة الّذِين فارقوا اعتقادهم. وزعموا 


قال عمرو بن الأصمّ: قلت للحسن بن عليٌ وََرَتَدعَْها: إن هذه الشيعة 


يزعمون أن عليًا مبعوث قبل يوم القيامة. فقال: كذبوا والله» ما هؤلاء بالشّيعة 
لورعلينا المسهويةها ذ كنا ساد نلا لمعا نال 
وظهور بطلان انتساب الرّافضة لآل البيت؛ وضوحه لا يخفئ على مسلم 


.)١7 /١١( البداية والنهاية‎ )١( 


جه 16 +« ع الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
يعرف دين الله الذي بعث به خاتم رسله» وأدّاه إلينا الصحابة وآل البيت 
الجتدموة: 

قال العامة حسين النعمي 5 2ينَك1': «فهم من أن الاي عن هدي أهل 
اليف والكره إن هوا خارف الأضراء والأسيات جراطهوو] شك ذلك 
الجناب؛ فإنهم في ميزان الصدق والتحقيق من تصحيح تلك الأماني بمكان سحيق)»). 

وقال محمّد بن علي بن الحسين رَِمَةانَهُ "': «من فضّلنا علئ أبي بكر وعمر 
ا ا 

فسادات آل البيت المتقدّمين؛ كعليٌ بن أبي طالب يَدَزْتَهْعَدهُه وابن عبّاس 
وَدَيدعَنْ؛ عندهم عمر بن الخطاب ول نه أرضيئ التّاس بعد النّي يكل وأبي 
بكر ََانَدُعَتَهُ عَنْهُه وعند الرافضة هو أكفر النّاس؛ أنه أخرج فارس من ظلمات 
المجوسيّة إلى نور الإسلام. 

ترحّم علينٌ بن أبي طالب ووَإَيَدَعَهُ على عمر ودََتَهعَنهه وقال: ما خلّفت 
أحدًا أحبّ إلى أن ألقئ الله بمثل عمله منكء وَايّمٌ الله إن كنت لأظن أن يجعلك 
الله مع صاحبيك» وحسبت أن كنت كثيرًا أسمع النَِي بل يقول: ذهبت أنا وأبو 
بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر'" 


رك خآ سح ل 


وقال ابن عبّاس ويَزَئََعَنْعًا: شهد عندي رجال مرضيّون» وأرضاهم عندي 


.)07” 0 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب (ص‎ )١( 
(؟) الشرح والإبانة عن أصول السنَّة والدّيانة (ص187 - رقم8؟7).‎ 
.)57146 رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر رم يَدَلَنَدْعَنَهُ (ص9١” - رقم‎ )9( 


تفي لامطلاح ب شه 00# هق 
عمرء أن النَبِي يَلِ مبئ عن الصّلاة بعد الصّبح حتئ د تشرق الشمسء وبعد العصر 


0 200 
عرب 5 


١ .ىه‎ 


ا 00 00 تلد َم 
ع خَلَتَ لَهَامَا كسَبَتَ وَل ما 0 ين انوأ يعْمَلُونَ4 [البقرة: 4 1]. وقال 


2 


00 سَدعلَألسمَنْعِئِيً 4 [مريم: 14]. 

قال ابن القيّم م722" : : «الشيعة الفرقة الي شايع بعضها بعضًا؛ أي: تابعى 
ومنه الأشياع؛ 00 الآتباع. فالفرق بين الشيعة والأشياع: أن الأشياع هم التبع» 
والشيعة القوم الّذِين شايعوا؛ أي تبع بعضهم بعضًاء وغالب ما يُستعمل في الذم» 


020 


ولعله لم يرد في القرآن إِلّا كذلك؛ كهذه الآية» وكقوله: إن لذبن فقوأ ديكة وَكانوأ 

شيعا 4 [الأنعام: 154]» وقوله: # وجل ينهم وبين ما يسْعهُونَ كما فعِلَ ِأَشْمَاعهم من 

قبَلُ4 [سبا: 0]» وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة الي 
هي ضد الاتتلاف والاجتماع؛ ولهذا لا يُطلق لفظ الشيع إِلّا على فرق الضلال 

لتفرقهم واختلافهم في المعنل). 

- رواه البخاري؛ كتاب مواقيت الصّلاة» باب الصّلاة بعد الفجر حتئ ترتفع الشمس ( ص41‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات الَّني نهِي عن الصّلاة فيها‎ »)08١ رقم‎ 
01911 رت رفج‎ 

(؟) بدائع التفسير (8/ 45154 ,)١‏ 


هه )د +9« الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدآيَها'": «لا 97 أفالاناهة أعدوا 
مذهبهم عن أهل البيت» لا الاثنا دور رماي ع مره لماو 
َوَزْبدُعَنَهُ وآئمة أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة 
والجماعة» توحيدهم وعدلهم وإمامتهم؛ فإن الثابت عن علي ويَدَلَْدُعَنَهُ وأئمة 
أهل البيت من إثبات الصفات لله» وإثبات القدرء وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة» 
وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر وَعَزََدَعَنْكَاه وغير ذلك من المسائل» كله يناقض 
مذهب الرافضة:» والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم» بحيث إن 
معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت؛ يوجب علمًا ضروريًا بأن 
الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم». 

وحقيقة انتساب الرّافضة ان آل البيت؛ أحرئ 0 بكشفه ينه هم 


طالب ووََزَبَدُعَنْكُ من سادات آل البيت اد ناصحًا الحسين وَدَلَتَُعَنْكُ ا 
لعن أ الجر اق لشو لوه رو ا (إن القوم إنما يريدون أن 
يأكلوا بنا ويُشيطوا دماءنا». 

وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر بن محمّد عن أبي بكر وعمر 
يَإْتَدعَتهاء فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إِلّا بخير. قلت: لعلّك تقول ذاك تقيّة!! 
فقال: أنا إِذَا من المشركينء ولا نالتني شفاعة محمّد كَلِةِ إن لم أتقرّب إلى الله 


.)١0/017/5( منهاج السنّة‎ )١( 
.)5997/11١( البداية والنهاية‎ )5( 


تغير الاصطلاح ب ل اا للب جيل 2580 هه 
عيبل . سينا ناو لكر قوفا ونا كلفينا اتا 

فالرّافضة ينتسبون لآل البيت» وآل البيت المتقدّمون بريئون من إفكهم 
وكذيهمء خصوصًا ما كان ذريعة لأكل أموال النَّاس بالباطل» فآل البيت 
المتقدّمون لم يكن فيهم من يأخذ الخمس ب المسلمية؛ وإنما كان النَِّي كلل 
وكتلقات لشكنيوة ماكتيوتة من أفزال الكماوق السهاد: 

قال شبخ الإسلام ابن تيميّة يََدْآنَها'": «أما ما يقوله الرافضة من أن خمس 
مكاسب المسلمين يُؤخذ منهم؛ ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم 
أو إلئ غيره؛ فهذا قول لم يقله قط أحد من الصحابة: لا عليٌ يَوَإْبَدُعَنَكُ ولا غيره. 
ولا أحد من التابعين لهم بإحسانء ولا أحد من القرابة: لا بني هاشم ولا غيرهم. 

وكل من نقل هذا عن عليٌ ويِدََنََعَنَكُ أو علماء أهل بيته؛ كالحسن والحسين 
وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد رََدَإيَْعَنف؛ فقد كذب عليهم. 

فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علي رعََقَهَنْةُ؛ فإنه قد تولَّئ الخلافة أربع 
سنين وبعض أخرئ» ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيئًاء بل لم يكن في 
ولايته قط خمس مقسوم. 

أما المسلمون؛ فما خمّس لا هو ولاغيره أموالهم, وأما الكمّار؛ فإذا عُدمت 
منهم الأموال محمّست بالكتاب والسنة» لكن في عهده لم يتفرّغ المسلمون لقتال 
الكمّار؛ بسبب ما وقع بينهم من الفتنة والاختلاف. 
)١(‏ الشرح والإبانة عن أصول السنّة والدّيانة (ص 1852185 - رقم 7؟35). 
(5) منهاج السنة (5/ .)1١5 3١0‏ 


هه ددء +« ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النَبِي كةِ لم يُخْمّس أموال المسلمين» 
ولا طالب أحدًا قط من المسلمين بخُمس مالهء بل إنما كان يأخذ منهم 
الصدقاتء ويقول: «ليس لآل محمّد منها شيء»21. 

والبعض يريد إلغاء مسمّ «الرافضة»» وهذا الوصف لتلك الفرقة متوارث 
من القرون الأولئ منذ ظهور ضلالة تكفير الصَّحابة» ودعوئ نقص وتحريف 
القرآن» وهو باق ببقاء أسبابه. 

قال يوسف بن أسباط يدانه (ات: 198ه20": «أصل البدع أربعة: 
الرّوافض» والخوارج, والقدريّة» والمرجئة» ثم تتشعّب ل فرقةٍ ثمانٍ عشرة 
طائفةٌ» فتلك اثتتان وسبعون فرقةً» والثَّالث والسّبعون الجماعة التي قال رسول الله 
علد «إنّها النّاجية»». 

ففرقة الرّافضة مع إصرارها علئ تكفير الصّحابة» ومفارقة الجماعة. 
واعتقاد تحريف ونقص القرآن؛ مصانعتهم بمنع النّاس من التحذير من ضلالهم 
وبيان ضرر اعتقادهم؛ يفضي إلئ هدم الدّين كله؛ لأنَّ الصّحابة هم الّذِين نقلوا 
لنا الدّينَء فتكفيرهم إبطال للشريعة الَّنَي أدوها لنا. 


© © 5 


.)7177 الإبانة (3”51//1 - رقم‎ )١( 


اللفة العرفيّة ُنقص معاني جوامع الكلم  -----‏ جه! /20 اه 


و ها + تاهو موووو د 
0 اللغة العرفيّة تنقص 3 


معاني جوامع الكلم 


ألفاظ القرآن أقوئ وأبلغ وأفصح وأجزل الكلام, لا يوازيه كلام في قوّة 
بلاغته وقوّة وكثرة معانيه. 

والَّيُ بل أوتي جوامع الكلم؛ فكان يتكلّم بالكلمات اليسيرة الدالّة على 
المعاني النّافعة العظيمة الكثيرة. 

ومع الأسف وقع في تفسير بعض العلماء لجوامع الكلم وألفاظ القرآن؛ نقص 
في شرح وبيان تلك الألفاظ» بحيث يصح أن يقال عنها: إنه استعمال عرفِي. لأنها 
أخصٌ من معناها العام. 

وحسبي هنا أن أنبّهِ إل ثلاثة أمثلة من ذلك يتبيّن بها طالب العلم المقصود: 
لالشريطة السك الحدود). 

مثال :)١(‏ الشّريعة مورد الماء: 

قال العلّامة ابن هبيرة الحنبلي رَمََآنَة': «الشّريعة إنّما سُمّيت شريعة من 
ييف إن الماء ]ذا كان بحياة الأنقسن اق هده الذّان الذهاء.وكاق لذ برضل البداق 
الأهار إلا من شرائعهاة فشكٌيت الشّريعة شريعة من حيت إنّها موصّلة للخلق 


.)7 07 /8( الإفصاح عن معاني الصّحاح‎ )١( 


هه 1د +:«ذ«<دد لت الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
إل الح كما كانت شريعة الماء موصّلة للخلق إلئئ الماء». 

والشريعة في معناها العام: هي كل ما دلّ عليه كتاب الله» وأمر به وح عليه 
من اعتقاد أو فقه أو حكم أو قضاء أو خلق أو سياسة أو قول وعملء فهي كل ما 
دلت وأمرت به من صلاح الدنيا والآخرة. 

والشّريعة في اصطلاح الكل هي ما يعتمدون عليه ويعؤّلون في سياستهم أو 
عباداتهم أو سياسة الخلق؛ فهي «القانون» عند المحكمين للأحكام الوضعيّة 
وهي «الذوق» عند الصوفيّة» و«العقليّات» عند المعتزلة» و«الكلام» عند 
الفلاسفة وأهل المنطق. 

قال شيخ الإسلام ابن 0 اسم «السنّة» و«الشّرعة» قد يكون 
في العقائد والآقوال» وقد يكون في المقاصد والأفعال. فالآولئ في طريقة العلم 
والكلام» والثانية في طريقة الحال والسماع» وقد تكون في طريقة العبادات 
الظاهرة والسياسات السلطانية. 

البكلنة ععلوا بإزاء الشرعيات العقليات أن الكاذيتات» والستصوفة 
شعلن ا را قانية: اللؤقائك: و الثوقانوه والجتليفة عغلرا جإزاء الشركة القليقة 
والملوكك جتعاو اسإزاء الترريدة السيامة: 

وأما الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو عندهم الشّريعة إلى بعض هذه 


الأمور. أو يجعلون بإزائها العادة» أو المذهب. أ والراع 


.070837”01//١9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


اللفة العرفية تنقص معاني جوامع الكلم---- د جه 2 هه 

وتحدّث شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَوُآَنَهَ عن معنئ استعمال العامّة 
ل«الشّريعة) فقا 237 «هي مستعملة في كلام النّاس علئ ثلاثة أنحاء: شرع 
مَُزَّله وهو: ما شرعه الله ورسوله. وشرع مُتَأَوّله وهو: ما ساغ فيه الاجتهاد. 
وشرع مُبَدّله وهو: ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر من 
الشوم ويدف أو لجان لد ضيف القالرة إلئ الشّرع». 

والضيرف البشعمال«الترسة في اصطلاح بعض العلماء إلى معئّل أخصّ 
وهو العقيدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية كمالك" :دلا ميم التريعة والشّرع والشاعة؟ 
فإنه يتتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال» وقد صنّف أبو بكر الآَجُرّي 
كتاب «الشّريعة»» وصتّف الشيخ أبو عبد الله ابن بَطَّة كتاب «الإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية»» وغير ذلك. 

وإنما مقصود هؤلاء الأئمة في السنة باسم الشّريعة: العقائد الَّني يعتقدها 
أهل السنة من الإيمان؛ مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعملء وأن الله موصوف 
بما وصف به نفسه. ووصفه به رسوله يِه وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأن الله خالق كل شيء. وما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن وأنه علئ كل 
شيء قدير» وأنهم لا يكمّرون أهل القبلة بمجرّد الذنوب» ويؤمنون بالشفاعة 
لأهل الكبائر» ونحو ذلك من عَقُود أهل السنة؛ فسموا أصول اعتقادهم شريعتهم» 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .07097”08/١9(‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ .)077017/03”057/١9(‏ 


جه .ء +:«دء ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
وفرّقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يِمَهُنَها': «التحقيق: أن الشّريعة التي بعث الله 
3 روي بو ل الا كي وود لاحمو اظلاك درك 
منها فهو باطل» وما وافقها منها فهو حقٌ. لكن قد يُعَيّر - أيضًا - لفظ الشّريعة 
عند أكثر النّاسء فالملوك والعامة عندهم أن الشَّرع والشّريعة اسم لحكم 
الحاكم؛ ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشّريعة» وإِلّا فالشّريعة جامعة لكل 
ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنياء والشّريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله 
يِه وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات 
والأحكام والولايات والعطيات». 

مثال (7): السنة في اصطلاح المتأخّرين: هي ما أمر به الشّارِعَ أو حت عليه 
استحبابّاء ولها استعمال في معن خاصٌ في مصطلح كثير من العلماء يريدون به 
العقيدة السَّلفيّة الصّحيحة المتوارثة عن القرون الأولئ. 

والسّنّة في معناها الأعمّ اسم لكل ما ثبت بالسَّنَّهَ من اعتقاد أو فقه أو حكم أو 
قضاء أو سياسة أو أدب وغيره؛ مما دلَّ عليه قول لني يل وفعله وتقريره. 

قال شيخ الإسلام انك قمتة لز ان''":ترلفظل البنة إن السة الي يجب 
اتّباعها هي سنة رسول الله يله والسنة تذكر في الأصول والاعتقادات» وتُذكر في 
الأعمال والعبادات. وكلاهما يدخل فيما أخبر به وأمر به؛ فما أخبر به وجب 


.)07١0/827/١9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)759/1١( النبوّات‎ )5( 


اللفة العرفية تنقص معاني جوامع الكلم -- ل جه م هه 
تصديقه فيه» وما أوجبه وأمر به وجبت طاعته فيه. 

ثم كثيرٌ من النّاس يُضيف إلى السنّة ما أدخله بعض النَّاس فيها؛ إمًا 
بالكذبء وإما بالتأويل؛ مثل أحاديث كثيرة ضعيفة» بل موضوعة؛ واستدلالات 
بأقواله علئ ما لا يدل عليه: ومثل أقوال أحدثها قوم انتسبوا إلئ السنة في بعض 
الأمور؛ مثل إثبات الصفات؛ والقدر؛ فإنْ المنتسبين لذلك يُضافون إل السنة؛ 
لآن قا الصفاف:رالقدز معدعة 

وكذلك حب الخلفاء الراشدين» وموالاتهم؛ كنات اعلد ]د اسان 
الطاعنين فيهم أهل بدعة. 

ومثل الاستدلال بالنصوص عل موارد النزاع؛ فإنَّ أهل ذلك يُضافون إلى 
السنّة؛ لكونهم يقصدون انبا القرآن والحديث» والمخالفون لذلك الَّذِين 
تردق الأعاز الفحمحة نك حون بالقرا ن امدعوة): 

وبعد ظهور البدع ووقوع الإحداث في الدّين» وتمايز أهل الحق عن الفرق 
المبتدعة الضَّالَّة؛ كالقدريّة والرافضة والخوارج والمرجتة» صار لفظ «السّنَّا 
يُستعمل في معئّئ أخصء وهم أهل الحٌّ الفرقة النّاجية الطّائفة المنصورة الَّذِين 
اجتمعوا عل العمل 5 رسول الله علق وفنا لف الب ة) يقابل «البدعة»» 
سواء في الاعتقاد أو العمل أو فيهما جميعًا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَِمَهَللمّة'': ««السّنَّة» لعبد الله بن أحمد, والخَلّال 


.)701//19( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه ره +<«د# ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
والطبراني» و«السنة» للجُعْفيء وللأَثْرّم» ولخلق كثير صنَّفُوا في هذه الأبواب» 
وسمّوا ذلك كتب السنة؛ ليميّروا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة. 

فالسنة كالشّريعة هي: ما سَنَّهِ الرسول بَكلِةِ وما شرعهه فقد يُراد به ما سنّه 
وشرعه من العقائد» وقد يراد به ما سنه وشرعه من العملء» وقد يراد به كلاهما. 

فلفظ السنة يقع علئ معان كلفظ الشّرعة؛ ولهذا قال ابن عباس وَعَليَهءَعا - 
وغيره - في قوله: «إسْرََةٌ وَمِنْهَاجَآً4 [المائدة: 44]: سنة وسبيلًا. ففسّروا الشّرْعَة 
بالسنة» والمنهاج بالسبيل». 

مثال (9): الحدّ - في اصطلاح بعض العلماء -: هو العقوبات الشّرعيّة على 
المناهي المحرّمة» وهو أعمّ من ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة رَمَهُآدَا'': «إن الحدود في لفظ الكتاب والسنة 
يُراد بها الفصل بين الحلال والحرام؛ مثل آخر الحلال وأول الحرام. فيقال 


لا يج سو 


الأول: اتلك حذو 5 مد ا دوعا 4 [البقرة: 79؟]. ويُقال في الثاني: ميَزْكَ حَدُودُ الله 
فلا تَعربوْهسًَا 4 [البقرة: .]١41/‏ 

ونا تبي عقوي اكد وطض افوو م نيس مما 

وفي حديث أبي هريرة َدَلنَُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «إذا زنت 
أمَةُ أحدكم فتبيّن زناها؛ فليجلدها الحدَّ ولا يُتَرّب عليها». رواه البخاريّ 
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.)١15١١ص( السياسة الشَّرعِيَّة‎ )١( 


اللفة العرفية تنقص معاني جوامع الكلم -- ل جه ملاع اج 

قال الحافظ ابن كثير وليك11 : «إن لفظ «الحدٌ» في قوله: «فليجلدها 
الحد» لفظ مقحمٌ من بعض الرواة» بدليل الجواب الثالث» وهو: أن هذا من 
حديث صحابيّينَ» وذلك من رواية أبي هريرة وَوَلَنَهَءَدْهُ فقط. وما كان عن اثنين 
فهو أوليئ بالتقدّم من رواية واحد فقطء وأيضًا فقد رواه النسائي بإسناد علئ 
شرط مسلمء من حديث عباد بن تميم» عن عمّه - وكان قد شهد بدرًا - أن 
رسول الله يَكِةٍ قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا 
زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير». 

الرابع: أنه لا يبعد أنَّ بعض الرواة أطلق لفظ «الحدٌ» في الحديث علئ 
الجلد؛ أنه لما كان الجلد 1 أو أنه أطلق نفظ «اليحل» على 
التأديب» كما أطلق الحدٌّ على ضرب من زنئ من المرضئ بعثكال نخل فيه مائة 
شمراخ» وعلئ جلد من زنل بأمة امرأته إذا أذنث له فيها مائة» وإنما ذلك تعزير 
وتأديب عند من يراه؛ كالإمام أحمد وغيره من السلف. وإنما الحدّ الحقيقي هو 
جَلدَ البكر مائة» ورجم الثيِّبٍ أو اللائطء والله أعلم». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رََهْآنَه '': «ولما كان السور يمنع مَن وراءه 
من تعديه ومجاوزته سمَّل حدود الله سورًا؛ أنه يمنع من دخله مِن مجاوزته 


وتعدى حدوده. 
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قال الله تعالئ: ميك حَدُودُ ألَهِ قلا تَعنَدُوها» [البقرة: 4؟؟]. وقال: 139 
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.)51١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١194- 191//١1( (؟) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي‎ 


جهكه )به +إ«ه   ----‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 


ويرو 4 7 ذه و 6م لعلو مير رودم 


7 2 سر 
لَه وَمَن يطِع اللَّهَ وَرَسُولَهه يَدَجْرَهُ + جَسَّدتٍ تَحخرى من تَحَيَهَا 


4 


الْأَنْهسرٌ؛ إلى قوله: #وَمَن يَعَصٍ الله ورسوله. ته حدوده: يُدَخِلُهُ كارا 
ناد فيهكا وَلَهَء عدامك هبرك 4 [النساء 3 14]: 
4 2 بس مده 02 رمع 0 06 عي 
وقال: ميَإْكَ دوه أَهِ ملا هوم ينعد ذو أله أَوْلِكَ هْمْ اليو 4 [البقرة: 8 ؟9]. 


وو وم 2خ سا آ ‏ ل اللو م ره 2 م 


وقال: #وتاك حدود الله ومن يعد حدود الله فقد ظلم نف َفَسَكُه 4 [الطلاق: .]١‏ 

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني وَعَيةعَنْكُ عن النَِي يكَ: «إن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدوها». 

فحدودٌ الله تطلق ويُّراد بها - غالبًا - ما أذن فيه وأباح؛ فمن تعدَّئ هذه 
الحدود فقد خرج مما أحلَّه الله إلئ ما حرّمه؛ فلهذا ته عن تعدي حُدود الله؛ 
لأ سديهايي ةا العم درم 

ويّراد مها تارة ما حرّمه الله ونب عنه. 

وبهذا اليس بقان: لا تقربوا حدود الله؛ كما قال تعالا: لإَْدَ 


هس © [البقرة: 1417]. بعد أن نميل عن ارتكاب المفطرات ؤ 
وعق مناشرة الشاء وبالاختكاك فق المساجد: 


ع 
0 
ع 


سم 
نف ردود 


7 
3 
- 
0 


فأراد بحدوده هاهنا ما نبئ عنه؛ فلذلك نبئ عن قربانه. 
فإنّه تعالى جعل لكل شيءِ حذاء فجعل للمباح حذا وللحرام حذاء وأمر 


ومما سُمِّي فيه المحرمات حُدودًا؛ قول التي يلِله: «مثلٌ القائم علي حدود الله 


اللغة العرفية شنقص معان جوامع الكلم  -‏ سس اهمف و تود 
والمداهن فيها؛ كمثل قوم اقتسموا سفينة...». الحديث المعروف. والمراد بالقائم 
عل حدود الله: المككر للمحرّمات والناهى عنها. 

وفي حديث ابن عباس ,مهاه عن اللي كك قال: «أنا آخذ بحُجركم, انّقوا 
التارة :اتقو الخدود- قاليا ثلاث -م: كه الطيزاق والبزانة:وقراقهبالحدوه: 
محارم الله ومعاصيه» وقد تطلق الحدود باعتبار العُقوبات المقدّرة الرادعة عن 
الجرائم المغلظة. فيقال: حد الزناء حد السرقة» حد شرب الخمر. وهو هذا 
المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء؛ ومنه قول النبي يللد لأسامة 
يَِليَْعَنَُ: «أتشفع في حد من حدود الله؟ !». لما شفع في المرأة التي سرقت». 
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وت اه ع 
“4 لايلؤم من إطاق 1 


الأسماء الشر عية على غيره؛ 
مساواته له في الأحكام 


إذا ك0 افخدك عن اللنظة والكلية الرؤسدة فى معفاها اللخري. والشترعى 
والعرفي بحسب استعمال الشّرع» فإنه قد جاء في السُنَّهَ إطلاق أحد الأسماء 
الشَّرعيّة علئ غيره» وهذا لا يستلزم أن يأخذ حكمه من كل وجه وإن اتّفْق معه 
في بعض الأحكام. 
ففي الصحيحين عن عائشة وََتَدعَتهَه قالت: خر جنا لا نرئ إِلّا الحجٌ» فلما 
كنا بِسَرَفٍِ حضتٌ» فدخل علي رسول الله بِ وأنا أبكي. قال: ما لك أَنُفَستٍ؟ 
وعن أم سلمة وَيَتهعَتّهَاه قالت: بَيْنَا أنا مع النَّي وك مضطجعة في خميصة إِذْ 
حِضْتٌ» فانسللتُ فأخذت ثياب حيضتيء قال: «أَنْفِسْتِ؟». قلت: نعم. فدعاني 
قال الحافظ البيهقي رََدَآدَه'': «سمّئ رسول الله َكِةِ وعائشة وأم سلمة 
مََليدعَتهَا الحيض نفاسّاء وهذا ما لم أعلم فيه خلافاء وإذا صم أن الحيض 
نفاس» وقد أمر الله عَيَبِجَلّ باعتزال الحيُض» وأخبر أن الحيض أذئل؛ وجب 


.)47"5/( الخلافيات‎ )١( 


لايلزم من إطلاق أحد الأسماء الشرعية على غيره؛ مساواته له في الأحكام لس هك 7م جه 
بدليل السنّه وعموم الآية اعتزالهنء إِلّا أن تقوم حجّّة على خروجها من النفاس». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ َحِمَُلَنَها': «ظاهر حديث أم سلمة 
عن يدل على أن الحيض يُسمّئْ نفاسًا. وقد بوّبَ البخاري عل عكس 
ذَلِكَ وأن التفاس يُسمّئ حيضًاء وكان مراده: إذا سُمّي الحيض نفاسًا فقد ثبت 
لأحدهما اسم الآخر؛ فيُسمّى كل واحد منهُما باسم الآخرء ويثبت لأحدهما 
أحكام الآخر. 

ولآشك أن الفا يمتع ما يمي ونه الحيضن»ويوجب ما يوجب الحيض) 
إِلّا في الاعتداد به؛ فإنَّها لا تعتدٌ به المطلّقة قرءًاء ولا تستبرئ به الأمة. 

وقد حكئ ابن جرير وغيره الإجماع علئ أن حكم النفساء حكم الحائض 
في الجملة». 

ومن الأحكام التي افترق فيها الحيض والنفاس؛ جواز الطلاق في النفاس 
وعدم جوازه في الحيض. والحيض يُحسب في العدة ثلاثة قروء» والنفاس لا 
يحسب في العدة. 

وفي الإيلاء يُحسب الحيض من المدّة أما النفاس فلا يُحسب”". 

عل كل حال سبب الحيض هو أن المرأة حائل» وقضيئ الله كونًا على بنات 
آدم نزول الدم بعد الطهر في كل شهرء ومدته في غالب النساء سنّة أو سبعة يام 
)١(‏ فتح الباري (؟/ 57). 
(؟) شرح صحيح البخاري للعلامة العثيمين /١(‏ 2487 4/7). 


جه ره +:«#+د ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
والنفاس سببه وضع الحمل ومدته أربعون أو أقل أو أكثر بحسب ارتفاع الدم. 

وأحكام الحيض والنفاس؛ متفقة من جهة بناء أحكام ارتفاع الطهارة بنزول 
الدم» وبالطهارة بانقطاع الدم» وما يحرم علئ الحائض يحرم عا النفساء؛ من 
تحريم الصّلاة» ومس المصحف. والطواف بالكعبة» والجماع. 


الْفظ المشترك بالعريية والعبرية - ب ب ف اع هي 


ع 00 / 
اللفظ المشترك 
بالعربيّة والعبرية 


الننهظ البتهرلة بالعرمة وطررهاء يحت تلك (امشكيالة إذا فيان عو 
محذوراء أو استعمله غير المسلم في معان فاسدة أو حرّفه عن معانيه الصحيحة 
إلئ أغراضهم الباطلة؛ قال تعالئ: 9 يَتأَيُهَا لدت ءَامَنوَأْ لا تَهُولُواْ وَعتحا 
وقولُواً أَنظرَيًا © [البقرة: 5 .]٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تبمكة 2011325: «إن هذه اللفظة حراضا - كانت 
العرب تتخاطب بها لا تقصد سبّاء قال عطاء: كانت لغة في الأنصار في الجاهليّة. 
وقال أبو العالية: إن مشركي العرب إذا حَدَّثْ بعضهم بعضًا يقول أحدهم 
لصاحبه: أرعني سمعك. فثهوا عن ذلك. وكذلك قال الضحّاكء وذلك أن 
العرب تقول: أرعيته سمعي إرعاءً. إذا فرَّعْته لكلامه؛ لأنك جعلت السمع 
يرع كلامه. ويقول: «راعيته سمعي». بهذا المعنا» لكن كانت اليهود تعتقدها 
سيا بينها؛ إما لما فيها من الا؛ ل ل 
تستعمل بمعنيل المفاعلة؛ كأنه قيل: راعني حتول أراعيك. وهذا إنما يكون بين 
الآمكال والظراه وهرثة الرقس اعلا عن ذلك 


.)55١057550( الصارم المسلول‎ )١( 
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أو أن اليهود ينوون بها معنئ الرَّعُوئَة أو فيها طلب حفظ الكلام والاهتمام 
به وهذا إنما يكون من الأعلئ للأسفل؛ لأنَّ الرعاية هي الحفظ والكلاءة» ومنه 
استرعاء الشاة. 

وقد غلبت في عرّفِهم ولغتهم علئ معنّى رديء؛ كما قيل: إنهم ينوون بها: 
اسمع لا سمعت. وبالجملة إِنَّما يصير مثل هذا سبًا بالنية» ولي اللسانء ونحوه» 
فنْهي المسلمون عنها؛ حَسْمًا لمادة التشبّه باليهود. وتشبه اليهود بهم» وجعْل 
ذلك ذريعة إلئ الاستهزاء به» ولما يحتمله لفظها من قلة الأدب في مخاطبة 
الرّسول وَلةِ. 

الجواب الرابع: ما ذكره بعض أهل التفسير الذي ذكر أنها كانت سيا قبيحًا 
ذلك (البسوةة قال كان امدق شرلوة : بزاغداتنا' يل الننه رادها سوك 
يعون بن العرافا» كاتف تعدو ارتنظلة ب نا تربخا بل ة" التيوقة فلبنا مكنا 
اليهود اغتنموهاء وقالوا فيما بينهم: كنا نسب محمّدًا سرّاء فأعلنوا له الآن 
بالشتم» وكانوا يأتونه ويقولون: راعنا يا محمّد. ويضحكون فيما بينهم» فسمعها 
سعد بن معاذ وَوََتَهعَدهُ ففطن لهاء وكان يعرف لغتهم, فقال لليهود: عليكم لعنة 
اللهغ :و الذي تفندى ,بيده يا امعشر البقوة لعن سمعتها من نوجل سكن يقؤلها 
لرسول الله كله لأَصرِبَنَ عنقه. فقالوا: أولستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالئ: 
« يتأنُها لذبت امنأ لا مَعُولُواْ رَعِتحَا > [البقرة: .]٠١4‏ لكيلا يتَّخذ اليهودٌ ذلك 
سبيلًا إل شتم رسول الله ككلِ. 


هذا القوك دقل عل 1 لظ وتعتركة و لعة الحوج ولعة العيراسن وأن 


الّفظ المشترك بالعرييّة والعبرية  ------‏ سس اه 2/١‏ اه 
المسلمين لم يكونوا يفهمون من اليهود إذا قالوها إِلَّا معناها في لغتهم» فلما 
فطنوا لمعناها في اللغة الأخرئ خبوهم عن قولها». 
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002 


ف 1 دلزلة الأسماء 4 3 


على ما في معناها 


سمّئ النَِي َكِةِ العمرة «الحج الأصغر في كتابه إلئ عمرو بن حزم وَلنَدْعَنكُ 
ونبّهِ هذه التسمية علئ ما في معناها من النسك وأنه من جنسها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رََهُآنَهُ'': «العمرة ليس فيها جنس غير ما في 
الحج؛ فإنها إحرام وإحلال» وطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» وهذا كله 
داخل في الحج». 

وهذا علم صحيح ممن يوح إليه ولا ينطق عن الهوئء وتعالم اليهود 
وتحذلقواء وقالوا بغير علم» وسمّوا ما لا يدل علئ معناه جهلا منهم بالأحكام 
بسبب كفرهم. وعدم تلقيهم العلم من معدن الوحي المنزل وإصرارهم على 
اتباع أهوائهم» وما حرّفوه من التوراة؛ فاليهود قالوا في العزل: هو الموءودة 
الصغرئ. فقال رسول الله مَكئِْدِ: (كذبت يهود). 

وقال التي ككل: «ما مِنْ كل الماء يكون الولد»» رواه مسلم من حديث أبي 


سعيدك الخدري لتَدْعَنهُ. 


وتذاكر عمر وَوَلَيَدعَنْهُ مع الصحابة ووَوَزْبَُعَن العزل» فقال على بن أبي 


.)5280 /77( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


دلالة الأسماء على ماي معناها ‏ د هك مع جود 


طالب ووَائلَكُ: عَنهُ: إنها لا تكون موءودة حت تمر بالتارات السبع؛ © وَلْقَدٌ حَلَقَنَا 
لاضن من سكل ره جعلئة تُطفَد تُطمَهٌ فى كار مَكينٍ (05 0 حَلَقَنَا أ التُطْفَدَ علق 


هه سح سه لح هه سه 2 الور صد سا وس م سس ع لس ب سرح جر 


فَسَلَقَدَا الْمَلَقَدَ مُضِصة مَكَلَدَساالْمَيمَةَ عِظنمًا فَكسَوْيًا الْعِظدر لَتَمًا د أَنسَأَنَةُ حَلْقنَا 
ا أله لَحَسَن للْيِقِيتَ (4)9 [المؤمنون: 15-17]. رواه الطحاوي في اشرح 
معاني الآثار». 

قال العامة العيني يَمََأنَة'": «إن عليًا صَعَيََعَدُ قد بين في حديثه أن 
0 
حكم الجماد والموات؛ فلا تكون موءودة» وكذلك قال ابن عباس وَدَِيَدمَها لما 
سكل عن العزل» وكفيئ بواحد منهما حجّة فكيف إذا اجتمعا علا قضية واحدة 
فإنه لا يُعدل عنهاء ولا سيما وقد تابع عليًا عمرٌ بن الخطاب وعَيَْعَنْهُ على ما 
قاله علي وَدَلَتَدَعَنَكُ وكذلك من كان بحضرتهما من الصحابة» فصار ذلك 
كالإجماع علئ أن العزل غير مكروه من هذه الجهة». 

وقال العيني رَمَدَاللَهُ م : «قوله: < حتئ تمر بالتارات السبع». أراد بها الأحوال 
السبع» وهي أن تكون أولَا نطفة» ثمّ علقة» ثم مضغة, ثم عظمّاء ثم لحمّاء ثم 
تنفخ فيه الروح, ثم يظهر في الوجود ويستهل؛ فلا تكون موءودة إِلّا بعد مرورها 
علئ هذه الأحوال السبع». 

© © © 


.)397/1١( تخب الأفكار‎ )١( 
.)38904 945 /1١( (؟) تُخب الأفكار‎ 
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خم 
0 اختلاف الحكم | 


لاختلاف الاسم 


الوع هلمن كب غليّع» واللة عَرعِن انل القرآن نبيانًا لكل شوب 
وكتابه مفصّل من لدن العليم الذي أنزل ألفاظه بلسانٍ عرب مبين» وأنزله 
سواه ليد رها ناته ولكيسو الذاكاه سويت د اندلا لفيا: 

ففي البيوع الحلال والمباحة» يأتي النّصِّ من القرآن والسّنَّةَ بلفظ «القيمة»» 
وفي الببوع المنهج عنها يأتي النّصٌّ بلفظ «الثّمن». 

عن أبي هريرة وَعََيَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله يله «ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة: رجلٌ أعطئ بي ثم غَدَر ورجلٌ باع خُرّاه فأكل ثمنه. ورجل استأجر 
أجيرًا فاستوفق منه. ولم يُحْطِهِ أجره» زوأة البخاري. 

فالحرٌ لا يُباع» فقال النبي بَلِ: «أكل ثمنه). فهذا من البيوع المحرّمة» والعوض 
فيه يُسمَّا «ثمنًا»» ولا يُقال: «قيمة). 

قال شبيخنا العلامة محمد العديمين 115/125): (الفرق :رين القيمة والثمث: 
الشّمن: ما وقع عليه العقد» والقيمة: ما يساويه الشَّيء بين النّاس». 

وعلئ هذا جرت اصطلاحات الفقهاء في بيان الحقوق في العقود إذا اقتضئل 


)١(‏ شرح السياسة الشّرعِيّة (ص3587). 


اختلاف ا لعكم لاختلاف الاسم سس م4 وم هد 
شيء منها - كالفسخ - الضمان؛ قال العلّامة منصور البُهُوتي وَمَدكيّة": «إنَّ 
العقد إذا زال وجب اسك وتحه د عيدة إن كلة باقيّاه أو عوضه إن كان 
تالقاء أي: مثله إن كان مثليّا أو قيمته إن كان متقوّمّاء هذا إن كان فسخ في الكل 
فإن فسخ في البعض فبقسطه). 

ومن أجل هذا كان علماء الحديث الفقهاء دقيقين في تمييز ألفاظ الأحاديث؛ 
هل المحفوظ منها لفظ «القيمة» أو «الثمن» بحسب المعهود من معاني ارك 
واستعمالها للألفاظ في مواردهاء وكذلك بحسب مرجّحات اثفاق الرواة أو 
اختلافهم علئ ألفاظ الحديث واتّحاد مخرجه. وتفاضل الرواة في الحفظ. 

من ذلك حديث عبد الله بن عمر وعَلبدعَتْهاه قال: قطع النبي تَلٍ يد سارق في 
ا 

قال البخاري يِمَدَامَةا": «تابعه محمد بن إسحاقء وقال اللَّيث: حدّثني 
نافع: «قيمته»). 

وقال الحافظ ابن حجر يَمَدَلنَها"': «قوله «قيمته» قيمة الشَّىء ما تنتهي إليه 
الرّغبة فيه» وأصله: قومة» فأبدلت الواو ياءً لوقوعها بعد كسرةء والثّمن ما يُقابل 
به المبيع عند البيع» والّذي يظهر أنَّ المراد هنا «القيمة»» وأنَّ من رواه بلفظ 


)١(‏ الرَوْض المُرْبِعٌ (ص08). 
(؟) الجامع الصَّحيح كتاب الحدود. باب قول الله تعالل: 8 وألسَا 
وفي كم يُقطع؟ الفتح (91//17). 


.)1١5 /١7( فتح الباري‎ )9( 


2 ره 011 وسمر 


ِف وَالسَارِكَةَ فَأفَطعوأ أيدِيَهَمَا 4 


هه دىء +« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
«التّمن» ما در وإمًا أن القيمة والثّمن كانا حينكذ مستويين» قال ابن دقيق العيد 
مَدأَلَهُ: «القيمة والثّمن قد يختلفان» والمعتبر إِنّما هو القيمة» ولعلّ التُعبير بالشُمن 
لكونه صادف القيمة في ذلك الوقت في ظنٌّ الرّاويء أو باعتبار الغلبة»». 

ومن البيوع المنهيّ عنها لذاتها: البيع وقت صلاة الجمعة» وهو بيع باطل؛ 
لأنَّ النّمَي يقتضي الفساد إذا كان لذات المنهي عنه» قال تعالى: «يكأيا لذن 


9 


م بوؤسرة امم 


َامَنُوَأ إِدَا نوْوِىَ لِلصّلوةَ مِن يو الْجْمْعَةَفَْسْعَوأ إِلَ ذو أله وروأ ليم 4 [اللجفعة: 4]: 

قال شييكنا الملانة محمد الفسسان :إن كل حفن فى وق #طالين 
فيه بطاعة واجبة» وهو مما يشغل عنها أو شَّغْل عنها يقيئَا؛ فإن العقد لا يصحٌ؛ 
لآنه كالغاصب لوقته» فيدخل في ذلك: إذا خاف فوت الجماعة» وقلنا بوجوبهاء 
وما إذا وجب عليه إنقاذ معصوم من مهلكة, ونحو ذلكء والله أعلم». 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رَمَدَآَنَها"': «أمّا النهي عن البيع وقت 
يوم الجمعة» فذلك لحقٌّ الله تعالئ» وأغرب ما فيه ما تفطّن له بعض أصحابنا؛ 
فإنّهم اتفقوا عل نقضهء وإن فاتء قالوا كلهم: يضمن بالقيمة. إِلَّا هذا 
الغوّاص: فإنّه قال: يضمن بالثمن. لتكتة بديعة؛ وهي: أنَّ القيمة لا سبيل إلئ 
معرفتها أَبدًَا؛ لأنّ ذلك ليس بوقت بيع لأحد فرجعنا إلئ الثمن ضرورةً الذي 
قذّره علئ نفسه» ورضي ذلك الآخر به)». 


وعن ابن عبّاس رََزَيَدعَنْهه قال: مل رسول الله يِه عن ثمن الكلبء وإن 


)١(‏ حاشية علئ الروض المربع (ص6١7),‏ ط: دار المؤيد» الرياض. 
(0) القبس في شرح الموطأ .)80١/5(‏ 


اختلاف المحكم لاختلاف الاسم يدح ها برع جه 
جامطااب تو كلك ناناك فسات ارا روه ابا 

قال العامة أبو سليمان الخطابي و2 حمَدْلهَكا'': «في قوله: «إذا جاء يطلب ثمن 
الكلب فاملاً كفه ترايّ»؛ دليل علئ أنْ لا قيمة للكلب إذا تلفء ولا يجب فيه 
عر 

والنّمي عن ثمن الكلب عاةٌ لكل أنواعه. لم يُستثنَّ منه شيءء أما الاقتناء؛ 
فهو خاصٌ بكلب الصّيد والماشية والحراسة» وبين الأمرين فرق ظاهر. 

قال الحافظ البيهقي رَيِمََْنَةا": «الأحاديث الصّحاح عن النَيَ يكل في النّهي 
عن ثمن الكلب؛ خالية عن هذا الاستثناء, وإنَّما الاستثناء في الأحاديث الصّحاح 
في النّمي عن الاقتناء» ولعلّه شب على من ذكر في حديث النَّهي عن ثمنه من 
هؤلاء الرّواة؛ الذين هم دون الصّحابة والتّابعين». 

واحتج البعض بأثر عن عثمان وِوََتَدعنَُ: أنه جعل الغرم فيمن قتل كلباء 
ومناظرة المّاقعي لمن اسعدلٌ بذك تبطل الاحسجاج بأثر لا يصحٌ» وتبين أن فقه 

قال الربيع عن الشَّافِعيَ عن بعض من كان يُناظره في هذه المسألة» فقال: 
أخبرني بعض أصحابنا عن محمّد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس: أن عثمان 
يَََنَدعَدَُ أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا. 


(1) بعالم الشين 0 14): 
(؟) السئن الكبير .)87199/1١1١(‏ 


هه در +:ؤ«د لل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

قال الشَافعيٌ: فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان وَدَيَُعَنكُ كنت لم 
تصنع شيئًا في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله يِه والثابت عن عثمان 

قال: فاذكره. 

قلت: أخبرنا الثّقة عن يونس عن الحسن قال: سمعت عثمان بن عفَّانَ يدع 
يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب. 

قال الشسّافعي رَمَدُللَهُ: فكيف يأمر بقتل ما يَعْرّمُ مَنْ قتله قيمته7©؟! 

وقال الحافظ البيهقينٌ يَمَدلَنَها'': «هذا الذي رُويَ عن عثمان وََزْنَدعَنْهُ في 
تضمين الكلب منقطع؛ وقد رُوي من وجهٍ آخر عن يحيئ بن سعيد الأنصاريٌ. 
أنّهِ ذَكَرّه عن عثمان وََدَلنََعَنْهُ في قصّة ذكرها منقطعة». 

وما ان اقتتاؤه من الكلات ككلب الصّيد؛ لآ تجوز المعاوضة عليه؟ أنه لا 
قيمة له؛ للنّهي عن ثمنه لكن هل تجوز المعاوضة على التنازل عن حق 
الاختصاص فيه؟ 

قال شيكا العلامة محم التكمين 7125 «الظافر ايحور البعاوقة 
عن النزول عن حقّه ويحتمل أَنْ لا يجوز؛ لأنّه حيلة» لكن لو احتاج إليه وطلبه 
مئّن لا حاجة لهء وجب عليه بذله فيها فيما يظهر؛ لأنّه ليس بمالكء وإِنَّما له 


(١)السنن‏ الكبير ,”:9947/١1١(‏ 75 
(؟) السئن الكبير (11/ 4٠‏ *). 
() حاشية علئ الروض المربع (ص0”). 


اختلاف الحكم لاختلاف الاسم لس الهمة 218 لخههد 
حقٌ التقديم والاختصاص فقطء فيشبه الكلاً والماءء والله أعلم». 

وفي الصّحيحين من حديث جابر بن عبد الله رََيَدْعَنه؛ أنَّه سمع النبي يكل يقول: 
إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»» فقيل: يا رسول الله! 
أرأيت شحوم الميتة» فإنّها يُطلئ بها السَّفْنء ويدمَنُ بها الجلود» ويستصبح بها النَّاس؟ 

فقال: «لاء هو حراء. قاتل الله اليهود. إِنَّ الله عَرَبَلَ لمّا حرَّم عليهم شحومها 
جملوه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه». 

وأشدٌ أنواع المحرّمات المذكورة في الحديث «الأصنام»» وفي تحريم لبي د 
لثمن هذه الأربع: الأصنامء الميتة» الخنزير» الخمر؛ دليلٌ عل أنَّهِ لا ضمان في 
إتلافها؛ لأنه لا قيمة لها. 

قال ابن القيم وَمَدَأَنَُ تن مض العمان وماق المخارفية وواسيه 
فيه لا يقبلها البنَّهه فلا يكون مضموناء وإنّما قلنا: لا يقبل المعاوضة؛ لأنَّ الََيَ 
قال: «إِنَّ لله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»» وهذا نصّء وقال: 
إن الله إذا حرّم شيا حرّم ثمنه»)». 

وكان الأنبياء - عليهم السلام - يُتلفون الأصنام» ولا ينّجرون فيها؛ قال ابن 
القيّم يَمَدآيَها': «أخبر الله سبحانه عن كليمه موسي ه31 أله أحرق 
العجل الذي عبد من دون الله» ونسفه في اليمٌ» وكان من ذهب وفضّةء وذلك 
فيد الم وقال عن خليله إبراهيم عََتَوالتَاة: لإفَجَعَلَهُمْ جََادَا 4 [الأنبياء: 08]» 


.)7١5/5؟( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)7١ 5 (؟) الطرق الحكمية (؟/‎ 


جه .و +:«د# عل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
وهو الفتات» وذلك نصٌّ في الاستئصال». 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة وَدَليَدعَنَكُ قال: قال رسول الله كلةِ: «والذي 
نفسي بيده» ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مَرْيَمَ حكمًا عدلا؛ فيكسر الصَّليبء 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية». 

وكسر الصَّلِيب كحرق العجل الصَّنم الذي عبده بنو إسرائيل» وكتكسير 
إبراهيم عَلَتَهِالتَكة للأصنام» وفي الحديث أيضًا دليل علئ إتلاف الخنزير. 

والخمر سبيلها الإتلاف» ولا ضمان في إتلافها؛ لأنَّ رسول الله يله حرّم 
ثمنهاء والصّحابة عندما نزل عليهم تحريم الخمر أتلفوها مباشرةً» فقد روئ 
مسلم في «صحيحه) عن أبي سعيد الخدري ويَدَليََعَنَهُ عن النبي قال: (إِنَّ الله 
حرّم الخمر» فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء؛ فلا يشرب ولا يبع)» قال: 
فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة» فسفكوها. 

وأمّا الميتة؛ فقد قال ابن القيم ا «وأمًا تحريم بيع الميتة» فيدخل 
ام بجي سواء مات حتف أنفه؛ أو ذُكّ ذكاً لا تفيد جِلّه. 

ويدخل فيه أبعاضها أيضًاء ولهذا استشكل الصّحابة وَوَزَيَدعَن تحريم بيع 
الشّحمء مع ما لهم فيه من المنفعة؛ فأخبرهم النَّنُ بكليِِ: أنَّ حرام» وإن كان فيه ما 
ذكروا من المنفعة»). 


وأباح التي يَلِةِ من شحوم الميتة: الاستعمال فيما يكون سبيله الإتلاف؛ 


.)٠١7؟9ص( زاد المعاد‎ )١( 


اختلاف المحكم لاختلاف الاسم يدح هف او جه 
كالاستصباح بالزَّيْتِ في غير المساجد, وطلاء السَّفْنَء ودهن الجلود. ونحوها. 

قال ابن القيم وَمَدَآَنَه'': «لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها 
في غير ما حرّم الله ورسوله كَةِ منها». 

وفائدة التعبير ب«القيمة») عظيمة» استنبط منها العلماء قاعدة مهمّة في ضمان 
المتلفات ب«القيمة». 

وفي تفصيل ذلك أحكام يطول ذكرهاء مرجعها إلى كتب الفقه والقواعد الفقهيّة. 

ولا بأس بذكر مثال لبيان فائدة وأهميّة معرفة معاني الألفاظ ودلالتهاء فلو 
فسخ البيع بين المتعاقدين لاختلاف المتبايعين في قدر الشّمنْء وتلفت السّلعة؛ 
رجع البائع علئ المشتري بقيمة مثلها. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ييَمَدانَه!'): «متئ تعتبر القيمة؟ هل تعتبر 
وقت العقدء أو وقت الفسخ, أو وقت التلف؟ 

قال في شرح «الإقناع» عل قول «المنتهيل» وشرحه: وإن تعيب المبيع عند 
مشترٍ قبل تلفه ضم أرشه إلئ قيمته» قال في شرح «الإقناع»: ومقتضاه أن قيمته 
تعتبر حال التلف لا حال العقد, وإلا لم يحتج إلئ ضم أرشه إلى قيمته.» لكن 
القينة تعفر سال العقوعار جا أوشكيه ف الحافنية: 

وقال في الحاشية: الظاهر أنَّ قيمتها تعتبر وقت العقد كما تقدّم عن 
)١(‏ زاد المعاد (ص١”7١٠1).‏ 


(؟) حاشية علئ الروض المربع (ص5 77). 


ها 2 +<*«دء عل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
«المستوعب» في تقويم المبيع المعيب» وقد قال في «المستوعب» هناك معلل 
اعتبار القيمة بوقت العقد: بأنَّ ما زاد عليها في ملك المشتري فلا يُقرّم عليه. وما 
نقص فهو مضمون عليه كجملة البيع». 

وتحريم الثّمن في البيوع المنهيَ عنهاء إِنّما هو للبيوع المحرّمة» أمّا ما نمئ 
الشَّرعَ عنه وكراهته تنزيهيّة؛ فهذا لا يحرم ثمنه كأجرة الحجّام. 

والحجامة من باب الطَّبٌّ؛ لذلك قال النبي كل: «إن يكن الشّفاء في شيءٍ 
ففي ثلاثة: لعقة عسل أو شَرْطة محجم. أو كيّة نار». رواه البخاريّ من حديث 

وعن ابن عباس وَعَآيدَعَت قال: احتجم رسول الله يِه وأعطيا الذي حَجَمِه 
أخوة وروا الخاري. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يمَدٌكوَ('2: «لو قلنا: بأنَّ كسب الحبجّام 
حرام؛ أت ذلك إلئ عدم وجود الْحجّامِينَء فتتعطّل مصلحةٌ للمسلمين» وهي 
المصلحة الحاصلة بالحجامة؛ لأنّا لو قلنا للحجّام: استأجر حانونًاء وهات 
كراسي» وهات آلات الحجامة» واقتطع جزءًا كبيرًا من وقنك لحجامة الناس» ثم 
ياك أن تأخذ منهم قرشًا! فإنه حرام؛ ماذا يقول؟ 

يقول: إذن؛ لا أشتغلء. ولا أخسر أجرة الحانوت» وثمن آلات الحجامة» 
وإضاعة وقتي إذا كان هذا حرامّاء فيتعطّل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة). 


.)770/١١( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ )١( 


الاشتراك في الالفاظ الشر عيّة سس الخ لوم اه 


ع ا 0 
الاشتراك في الألفاظ ( 


الشرعيّة 


إذا كان اللّفظ يحتاج إلئ تحرير دلالته للتمييز بين معناه اللي والشّرِعيٌ 
العف فاللّفظ الشَّرَعيٌ الواحد يحتاج في بعض المواضع إل تمييز أنواعه. 

قال أبو جمرة نصر بن عمران الضّبعي: سألت ابن عبّاس وََإِنْعَنكَا عن 
المتعة» فأمرني بها. متفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقن إن الجفحة تطلق ف الشّرع بمعانٍ: 

أحدها: الإحرام بالعمرة في أشهر الحجٌ» ثم الحج من عامه» والظاهر أنّها 
المرادة هنا. 

وسُمي متمتعًا: لاستمتاعه بمحظورات الإحرام من التحللين» أو لتمكنه من 
الاستمتاع لحصول التّحلل؛ ولتمتعه بسقوط العود إل الميقات للحجٌ» ولا 
خلاف بين العلماء أنَّها المرادة أيضًا بقوله تعالول: مهن تَمنَمَ الغبرة إلَأليج ها أسْيسَرَ 
هِنَأَفَدَيَ 4 [البقرة: 147]» وكذا قال ابن عبد البرّ: لا خلاف في ذلك بين العلماء. 

وقال ابن الزبير وعلقمة وإبراهيم وسعيد بن جبير: معنا التمتع في الآية: 


المحصر يفوته الحج» فيتحلل بعمل عمرة ثمَّ يحج في العام المقبل» فيكون 


.)771 0770 /5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


جهه. 0و +<:«د ع الحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
متمتعًا بما بينهما في العامين. 

ثانيها: نكاح المرأة إل أجل» وليس مرادًا هنا بالاتفاق» وكانت مباحة ثمَّ حَرّمت 
يوم خيبر» ثم أببحث يوم الفتح؛ ثم خرّمت واستمرٌ التحريم إلئ يوم القيامة. 

وقد كان فيها خلاف في العصر الأوَّل, : ثم ارتفع وأجمعوا علئ التحريم. 

ثالثها: فسخ الحح إلئ العمرة - كما سيأتي -؟ لتمتعه بإسقاط بقية العمل. 

رابعها: تمتع المحصّر كما مضى؛ لتمتعه بالإحلال منه. 

خامسها: القران؛ لتمتعه بإسقاط أحد العملين كما مضئا»). 

وفي الصحيحين عن عمران بن حصين وَوَزِتَدعَنْهَاه قال: نزلت آية المتعة في 
كتاب الله تعالئ» ففعلناها مع رسول الله كه ولم ينزل قرآن يُحرّمهاء ولم ينة 
عنها حتل مات» قال رجل برأيه). 

قال العلّامة ابن الملقن ريِمَدالدَ(': «المراد بآية المتعة: قوله تعالئ: قي تمَتَّمَ 
ألمب إلَأَيَقَا آسْتَسَرَنَ مدي © [البقرة: 147]» وقد تقدّم الكلام علئ هذه الآية في 
الباب» وعلئ صفة المتعة وشروط الدم فيها. 

والمتعة المنهي عنها ليست متعة النساءء ولا متعة فسخ الححٌ إلئ العمرة؛ 
أن عيكا متها لم يبرل" القرآن بحوازه» :بل هن «متعة الح » وفنه سلف تأويل 
النهي عنهاء وبهذا يظهر بطلان مقالة من حمل بي عمر وعَلِيدْعَنُ علئ إحدئ 
هاتين المتعتين» وقد فسَّرها الراوي بقوله: يعني متعة الحج - وهو أعلم بذلك 


.)5717/5( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


الاشتراك في الألاظ الشرعية -  )‏ سس قف و6 اج 
من غيره» وتفسيره مقدّم علئ تفسير غيره». 

ومن ذلك حديث سراقة وَدَلِنَدْعَنَهُ قال: تمنّع رسول الله يِه وتمتّعنا معه» 
فقلنا: ألنا خاصّةء أم للأبد؟ قال: «بل للأبد». رواه السناتي/ 

فسؤال سراقة ربتعن عن المتعة؛ هل المراد به عمرة المتعة في أشهر الحجٌّ 
أو عمرة الفسخ؟ 

قال ابن القيّم يمَدُلَئَا'»: «هو صريح في أنَّ العمرة الي فسخوا حجَّهم إليها 
لم تكن مختصّة بهمء وأنّها ررك ا ا 
المراد به الشّؤْال عن المتعة في أشهر الحجٌء لا عن عمرة الفسخ؛ باطل من 
وجوه: أحدها: أنّه لم يقع الشّؤال عن ذلك» ولاق اظيا ليو ا 
أله عر فلك الحفرة المعية: الى أمرو] بالقيخ إلبهاء :لهذا أغنار ]لبها تعنهاء 
فقال: «متعتنا هذه». ولم يقل: العمرة في أشهر الححٌ. 

الثَّاني: أنه لو قُدّر أنَّ السّائل أراد ذلك؛ فالئّييُ يه أطلق الجواب بأنَّ تلك 
العمرة مشروعة إلئ الأبد ومعلوم أنّها مشتملة علئ وصفين: كونها عمرة» فيح 
الحج إليهاء وكونها في أشهر الحجٌ. فلو كان المراد أحد الأمرين» وهو كونها في 
أشهر الحجٌ؛ لبيّته للسّائلء لا سيّما إذا كان الفسخ حرامًا باطلاء فكيف يُطلق 
مرا طباربو وروا لايد قيفي إطا ارا 

هذا مما يزَّه عن آحاد أمّتهِ يك فضا عنه بك ومعلوم أنَّ من سل عن أمر 


جه دو +:«دد ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
يشتمل علئ جائز ومحرّم؛ وجب عليه أن يبيّن للسّائل جائزه من حرامه. ولا 
يطلق الجواز والمشروعيّة عليه إطلاقًا واحدًا. 

لثّالث: أنَّ الي يكل قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عُمَرِء كلّهنّ في أشهر الحجٌ» 
وقد علم ذلك الخاصٌ والعامٌ أفما كان ذلك ما دهان جواة العم ف 
أشهر الحجّ؟! 

الرّابع : أن النَيَ يده قال لهم عند إحرامهم: «من شاء هل بعمرة فليهلٌ». 
وفي هذا أعظم البيان لجواز العمرة في أشهر الححٌ. 

الخامس: أنه خصّ بذلك الفسخ من لم يكن معه هدي وأمّا من كان معه 
هدي فأمره بالبقاء علئ إحرامه» وأن لا يفسخ., فلو كان المراد ما ذكروه؛ لعمَّ 
الجميع بالفسخ» ولم يكن للهدي أثر أصلا؛ فإِنَّ سبب الفسخ عندهم الإعلام 
المجرّد بالجوازء وهذا الإعلام لا تأثير للهدي في المنع منه. 

السّادس: أنَّ طرق الإعلام بجواز الاعتمار في أشهر الححٌ؛ أظهر وأبين قولًا 
وفعلا من الفسخ» فكيف يعدل كَل عن الإعلام بأقرب الطّرق وأبينها وأسهلها 
وأدلّهاء إلئ الفسخ الذي ليس بظاهرٍ فيما ذكره من الإعلام؟! والخروج من 
نسكء إلى نسك وتعويضهم بسعة ذلك عليهم لمجرّد الإعلام الممكن 
الحصرك ,ترب الطزق؟ اوقد وله ذلك هاه الزنانة يقر لا ونان فلم دل 
بالإعلام على الفسخ. 

السّابع: أنه لو فرض أنَّ الفسخ للإعلام المذكور؛ لكان ذلك دليلا على دوام 
مشروعيّته إلئ يوم القيامة» فإنَّ ما شرع في المناسك لمخالفة المشركين مشروع 


الاشتراك في الألضاظ الشرعية - ل ب ب ف 6 لي 
أبدَا كالوقوف بعرفة لقريش وغيرهم, والدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشّمس. 

التان: أنّ هذا لفغ وقع في اتعز حاء التق 6 ولم بمج عله كليمة افا 
نال عل لبعبمؤزطالة» ول م تجو الأكا ينو عاق للق ,متهم وو وسو 
كقول حبر الأمّة وعالمها عبد الله بن عبّاس وَوَإْدَْعَنْهَا ومن وافقه» وقول إسحاق» 
وهو قول الظّاهِريّة وغيرهم. ومنهم من يستحبّه ويراه سنّة رسول الله يل كقول 
إقام أل الله حسم بخدان وو تس قال له ةن كنيو يا ابابو 111 
شيء منك حسن إِلّا حصلة واحدة» تقول بفسخ الحجٌ إلئ العمرة؟! 

فقال: يا سلمة! كان يبلغني عنك أنَّك أحمق» وكنت أدافع عنك, والآن 
علدت آئلك أحمق !#غتدى فق ذلك يشيعة عكر تعدينًا متحيحة عن .وسول :الله 
كك أدعها لقولك؟! وهو قول الحسنء. وعطاءء. ومجاهد. وعبيد الله بن 
الحسنء وكثير من أهل الحديثء أو أكثرهم. 

التّاسع: أنَّ هذا موافق لححٌ خير الأمّة وأفضلهاء مع خير الخلق وأفضلهم؛ فَإنَّه 
كله أمرهم بالفسخ إلى المتعة» وهو لا يختار لهم إلا الأفضل؛ فكيف يكون ما اختاره 
لهم هو المفضول المنقوصء بل الباطل الذي لا يسوغ لأحدٍ أن يقتدي مهم فيه؟! 

العاشر: أنَّ الصّحابة يَعَزْيَعَ إذا لم يكتفوا بعمل العمرة معه ثلاثة أعوام 
في أشهر الحجٌ وبقوله لهم عند الإحرام: «من شاء أن يهل بعمرة فليهلٌ»» علئ 
جواز العمرة في أشهر الحجٌ؛ فهم أحرئ أن يكتفوا بالأمر بالفسخ في العلم 
بجواز العمرة في أشهر الحجٌ» فإِنَهِ إذا لم يحصل لهم العلم بالجواز بقوله وفعله. 
فكيف يحصل بأمره لهم بالفسخ؟! 


جه ,و +:« ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

الحادي عشر: أنَّ ابن عباس وِدعَئْه الذي روئ أَنَّهُم كانوا يرون العمرة 
في أشهر الحجٌّ من أفجر الفجورء وأنّ النََىَ يكل أمرهم - لما قدموا - بالفسخ؛ 
هو كان يرئ وجوب الفسخ ولا بده بل كان يقول: «كلٌ من طاف بالبيت فقد 
حلّ من إحرامه ما لم يكن معه هدي»» وابن عبَّاس وََزِيَمَها أعلم بذلك» فلو 
كان التي يل إنّما أمرهم بالفسخ للإعلام بجواز العمرة؛ لم يَخْففَ ذلك على 
ابن عبّاس وََزَْدعَنْهَه ولم يقل: «إنَّ كل من طاف بالبيت من قارن أو حاحٌ لا 
خلي مغةة فقن حل 4 

النَّان عشر: أَنَّه لا يظنّ بالصّحابة الّذين هم أصمٌ النَّاس أذهانًا وأفهاماء 
وأطوعهم لله ولرسوله؛ أَنَّهُم لم يفهموا جواز العمرة في أشهر الحجٌ. وقد عملوها 
مع رسول الله يَِةِ ثلاثة أعوام» وأذن لهم فيهاء ثمَّ فهموا ذلك من الأمر بالفسخ. 

التّآلث عشر: أنَّ الي كله ما أن يكون أمرهم بالفسخ؛ أن تّمت أفضل» فأمرهم 
بالفسخ إلى أفضل الأنساك أو يكون أمرهم به ليكون نسكهم مخالقًا للمشركين في 
التَّمتّع في أشهر الحجٌ» وعلئ التّقديرينء فهو مشروع غير منسوخ إلئ الأبد. 

ما الأوّل فظاهرء وأمّا الثاني فلأنَ الشّريعة قد استقرّتء ولا ميّما في 
المناسك؛ علئ قصد مخالفة المشركين؛ فالسك المشتمل عليئ مخالفتهم 
أفضل بلا ريب» وهذا واضح. 

الرابع عشر: أن السّائل للنَ لله: «عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟» لم يرد به 
أنّها: هل تجزئ عن تلك السّنة فقط» أو عن العمر كلّه؟ فإنَّهِ لو كان مراده ذلك؛ 


لسأل عن الحجّ الذي هو فرض الإسلام؛ ومن المعلوم أن العمرة إن كانت 


الاشتراك في الألضاظ الشرعية  -‏ ب ب و6 هي 
واجبة لم تجب في العم إلا مرّة واحدة» ولأنَّه لو أراد ذلك لم يقل له الي ة: 
«بل لأبد الأبد»؛ فإِنَ أن اليك إنما يكون في 0 الأمّة إلى يوم القيامة» 1 الأبد 
لا يكون في حنٌّ طائفة معيّنة» بل هو لجميع الأمَّ ولأنَّه قال في رواية النّسائي: 
«ألنا خاصّة أم للأبد؟»؛ فدلّ علئ أنَّهم لم بعال ]: دل يسن بدلا يعد عبن 
هذا الوجه؟ فأجاء بهم بِأنَّ فعلها كذلك سائغ أبد الأبد. وفي رواية للبخاريٌ: «أن 
سراقة بن مالك يََِنَدعنَهُ لقي النَبِىَ يل فقال: ألكم هذه خاصّة يا رسول الله؟ 
قال: بل للأبد». 

الخامس عشر: أن ان كل أخبرهم في تلك الحبّة: أنَّ كل من طاف بالبيت 


فقد حل إِلّا من كان معه الهدي؛ ففي السّنن من حديث الرّبيع بن سبرة عن أبيه 


كمي 


5 


قال: «خرجنا مع رسول الله لله حت إذا كان بعسفانء قال له سراقة بن مالك 
المدلجيٌ: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كاها ولدوا اليوم. فقال: إِنَّ الله 
122 قد امكل عارك 3 ممشكم به غير فإذا دعقم فين نطوق:يالبيت 
وبين الصَّفا والمروة؛ فقد حل إلّا من كان معه هدي»؛ وسيأتي الحديث. 

فهذا نص في انفساخه. شاء أم أب» كما قال ابن عبّاس رَعَئدعَنْعا وإسحاق 
ومن وافقهماء وقوله: «اقض لنا قضاء قوم كأنَّما ولدوا اليوم»» يريد قضاءً لازمًا 
لا يتغيّر ولا يتبدّلء بل نتمسّك به من يومنا هذا إلئ آخر العمر. 

السّادس عشر: أنَّ النَىَ يله لمّا سكل عن تلك العمرة التي فسخوا إليها 
الحجٌّ. وتمتّعوا بها ابتداءً» فقال: «دخلت العمرة ني الحيّ إلئ يوم القيامة». كان 
هذا تصريحًا منه بأنَّ هذا الحكم ثابت أبدّاء لا يُنسخ إل يوم القيامة» ومن جعله 


جه ..م +« لل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
لي خاء فيكة] اللعى يزرد قله 

واجملة علو العمرة المبتدأة الى لم يفسخ الح إليها باظل» فإن عمدة 
الفسخ سبب الحديثء فهي مرادة منه نضَّاء وما عداها ظاهراء وإخراج محل 
السّببء وتخصيصه من اللّفْظ العام لا يجوز فالشتخصيص وإن تطرّق إلى 
العموم فلا يتطرّق إلى محل السّبب» وهذا باطل. 

السّابع عشر: أنَّ متعة الفسخ لو كانت منسوخة» لكان ذلك من المعلوم عند 
الصّحابة ضرورة» كما كان من المعلوم عندهم نسخ الكلام في الصّلاة» ونسخ 
القبلة» ونسخ تحريم الطعام والشَّرَابٍ عل الضَّاكَم بعذ ما ينامء بل كان بمتزلة 
الوقوف بعرفة والدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشَّمسء فإنَّ هذا من أمور 
المناسك الظّاهرة المشترك فيها أهل الإسلام» فكان نسخه لا يخفئ علئ أحد. 

وقد كان ابن عبّاس وَزيدعَْه إذا سألوه عن فتياه مها؛ يقول: «سئّة نيكم 
وإن رغمتم»» فلا يراجعونه» فكيف تكون منسوخة عندهم وابن عبّاس وَعَزَْدعَهَا 
يُخبر أنَّها سنَّة نبيّهم» ويُفتي بها الخاصٌ والعامً» وهم يُقرُونه علئ ذلك؟! هذا 
من أبطل الباطل. 

لثمن عشر: أنَّ الفسخ قد رواه عن لني بل أربعة عشر من الصّحابة» وهم: 


عائشة» وحفصة. وعليٌ» وفاطمة» وأسماء بنت أبي بكر وجابرء وأبو سعيدء 
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وأنس» وأبو موسيئ', والبراء» وابن عبّاس» وسراقة» وسيرة» ياتَدُعتظ. 
ورواه عن عائشة: الأسود بن يزيد. والقاسم» وعروة» وعمرة» وذكوان مولاها. 


ورواه عن جابر: عطاء؛ ومجاهد. ومحمّد بن علئء وأبو الزبير. 


الاشتراك في الألضاظ الشرعية - ب ا لي 

ورواه عن أسماء: صفيّة ومجاهد. 

ورواه عن أبي سعيد: أبو نضرة. 

ورواه عن البراء: أبو إسحاق. 

ورواه عن ابن عمر: سالم ابنه» وبكر بن عبد الله. 

ورواه عن أنس: أبو قلابة. 

ورواه عن أبي موسئ: طارق بن شهاب. 

ورواه عن ابن عبّاس: طاوسء وعطاءء وابن سيرين» وجابر بن زيد. 
ومجاهدء وكريبء وأبو العالية» ومسلم القرشئٌ» وأبو حسّان الأعرج. 

ورواه عن سبرة: ابنه. 

فصار نقل كافة عن كافّة» يوجب العلم» ومثل هذا لا يجوز دعوئ نسخه إلا 
بما يترجّح عليه أو يقاومه. 

فكيف يسوغ دعوئ نسخه بأحاديث لا تقاومه ولا تدانيه ولا تقاربه» وإنَّما 
هي بين مجهول رواتهاء أو ضعفاء لا تقوم بهم حجّة؟! 

وما صم فيها فهو رأي صاحب؛ قاله بظنّه واجتهاده» وهو أصمٌّ ما فيهاء 
وهو قول أبي ذرٌ يَدَنَهَعَنَُ: «كانت المتعة لنا خاصّة»» وما عداه فليس بشييء 
وقد كفانا رواته مؤنته. 

فلو كان ما قاله أبو ذرٌ وَعَلََدَعَدَهُ رواية صحيحة ثابتة مرفوعة؛ لكان نسخ هذه 


الأحاديث المتواترة به ممتنعاء فكيف وإِنّما هو قوله؟! ومع هذا فقد خالفه فيه 


هه ؟.- +:«دل ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
عشرة من الصَّحابة؛ كابن عبّاس» وأبي موسئ الأشعريّ, صَدَزَتَدعَنْهه وغيرهما. 

النّآسع عشر: أنَّ الفسخ موافق للنُصوص والقياس. 

أنَا موافقته للنصوص فلا ريب فيه؛ كما تقدَّم. 

وأمّا موافقته للقياس؛ فإِنَّ المحرم إذا التزم أكثر مما كان التزمه جاز 
بالاتّفاق» فلو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحجٌ؛ جاز اتفاقء وعكسه لا يجوز 
عند الأكثرين» وأبو حنيفة يجوّزه علئ أصله. فإنَّ القارن يطوف طوافين» 
ويسعئ سعيين» فإذا أدخل العمرة علئ الحجّ جاز عنده؛ لالتزامه طوافًا ثانا 
وسَعْياه وإذا كان كذلك؛ فالمحرم بالحجٌ لم يلتزم إِلّا الحم فإذا صار متمنّعًا 
صار ملتزمًا لعمرة وحجٌ» فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه» فجاز ذلك» 
بل اسْتْحِبٌ له؛ لأنّه أفضل وأكثر مما لو التزمه أوَّلَا. وإنّما يتوهّم الإشكال من 
يتومّم أنه فسخ حجٌ إلئ عمرة» وليس كذلك. فإنّه لو أراد أن يفسخ الحجٌّ إلى 
عمرة مفردة؛ لم يجز عند أحد, وإِنَّما يجوز الفسخ لمن نيه أن يححّ بعد متعته 
من عامه. والمتمتّع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحجٌّ» كما قال النَبِ كللة: 
«دخلت العمرة في الحخ». فهذه المتعة التي فسخ إليها هي جزء من الحجّ 
ليست عمرة مفردة» وهي من الحجٌ بمنزلة الوضوء من عسل الجنابة» فهي عبادة 
واحدة» قد تخلّلها الرّخصة بالإحلال؛ وهذا لا يمنع أن تكون واحدة» كطواف 
الإفاضة؛ فَإنَّه من تمام الححٌ ولا يُفعل انيعد التَحلّل الأوّل» وكذلك رمي 
اللسطاو ام قل ترقا نم للج بعر ل عدا نياكم 


وقول النَىَ كلِِ: «من حب هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق»؛ يتناول من حجٌّ 
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عاو 


الاشتراك في الألضاظ الشرعية - ب ب ا لام اي 
حجّة تمن فيها بالعمرة» وإِنْ تحلّل من إحرامه ولم تكن حجّته مكيّة؛ إذ لا 
ينقلهم الرّؤوف الرَّحيم بهم من الفاضل الرّاجح إلئ المفضول التّاقصء بل إِنَّما 
نقلهم من المفضول إلئ الفاضل الكاملء لا يجوز غير هذا البنّة. 

العشرون: أن القياس؛ أله إذا اجتمعت عبادتان: كبرل وصغرئى؛ فَالسنَة 
تقديم الصُغرئ علئ الكبرئ منهماء ولهذا كان اَن يله يبدأ في غسل الجنابة 
بالوضوء أوَّلّاء ثم يتبعه الغسلء وقال في غسل ابنته: «ابدأن بميامنهاء ومواضع 
الوضوء منها». ففسخ الحجٌ إلئ العمرة يتضمّن موافقة هذه السّنّة. 

فقد تبيّن أنه موافق للتعيوطن والقياس» ولحجٌ خيار الأمَّة مع نبيّها يِه ولو 
لحي قد ولكاد القباتت بل عار جر ازة من الوعيوة الى ذكرنا وقيريقا: 
ولواقك أدله كبر از الطالكه وق هذا عقاية والخمدهة: 


© © 


جه .م جنهد ل الحعقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 


547 
عقب بد 
إلحاق السّلف أحكام الاسم 3 


بما في معناه 


الأسماء لها معانٍ أوجبت إِنَاطَةَ الحكم بها تحريمًا أو تحليلاء وهذا معلوم 
يهان ادف اتجلدة والشَّرع نصوصه كلمات جوامع» وقو اعد كله 
ولس ا د لوو 

بين المتمائلين في الحكمء قال تعالئل: « أَلَهُ أ َرَلَ الكتب يللي وَالْرَآن 4 
[الشورئ: /ا١].‏ وهذا الاب ال اللختصوصى ذال عله قرق فابيو قد التيدانة 
صَدَيةْعَن بمعاني فقه الشّريعة» والظاهريّة الذين عطَّلوا الشّريعة من معانيها. 

وواجب الفقهاء والعلماء استنباط أحكام الشّريعة من معاني نصوصها؛ ليكونوا 
معم دك لقال القر اك ولأ ااه وامسوط مداتبيامن الناظيا لذ لل عليه 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَمَدَآمَها'': «إِنَّ البحث عمًّا لم يُوجد فيه 
ص اص أو عام عل قسمين: أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالات 
النُصوص الصّحيحة؛ من الفحوئ والمفهوم والقياس الظّاهر الصّحيح؛ فهذا 
حقٌ» وهو مما يتعيّنُ فعلّه علئ المجتهدينَ في معرفة الأحكام الشّرعيّة. 

والثَّاني: أن يدقق النَاظِرِ نظرّه وفكره في وجوه الفروق المستبعدة» فيفرّق بين 


(1) جامع العلوم والحكم (1/ 10/1). 


إلحاق السلف أحكام الاسم بماضي معناه ست ل حا جه 0.م احههده 
متمائلينٍ بمجرّد فرق لا يظهر له أثر في الشّرعَه مع وجود الأوصاف المقتضية 
بح أو يجمع بين متفرّقينِ بمجرّد الأوصاف الطَرديّة الي هي غير مناسبة 
ولا دل دليل على تأثيرها ف السرم فهذا التّظر والبحث غير مرضي ولا 
محمودء مع أنه قد وقع فيه طوائف من الفقهاءء, وإنَّما المحمود التّظر الموافق 
لطر المجه رك نيم من القرون المفضلة كابن عباس ركه ونحوم» 
07 هذا مراد ابن مسعود وَدَلَنَدْعَنَهُ بقوله: «إيّاكم والتََطّ إياكم والع تق 
وعليكم بالعتيق»؛ يعني: بما كان عليه الصّحابة وََإََهعَتُرا. 

واللّفظ قالب للمعنئ» فبتدبّره وتأمّل سياقه يظهر لك معناه» وتستخرج ما في 
مطاويه من كنوز المعاني» ودرر الفوائد والبيان» وتستنبط منه الأحكام. 

قال ابن ارم ديك" © «تناسث: اللفظ اد يجمعهما الاشتقاق 

5 غيارات السلقة فى 0 0 أدل عار المعاني الجامعة الكليّة 
العبارة الجامعة لمعانيه؛ فبمجموع 5 السّلف يهتدي طالب العلم إل 5 
الكَلَيَ؛ ويزداد وضوح ذلك بما ذكروه من أمثلة لأنواعه» فبهذا يعرف ما يدخل 
في معاني النصّ من الأمثلة غير المذكورة» ويتبيّن له أحكام نظائرها من النوازل 
الحادثة في زماننا. 

وهذا كلّه من فقه معاني النصوصء واستخراج دلائلها؛ قال شيخ الإسلام 


.)5١١/1١( مدارج السّالكين‎ )١( 


جه د.م +ؤ««*دلعل ‏ الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
ابن تيمية رَتمَدآَنَهَ'': «إذا كان للإنسان فهم صحيح؛ رد الأشياء إلى أصولهاء 
وقرّر النظر علئ معقولها». 

ومعرفة معاني النُصوص وإلحاق نظائرها بها؛ هو فرق ما بين الفقهاء 
الْمَحْتفين«والظاهرية التخطليق لمعا ل الجامدين غلم الألفاظ: 

قال شبخ الإسلام ابن لنعنة ل «إِنْما فضيلة الفقيه: إذا حدثت 
حادثة أن يتفطن دراج هذه الحادثة تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره» 
أو يمكنهم معر فته بأُدلّته العاكه دنا واستنباطًا». 

ا ا 


والمستنبطة منه» قال تعاليل: تإيكأيها الدِينَ |مثوا إِنما لير وميم والامَصاب وَالارلمْ رمن 
ليو صرح ل سر سه س2 صصح سرج سر عم 


عَمَلِ الشَّيِطنٍ يبوه لَعلَّكُم تطْلِحُونَ (:0) إِنَمَا بريد الشَّيِطن أن بوقِع يَندَكُمُ العلاوة وَالْبَعَضَآهٌ 


ف لمر امسر وَيضدٌ معن ووه وحن لصوو هل دم مهوت (40 [المائدة: .]41١ 9٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْلَنَه": «دخل في الميسر الذي لم تعرفه 
العرب» ولم يعرفه النبيٌ يَل(؛ وكل الميسر حرام باتّفاق المسلمين» وإن لم 
يعرفه النبي يله كاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض؛ فإنَّه حرام بإجماع 
المسلمين» وهو الميسر الذي حرّمه الله ولم يكن علئ عهد النبي كَلِ. والنرد 
)١(‏ جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص9١7).‏ 


0 إقامة الدليل علئ بطلان التحليل (ص8/١75).‏ 
() الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (؟/ 0 017). 


(4) لم يعرفه النبيٌ كي قبل نزول الوحي عليه» ولم يعرف صفة لعبه. 


إلعاق الشلف أحكام الاسم بماشي معناه-- ا اي 
- أيضًا - من الميسر الذي حرمه الله» وليس في القرآن ذكر النرد والشطرنج باسم 
عاض ديل النظ المسر يعتهاء وتكيهون العلماك علوم أن" الترد:والشطرت 
مُحرّمان بعوض وبغير عوض». 

وفي فقه نوازل زماننا الطبية: لابدٌ من بيان حكم «البنج»؛ الذي صار يستعمله 
الأطبّاء في العمليّات الجراحيّة» فلا يجد معه المريض من الآلام ما كان يعانيه 
النّآس من قبل معرفته واستعماله» وهو من أسباب طمأنينة المريض الذي لو لم 
يستعمله لكان اضطراب حركته من توجّعه من آلام العمليّة سببًا في المضارٌة 
بنفسه» فريّما يصيب الطبيب بمشرطه أو منظاره عصبًّاء فيتلف أو يفسد حركة 
بعض الأعضاء بسبب حركة المريض. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين ومَدايَه!'): م ل ولا 
نقول: كل ما أذهب العقل فهو خمرء أو كل ما أذهب الإحساس فهو خمر. بل 
اقول اونا مط عدر عا ويف لل والطزت #الآن القية قروون الخمن 
يجدون راحة ونشوةً وطرباء فالخمر له أصل في المعاني الحسّيّة» ومنه الخمار 
تغطّي به المرأة رأسها. 

وعلئ هذا فالبنج ليس بخمرء وإِنْ كان يُفقد الإحساسء لكنّه لا يجد الإنسان 
فيه النّشوة والطرب» ومع ذلك لا يستعمل البنج إِلّا للحاجة والضرورة». 

وقد يتمق الاسم ويختلف المسمّئ بسبب الإضافة والحقيقة والمعنئ 


.)577/ /5( تفسير سورة المائدة‎ )١( 


جه م.م +ؤز« ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ويختلف تبعًا لذلك الحكم, كلفظ «الميتة»» فميتة البررّ محرّمة» وميتة البحر حلال. 

قال تعالئ: '#حَرَمَتٌ عَليكُ الْمِيِنَةُ وََلدّمْ 4 [المائدة: «]» وعن ابن عمر ووَدَلَدَدَعَنَهَا' 
قال رسول الله له العلك لنا ميتتان ودَمَانِء فأمًا المَيْئتَان: فالسَّمَكُ والجراد. 
وأمًا الدّمَان: فالكَبدٌ والطّحَالُ»؛ رواه أحمد ورجّح بعض العلماء وقفه. 

قال ابن القيّم يَمَدْلََا'": «هذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول 
الصّحابيع: أحلّ لنا كذاء وحُرّم علينا. ينصر ف إل إحلال الي يل وتحريمه». 

وذكر ابن القيم ما افترق فيه معن ميتة البررً عن البحر الذي أوجب اختلاف 
الحكم؛ فقال": (إِنَّ الميتة إنّما حرمت لاحتقان الرُطوبات والفضلات والدَّم 
الخبيث فيهاء والذَّكاةٌ لمّا كانت تُزيل ذلك الدَّم والفضلات؛ كانت سبب الجلٌ» 
إلا فالموت لا يقتضي التّحريمء فإنّه حاصل بالذّكاة كما يحصّلٌ بغيرهاء وإذا 
لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذّكاة لم يَحرّم بالموت» ولم يُشترط 
لدان اندر نين لها الا رصن ابرط لال نيدن ل سانا كال اك 
والنّحلة» ونحوهماء والسّمك من هذا الصّربء فإنَّهِ لو كان له دم وفضلات 
تحتقن بموته. لم يَحِلّ لموته بغير ذكاقِه ولم يكن فرق بين موته في الماءء وموته 
خارجه؛ إذ من المعلوم أنَّ موته في الي لا يُذْهِبُ تلك الفضلات التي تُحرّمه عند 


المُحرّمِين إذا مات في البحر). 


)١(‏ زاد المعاد (ص578). 


(؟) زاد المعاد (ص578). 


إلعاق الشلف أحكام الاسم بمافي معناه-- ‏ ب م لي 

واختلاف د لحي فآحاد اا اه 
05 أ معناها هو مسمئ الحكم الممنوع. 0 غيره من الفقهاء م مُسمّئ الحكم 
في تلك المسألة؛ فيرئ معناها لمسمَّئ آخر جائز. من ذلك: المساقاة والمزارعة؛ 
فبعض العلماء كأبي حنيفة حرّمها وأعطاها معنئ الغرر والميسر والظلم, والإمام 
أحمد والصّحابة والتّابعون من قبله قالوا: هو مشاركة؛ وهو من العدل المباح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَََآرَةا'': «أمّا أبو حنيفة نفسه فلا يجوّز مساقاة ولا 
مزارعة؛ لأنَه رأى ذلك من باب المؤاجرة» والمؤاجرة لابدَّ فيها من العلم بالأجرة». 

وقال شيخ الإسلام ِمَُلَنَة": «أمّا قدماء أهل المدينة هم وغيرهم من 
ايدان واننا حوس كارا كد رةه كدي زهو تقول الل رايد أايان 
وأبي يوسف. ومحمًّد. وفقهاء الحديث؛ كأحمد بن حنبل وغيره. 

والشبهة التي منعت أولئك المعاملة: أنَّهُم ظَنُوا أنَّ هذه المعاملة إجارة» 
والإجارة لا بد فيها من العلم بقدر الأجرة» ثم استثنوا من ذلك المضاربة لأجل 
الحاجة؛ إذ الدراهم لا تؤجر 

والصواب: أن هذه المعاملات من نفس المشاركات» لا من جنس المعاوضات؛ 
فإن المستأجر يقصد استيفاء العمل» كما يقصد استيفاء عمل الخيّاط. والخبّاز 
والطبّاخ» ونحوهم. 

وآمّا في هذا الباب» فليس العمل هو المقصود. بل هذا يبذل نفع بدنه» وهذا 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .0705/57١(‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ /٠١(‏ 0700. 


هه .٠م‏ +ؤ«دء ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
يبذل نفع ماله؛ ليشتركا فيما رزق الله من ربح. فَإِمًّا يغنمان جميعًاء أو يغرمان 
حيفاء ودك ددا عاد لعي كاد اها عور سجرج هوا نوا ليقع بر ينا 
يخرج منها من ثمر وزرع». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمََآمَةا'': «الذين أبطلوا المزارعة والمساقاة» 
ظنُوا أنها إجارة بعِوّض مجهول فأبطلوهاء وبعضهم صحّح منها ما تدعو إليه 
الحاجة؛ كالمُساقاة علئ الشجر؛ لعدم إمكان إنجازعباء يخلاف الأرض؛ فإنّه 
تمكن إجارتهاء وجوّزوا من المزارعة ما يكون تبعًا للمساقاة؛ إما مطلقاء وإما إذا 
كان البياض الثلث؛ وهذا كله بناءً علئ أنَّ مقتضي' الدليل بطلان المزارعة» وإنما 
جوّزت للحاجة. 

ومن أعطئ النظر حقّه؛ علم أنَّ المزارعة أبعد عن الظلم والقمار من الإجارة 
بأجرة مُسمّاة مضمونة في الذَّمّةِ فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في 
الأرضء فإذا وجب عليه الآجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل» 
كان في هذا حصول أحد المتعاوضين علئ مقصوده دون الآخر. 

وأمّا المزارعة» فِإِنَ حصل الزرع اشتركا فيه» وإن لم يحصل شيء اشتركا في 
الحزمانة :قلا يفص احدهها يحضؤل مفتصوده دون الآخر» فهذا أفرب: إل 
العدل. وأبعد عن الظلم من الإجارة». 

وقد ضلَّ أقوام في تحرير معاني الأسماء في العقيدة» ووقعوا بسبب ذلك في 
ضلال مبين» واعتقاد خاطيء؟؛ كان سببًا في تكفيرهم وسبّهم لخير خلق الله من 


.)0٠١ 5٠09 /50( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


إلحاق الشلف أحكام الاسم بمافي معناه---- ب جه ١م‏ لهي 
السّابقين الأوّلين: الصّحابة - رََدََيَهْعَنْه أجمعين - 

من ذلك: ضلالهم في قول النَِيَ يل لعليت بن أبي طالب ودَيَدعَنَُ: امن كنت 
مولاه» فعلينٌ مولاه”"'» اعتقد الرافضة بسببه أنَّ هذا الحديث معناه: أن عليا ولي 
أن للسااميى اقفن عرد 1 الالو بوتا شاد عاك لا بد ل د 
الحديث, ولا فهمه أفصح سادات آل البيت أنفسهم. 

قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يمان "': «لو كان الأمر كما 
تعقو أن مووي تاعارم يَدَلَدَعَنَهُ لهذا الآمرء وللقيام علئ الناس 
بعده» إن كان أعظم الناس في ذلك خطيئة وجَرْمًا؛ إذ ترك أمر رسول الله يَِةٍ أن 
يقوم فيه كما أمره أو يَعْذّرَ فيه إلى الناس. 

فقال له رافضي: ألم يقل رسول الله كَل لعليٌ د يََنَعَنَهُ: «من كنت مولاه؛ 
فعلنٌ مولاه»؟ 

قال: أما والله» أن لو عن رسول الله بَلئِةٍ بذلك الإمارة» والسلطانء والقيام 
علئ الناس؛ لأفصح لهم بذلكء. كما أفصح لهم بالصلاة» والزكاة» وصيام 
رمضانء وحجٌ البيت؛» ولقال لهم: أيها الناس! إِنَّ هذا ولي أمركم من بعدي» 
فاسمعوا له وأطيعوا. فإنَّ أنصح الناس كان للمسلمين رسول الله وَِِ). 

وقول الي ة:' «نن كنت مؤلاه فطاع مولام»» ين ببمعنيق الأمرة وهو 
)١(‏ رواه أحمد (5/ 7376 وصححه ابن حبان (رقم 5١١5‏ - موارد)» وحسّنه الذهبي» 


وصححه العامة الألباني في السلسلة الصّحيحة (01/5”). 
() النهي عن سبٌٍّ الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب (ص27/8 9/ - رقم 77). 
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موالاة علي وَوَلََدعَنكُ وهي نصرته ومحيّته وتأييده؛ كما يُوالئ سائر المؤمنين» 
وله من الموالاة بقدر السبب الموجب للولاء له وهو الإيمان» وهو أفضل 
المؤمنين إيمانًا بعد النبي يلد وأبي بكر وعمر وعثمان وََيَدُعَنه. 

قال الربيع بن سليمان حَدَآَنَهُ: سمعت الإمام الشّافعيَ مَدْلئَكُ يقول في 
معنئ قول النَِّيَ يل من كنت مولاه فعلينٌ مولاه). يعني بذلك: ولاء الإسلام» 


و 


ب 0 لَ اديت اموأ ون الْكفْرنَ لَامولَ طَنُمَ 4 [محمد: 
١‏ وأما قول عمر بن الخطاب وَعَإئعَنَهُ لعل وَوَإِيَْعَنُ: «أصبحت مول كلّ 
مؤمن». يقول: ولي كل 0 

فإن قلت: هذا الخطأ الواقع من بعض العلماء في أسماء الأحكام ومعانيها 
وارد وواقع؛ فهل يُحتمل مثل ذلك في أسماء الأعلام في نصوص القرآن والسّنَّه؟ 

فالجواب: نعم» لكن ليس هو في كثرة الخطأ الواقع في أسماء الأحكام» من 
ذلك: شعيب صاحب مدين» ليس هو شعيبًا اللي يلله. 

قال العلّامة عبد الرحمن السعدي يَمَدلَا"': «هذا الرجلء أبو المرأتين» 
ضناكن .هديق ليبن بشعيب النيق المعروفه» كما اشتهر عدد كنيز من النامل» 
فإنَّ هذا قول لم يدل عليه دليل» وغاية ما يكون: أنَّ شعيبًا عليتَكة قد كانت 


بلدذه مدين» وهذه القضيًة جرت ف مدين» فأين الملازمة بين الأمرين؟ 


(1) مناقب الإمام الشَّافعِيَ للبيهقت (1/ 980). 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان ر(ص١660).‏ 


إلعاق الشلف أحكام الاسم بمافي معناه---- سس جه لام اي 

وأيضًا فإنه غير معلوم أن مودئ أدرك زان شعيي» كن بشتيخطنة1!9 ولو 
كان ذلك الرجل شعيبًا؛ لذكره الله تعالئ» ولسمّته المرأتان. 

وأيضًا فإنّ شعيبًا عَكآَاةوَلمَمْ قد أهلك قومه بتكذيبهم إياه» ولم يبقّ إلا من 
آمن به» وقد أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبتتي نبيهم بمنعهما عن الماء» وصدٌّ 
ماشيتهماء حتئ يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهماء ويسقي ماشيتهما. 

وما كان شعيب عَلَِتَواَائَكامْ ليرضئا أن يرع موسيئ عنده» ويكون خادمًا له وهو 
أفضل منه وأعلئ درجة. والله أعلم. إلا أن يقال: هذا قبل نبوّة موسئا. فلا منافاة. 


وعلئ كل حال: لا يُعتمد علئ أنه شعيب النَّيُ بغير نقل صحيح عن التَِت يكوا . 
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وذ و 


الترجيح بين الأحكام 4 


بدلالة الأسماء 


الأأسعام. 5ل طلنن يهاز وما مد : العلماء علئ الأحكام, ويبيّون ما في 
الأسماء الواردة في القرآن والسّنَّهَ من المعاني والبيان والأحكام» ويستنبطون منها 
الفوائل. 

وبعض مسائل الأحكام اختلف فيها العلماء» وكان الترجيح فيها: دلالة 
الاسم عل فقه المسألة. 

من ذلك: الحَكّم بين الزوجين المتخاصمين؛ هل هو وكيل عن الزوجين أو 
حكم حاكم فيهما؟ 

قال تعالئ: ١‏ وَإِنْ حِفْشّم سْمَاكَيدهِمًا دَأبْمَمَُأ حَكَما مِنَ هَل وَحَكمَا يِنَ أِْهَآ 
إِنْبُرِيدآ ل ا 0 مَكَانَ عَلِيمًا حيرا [النساء: 0]. 

قال الحافظ ابن كثير وِمَدََها'): اجمهور العلماء: أنَّ الحكمين إليهما الجمع 
والتّفرقة» حت قال إبراهيم يم النّحْعيٌ : إن شاء الحكمان أن يُفْرّقا بينهما بطلقةٍ أو 
بطلقتين أو ثلاث؛ فعلا. وهو رواية عن مالك. 

وقال الحسن البصريٌ: الحَكّمان يحكّمان في الجمع؛ ولا يحكّمان في التّمريق. 


.)544 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


امترجيح بين الأحكام بدلالة الأسماء---- ل ب اج وام هه 

وكذا قال قتادة» وزيد , و ابلواي باك اميق كر ارابى اوزخوداوه 
وَمَأَحَذُهُمْ ل ال #إنيرِيدآ إضَكحًا ل [النساء: 00]» وَلَم 00 
التَفْرِيقَ وأمّا إذا كانا وكيلين من جهة الزَّوجِين؛ فَإنّهِ ينقد حكمهما في الجمع 
والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمّة في الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكمء 
فيحكمان وإن لم يرضّ الزَّوجان؟ أو هما وكيلان من جهة الرَّوجين؟ 

علئ قولين؛ فَالْحُمْهُورُ عَلَئْ الْأَوّلٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: طكَأَبِمَتُوَاْ حَكَمَا مِنْ أَهْلِوء 
وَحَكمَا من أَهْلهَآ 4 [النساء: 4]#5 فَسَمَّاهُمَا حَكُمَيْن وَمِنْ 0 الْحَكَم أن يَحْكُمَ 
ِعَيْرِ رضًا الْمَحْكُوم عَلَيِْه وهذا ظاهر الآية» والجديد من مذهب الشَّافِعِيَ» وهو 
تنا عفلة رأ صمقانه: 

لني منهما: بقول علي وََزيَةعنَُ للرّوج حين قال: أمّا القُرقة فلا. قال: 


قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلئ إقرار الزَّوجء والله أعلم. 

قال الشَّيخْ أبو عمر بن عبد البرّ: وأجمع العلماء علئ أنَّ الحكمين إذا 
اختلف قَولّهُما؛ فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا عليئ أنَّ قولهما نافذ في الجمع 
وإن لم يوكّلهما الزَّوجانء واختلفوا: هل ينفُذٌ قولهما في التّفرقة؟ ثمّ حكي عن 
الجمهور: أنه ينفذٌ قولهما فيها أيضًا من غير توكيل». 

وقال ابن القيم يََدَألَ لحني ١‏ لسن ةا عا 0 


() زاد المعاد (ص١١8).‏ 
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حاكمان. والله تعال قد نصبهما حَكمِين» وجعل نصبّهما إلئ غير الزََّوجين» ولو 
كانا وكيلين لقال: فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها. 

وأيضًا فلو كانا ار 

وََيْضَا قَإِنَهُ جَعَلَ الْحكمَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ: «إن يُرِيدَآ إِصَلنحا يوَيْقِ اَلَّهُ ينما 4 
[النساء: ه]» وَالْوَكِيلَان لا إِرَادَةَ لَهُمَا لعا يتَصَرَ فَانٍ بإِرَادةٍ مُوَكُلَيْهمًا. 


0 


ولاق ا يُسمَّى حَكما في لغة القرآن» ولا في لسان الشَّارِع» ولا 
في العرف العام ولا الخاصٌ. 

وأيضًا فالحَكَمٌ من له ولاية الحُكم والإلزام» وليس للوكيل شيء من ذلك. 

وأيضًا فإنَّ الحَكّم أبلغ من حاكم؛ لأنَّه صفة مشبّهة باسم الفاعل دالَّة على 
النوضه للا خلذك. بين أهل العريية :3 للكه فإذا كان اسه الاك إلا يدق 
على الوكال الميعهنة دكي با عو أله من ؟] 

وا لا ا مر رو عر حت قي أن لاير 
الرّجُل وَالْمَرَْةِ غَيْرَهُمَا؟! وَهَذَا يُحْوحُ إِلَى تقدير الْآيْد هَكَذَا: ١‏ وَإِنْ حِفْثْرْ 
سْمَاكَينهِبا 4 [النساء: 5]» فَمرٌ وهمًا أَنْ يُوَكاد وَكِيليّنِ: وَكيلًا مِنْ أَهْله وََكِيلًا 

مِنْ أَهْلِهَاء وَمَعْلُومُ بُعْدُ لَفْظٍ الآية به وَمَعْتَاهَا عَنْ هَذَا التَْدِي وََنَّهَا لا تَدُلَّ عَلَيْه 
بوجي بل هي دالَّة عل خلافه» وهذا بحمد الله واضح. 

وبعث عثمانٌ بن عفان عبد الله بن عبَّاسٍ ومعاوية وَعَِيَمَ حَكَمَيْنِ بين 
عقيل بن أبي طالبء وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وَليدعَتْهاه فقيل لهما: إن 
رأيتما أن تَمَرّقا فّقتما. 


المترجيح بين الأحكام بدلالة الأسماء---- ل ب جم ام جه 

وصمَّ عن عليٌ بن أبي طالب 5 ونه أنّه قال للحَكَمَيْنِ بين الرّوجين: 
غليكما إن راتما أن 3 نف فاك تمك وإورزاتها أن تمع حوتنا: 

فهذا عثمان» وعلىٌء وابن ن عبّاس» ومعاوية وَدَيدعَن؛ جعلوا الخكم إلى 
الحكمين» ولا يُعرف لهم من الصّحابة 5050 يعرف الخلاف بين 
التابعين فمن بعدهم. والله أعلم». 

ومن المسائل التي ترجّحت أحكامها بدلالة ألفاظ نصوصها المثبتة للحكم 
فيها مقدار النفقة للزوجة والأولاد؛ ما دلّ عليه قول اد 
صَدَلندُعَنَها: ١«خذي‏ من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك»). متّفق ق عليه. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العديمين: و2نائه('2: (إنَّ المعتبّر ف النفقات 
الكفاية» وأن ما زاد عليها فليس بواجب؛ لقوله: «ما يكفيك. ويكفي بنيك»». وما 
زه غلوخ الكفاية فليتى تواجت» والتحكمة من ذلك: أننا لو :اعقدرنا مازادعلين 
الكفاية» واتّبعنا الهوئ في ذلك؛ لم يكن لهذا حدّء ولا سيّما فيما يتعلّق بالنّساء 
ناا يفا ا لو 11لا العقان لاتساعة لكالاف العر اه كلها بعاد جوت ادي 
قالت: اشتره لي. حنَّئ لو تتغيّر (الموضة) بين عشيّة وضحاهاء طالبت ما حدث 
في العشاءء وألغت ما حدث في الصّباح؛ فيقال: الواجب هو الكفاية». 

ومن الأحكام التي يُرجّح فيها بدلالة الاسم علئ الحكم: انار جيه 
زيد بن خالد الجهني وَبإيَعنكَ قال: سئل رسول الله يلك عن اللْقَطّة: الذهب أو 
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الورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرّفها سنة» فإن لم تُعرف فاستنفقهاء 
ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يومًا من الدّهر؛ فأدّها إليه)» متّفْق عليه. 

فقد استنبط العلماء من لفظ «وديعة» معاني أحكامها: قال البخاري رِجِمَدَاكَهُ 
في تبويبه عل هذا المعنيل: باب: إذا جاء صاحب لحل لجان رفن عليه؛ 
لأنها وديعة عنده. 

وقال الحافظ ابن حجر رَّدَايَها'': «يُستفاد من تسميتها وديعة: أنّها لو تلفت 
لم يكن عليه ضماتها”"». 

والاشيو علق تبكاء لماميق له وفيما أراده الشَارعَ» وهذا قيدٌ مهمّ. 
ومن ذلك: قوله تعالئ: لوَادنَ يبو ألكتب نا ملك سكم مكوهُمْ نعلت 
فوم حَياً 4 [النور: ”17]» فالمولئ إذا طلب من سيّده العتق علئ أن يشتري نفسه 
بمال وأمد يتفقان عليه» يتكسب المولئ في هذه المدّة» ليوفّي ما اتفقا عليه من 
المكائة» جا هذا بالشرطة الذى ذكرة الله فى للنه النولرة» اوهو قو له تعاليا: 
إن عَلِمَُم فيج حَبرَا 4» فالخير المراد هنا: ما يتعلّق بأمر المكاتبة» لأنَّنا لو قلنا 
بعموم الخير المبهم في الآية: هو كل خصال الخير» فهذه لا تكاد توجد مجموعة 
كلها في شخص واحدء وإن نظرنا إلئ دلالة اللَّمْظ في سياق الحكمء وهو 
المكاتبة للعتق» فهمنا من مقصود العتق تفرّغه للقيام بعبوديّة الله؛ لأنَّ هذا في 


4 


الأفل كاذ" لكي ف :رن أن رن الكا فر هو يمن" العقرنات الشرعة قد 


.)41/5( فتح الباري‎ )١( 


(5) إذا لم يقع منه تفريط. 


امترجيح بين الأحكام بدلالة الأسماء.  --‏ ب ا لل هنة ورم عخهي 
استتكف عن الرّق لله والعبودية والإسلام له. 

ومما يُعيّن معنو (الخير) في الآبة: ضمان حقوق المتعاقدين» وأوّلها: حسن 
لَه من الطَّرفين خصوصًا المولئ؛ لتلا نخد من المكاتبة ذريعة للهروب من 
سيّده. ثانيًا: قدرة المولئ علئ التَكشّب لأداء مبلغ المكاتبة. ثالمًا: أمانة المولى 
في أداء مال المكاتبة» والله أعلم. 

قال الإمام الشَافعيٌومَدلدّك0: «أظهر معنّئ في (الخير): الاكتساب مع الأمانة). 

وقال سعيد بن جبير رَيمَدلمّه "': «إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخير». 

ومن الأحكام المستفادة من معاني ودلالة الألفاظ: طهارة المنيئ؛ لأنَّ الي 
قال: «الماء من الماء»» رواه مسلم. 

قال العامة أبو سليمان الخطَبِنٌ يَمَدُلََا': «في قوله: «الماء من الماء» 
مستدلٌ لمن ذهب إلئ طهارة المنيّ» وذلك أنه سمّاه ماءً» وهذا الاسم على 
إطلاقه لا يكون إِلّا في الطّاهر). 

واستدلٌ من قال بضِدٌ ذلك مكّن حكم بنجاسة المنك؟ أنه سُّمّي أَذَئْ كدم 
الحيض؛ فقد روئ الطّحاوي في «شرح معاني الآثار» عن معاوية بن أبي سفيان 
بوه :1 أنه سأل أخته أمّ حبيبة زوج النَّيَ :هل كان الي بك يصلّي في الثوب 
الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم إذا لم يُصبّْه أذَى. 


نح 


)١(‏ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (0/ 50 ؟). 
(0) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (0/ 54 ؟). 
(#) معالم الشين (14/1): 


هه .م +ؤ«د ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

قال ابن ال ك311 2 ١‏ ما قولكم: فت شيمية: المرق لعنق أذعا: فلم يليت 
ذلك» وقول 3 حبيبة ووَوَليَدعَتَهَا: «ما لم يرَ فيه أذئ»؛ لا ب على أن مرادّها 
بالأذئ: المن» لا بمطابقة ولا تضمُّن ولا التزام؛ فإنّها إنّما أخبرت بِأنّهِ يك كان 
بُصَلَّي في الثوب الذي يضاجعها فيه ما لم يُصِبْه أذ ولم تَرِذ. 

فلو قال قائل: المراد بالآذئ: دم الطمث. لكان أسعد بتفسيره منكم. 
و ل 0 
المرأة قد يصيبه من دم حيضها وهي لا تشعرء وقد يكون التَّرك تَنَزْهَا عنه 
وطلب الصّلاة عل ما هو أطيبٌ مئه وأنظف». 

ربا عو ل ارقم ود يدير اده عياب اونا 
ابن القيّم يَحمَدُآيَها"2: «ما ثُُ مأ أوحعة الطهارة ركون تحن ولاك لسن 
يوجب الطهارة أيضًا). 

والكلام في طهارة المنيٌ يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذاء وموضع بيانه في 
غير هذا الموضع. فتكلمنا هنا عن دليل من أدلّة طهارته مما استٌفيد من اسمه 
قال ابن عباس ويَيدْعَْا: إنّما هو كالمخاط والبصاقء فأمطه عنك ولو بإذخرة. 

ومن الأحكام التي جرئ فيها التّرجِيح بدلالة الألفاظ: جواز أداء كمّارة 
اليمين قبل الحنث فيهاء من دلالة قوله تعالئ : #يلَهَ يميم 4 


.)١٠١5٠١ /”( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١٠١5٠١ /”( (؟) بدائع الفوائد‎ 


المترجيح بين الأحكام بدلالة الأسساء ب ف 6 يا 

قال شيخ الإسلام ابن 1 « «والتحلة»: مصدر حللت الشيء 
الملا و رقي نال ع انكر انو كرك رهد مسد 1ه 
المحلل نفسه الذي هو الكقّارة» فإن أريد المصدر؛ فالمعنئ: فرض الله لكم 
تحليل اليمين» وهو حلّها الذي هو خلاف العقد. 

ولهذا ان ليه امع ون افينع ا وغيرهم؛ كأبي بكر عبد العزيز بهذه 
الآية علئ التُكفير قبل الحنث؛ لأنَّ التحلّة لا تكون بعد الحنث؛ فَإنَّهِ بالحنث تنحل 
اليمين» وإنّما تكون التحلّة إذا أخرجت قبل الحنث لتفحل اليمين» وإنّما هي بعد 
الحنث كمّارة؛ لأنَّها كفّرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله). 


.)597 /70( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


م !0-0 ل ل ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


2 
5 الغلط في استنباط الأحكام 3 
بما لا يدل عليه اللّفظ ولا السياق 


أخطأ بعض المستنبطين لفقه الأحكام من معاني الألفاظ في بعض النصوص» 
بها لازيال عليه لق ملك اللصيوصي» قسافة عا الخطا وانصب» وطالب سكم 
المسألة من سائر الأدلّة وتحريرها والاستفادة من فهم العلماء المحقّقين؛ من 
أسباب إدراك الصَّواب في فقه تلك المسائل. 

من أمثلة ذلكت: 

قو تعالى: وَفِيكي سَمَعُونَ لحم 4 [التوبة: 40]؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
يمَدآها": «أمَا مَن ظنًّ أن المراد بقوله: «سَمَْوْنَ لم 4 أنّهُم جواسيس لمن 
غابء وأتَذْ حكم الجاسوس من هذه الآية؛ فقد غلط» فإن ما كان يُظهره لني 
كد حت يسمعه المنافقون واليهود» لم يكن مما يكتمه؛ حتا يكون نقله جسا 
عليه» واها المراد: نهم سمّاعون الكذبء أي: يصذّقون به. 

سمّاعون: أي: مستجيبون لقوم آخرين مخالفين للرسول يليه وهذه حال 
كل من خرج عن الكتاب والسُنََّ فإنه لا بد أن يصدّق الكذبء فيكون من 
السمّاعين للكذبء ولا بد أن يستجيب لغير الله والرّسول؛ فيكون سماعًا لقوم 


.)71/5 /( الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير‎ )١( 


الغلط في استنباط الأحكام بمالايدل عليه اللفظ ولا الباق ل هف عم ا 


آخرين لم يتبعوا الرّسول». 

والنّمي 0 للكمّار على المسلمين ثابت بنصوص أخرئ» قال 
تعالئ: « آَم حَسِبَشْرَ كأ وَكَيَعَلم له لْبنَ جَهَدُ واكم وَلريَتَِذُوا من دون 
أ ولا وول ل 200 وَأَشَّهُ حَبِيرٌّ يما تََمَلْوسَت 4 [التوبة: 15]» قال 
الفدّاء7"©: ««وليجة»: بطانة من المشركين يتخذونهم» ويفشون إليهم أسرارّهم, 
ويُعلمونهم أمورهم). 

وفي الصّحيحين عن سلمة بن الأكوع رَيَليَعَنَهُ قال: أت الى يك عَيْنٌ من 
المشركين» وهو في سفرء فجلس عند أصحابه يتحرّّثء ثم انفتل» فقال النَبَِ كلله: 
١طلْبُوه‏ واقتلوه»» فَقعَتّ فنقّاني سلبه. 

قال العلّامة محمّد بن أحمد السّفاريني يَمَدأَمَه 1" انيوس اكنال إن كان 
مسلمّاء يُعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلكء وإن كان ذميًا أو معاهدًا 
انتقض عهده. 

ل ا ا ار 

وعند الشّافعيّة: لا يتتقض العهد من الذَّمِيَ بكونه جاسوسًا للكمّان إِلّا إن 
شرط عليهم انتقاضه به» وهو مذهب الحنفيّة. 


وما الجاسوس المسلم؛ فقال مالك: يجتهد فيه الإمام. 


.)١77/1١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١97 /9( (؟) كشف اللَّثام شرح عمدة الأحكام‎ 


ههه ,عم +؛ؤ«دلعل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وعند الحنفيّة والشافعيّة: يَُعَرْر؛ كمذهبنا». 


وقال ابن الملقّن يدنه في جاسوس الكمّار المسلم"": «نقل القاضي 
عياض رَيِمَدَآلَهُ عن أكابر الصّحابة أنه يُقتل». 

وقال شيخنا 0 فذاق فشكا الأستدلان مه 
حاطب وََزِيدَنَا'": «هذا كالصّريح في أنَّ الجاسوس يُقتل ولا شك في قتله؛ 
لأنَّ خطره عظيم» وفساده عظيم». 

وححة تور ةاسوائلت :قل تعاشوسن 'الكنان من المسلمنة: الا 
ّي يي أقرٌ عمر وَفَإَعَنهُ علئ أن هذا حكم الله في لكن لم به كه عل أن 
حاطبًا يدنه متحقق فيه هذا الحكم؛ لأنَّ الحكم لابْدّ فيه من استيفاء الشّروط 
وانتفاء الموانع 

قال ابن القيّم يَمَدْآَنَها" في فوائد قصّة حاطب: «فيها جواز قتل الجاسوس 
وإفاكان ننه لآ عجر ع سال يالل لله يي قت حاطب , بن أبي بلتعة» 
لمّا بعث يُخير أهل مكّة بالخبرء ولم يقل رسول الله لله علاةِ: لا يحل قتله إِنَّه مسلم». 

وقال الداودي ههه «إِنَّ الجاسوس يُقتلء وإِنّما نفئ القتل عن حاطب 
بما علمه اَي يك منه). 


م 


.)777/٠١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
803 شرح الشياسة المّرِعَيّة (ض‎ )5( 


() زاد المعاد (ص .)58١‏ 
(4) التوضيح لشرح الجامع الصّحيح .)١517/١1/(‏ 


الغلط في استنباط الأحكام بما لابيدل عليه اللّفظ ولا الباق ل لها 0م اود 
وسَدُعَنَهُ أن عامله 5 الح أت 0 قامت عليه بينة؟؛ أ كان عددًا 


للمسلمين بعورتهم» وكان اسمه ضرياس ؟ فضرب عنقه”!' . 


.)١517/١1/( التوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ )١( 


جه دعم .جد -_--- .ل ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


رون ب م 


7 انمتتتف 17 


إذا كان اعرف .واعةا قيار التسلميي» أو .فى التلد الوالحدة فإن فق 
الأحكام المبنيّة على معرفة عرف البلد في ذلك يسير لأن الحدّ العرني في ذلك 
متّحدٌ وواحد لا يختلف» ويكون مرجع العرف فيه إلئ ما ليس فيه حدٌ شرع 
كمسائل الأيمان» والنذورء والأوقاف. ونحوها. 

أمّا إذا اختلف العرف في ديار المسلمين» أو في البلد الواحد؛ فَإنَّهِ تجرئ الأحكام 
فيما يُعتبر فيه العرف بما هو معلوم من عرف كل بلد» أو كل ناحية في البلد. 

قال العلّامة الشَّاطبي رَمَدآيَةا': «ما يختلف في التعبير عن المقاصدء فتنصرف 
العبارة عن معتّئ إلئ عبارة أخرئ؛ إما بالنسبة إلئ اختلاف الأمم كالعرب مع 
غيرهمء أو بالنسبة إلئ الأمة الواحدة؛ كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب 
الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهورء أو بالنسبة إلئ غلبة الاستعمال في 
بعض المعاني» حتئ صار ذلك اللفظ إِنَّما يسبق منه إلئ الفهم معن ماء وقد كان 
يُفهم منه قبل ذلك شيء آخرء أو كان مشتركًا فاختصء وما أشبه ذلك. 

والحكم أيضًا يتنزل علئ ما هو معتاد فيه بالنسبة إلئ من اعتاده دون من لم 
يعتده» وهذا المعنئ يجري كثيرًا في الأيمان والعقود والطلاقء كناية وتصريحًا». 


)١(‏ الموافقات (؟/ *580-7/817) باختصار. 


العرف المضطرد والمغتتف ‏ لهي مم جد 
وقال الحافظ النّووي رَحمَدآَمَها'': «إنّما تحمل الأيمان علئ العرف إذا كان 
ونا قنه] مرظارقيه زلم كن ليد لزاعلا ورييعا ل للحاو ةا 
والأرجح في العرف المضطرب غير المطَّرد؛ أن يُرجِع إلئ نيه المتكلّم 
وعرفه المعهود. 
قال ابن القيّم ريِمَهُلَنَهَا'': «أحكام الرّبّ تعالئ في العبادات والمثوبات 


والعقوبات والعقوذ؛ مبتاها علخ اليّات» اطردت سه بذلك فى شرعه وقدره». 


.)١1١1/01١5ص( فتاوئ النّوويء ترتيب علي العطّار الدُمشقي‎ )١( 
(؟) إعلام الموقعين (7/ 2177) باختصار.‎ 


ش22 الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
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“7 عرف اسيل ؟* 


أحال النبي كله على عرف أهل الحجاز في الكيل والوزن؛ فقال كَله: 
االمكيال مكيال أهل المذيتة والميزاة ميزاخ أهل مكةاء .رواه. أبو .داود 
والنَّسائِنٌُ» وصحّحه ابن حبّان من حديث ابن عمر رَيَْئعَنْهًا. 

وهذا العرف تجري أحكامه فيما يحتاج إلئ معرفة مقداره في الرَّكاة 
والرَّبَويّات» والكمّارات. 

قال العلّامة أبو عبِيدٍ القاسم بن لام ومَدله'': «فعلئ هذا الضّاع الذي 
فسّرناه تدور أحكام المسلمين في كل ما ينويهم من أمر الكيل في دينهم؛ من 
ذللكة زكاة الأ دصي وضدكة اللطر مو كتارة التميةووقدنة لاقيو فد ضاير 
مكيالنا هذا الملجمء الذي يعتمله النّاس اليوم» فإذا هو صاعان ونصفء وذلك 
عشرة أمدادٍ إذا مسحت أعلاه» علئ ما يُكال اليوم في الأسواق». 

والكيل والوزة جاءا قن تضوصى ال كاقهاوالكناراضه والأصتاف الزيوية فق 
البيوع» وما سوئ ذلك فبعض العلماء يقول: المرجع في ذلك إلئ عرف الناس 
في معيار أوزانهم وكيلهم؛ فلا يُشترط أن يكون الكيل والوزن حجازيًا في كل 


2 


بموون 7 


6 


.)١197/5( الأموال‎ )١( 


عرف اهل الحجاز + 1 > هو 60 ا هه 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين وَدْأَكّه!'": «قال ابن مُيَيْرَةَ وَمَدُلنَكُ في 
«الإفصاح»: واتّفقوا أنَّ الكيلات المنصوص عليها مكيلة أبدًا هما الب 
والشعير» والتمر» والملح؛ لا يُباع بعضها ببعض إلا كيلاء والموزونات 
المنصوص عليها موزونة أبدّاء وأمّا ما لم ينصّ علئ تحريم التفاضل فيه كيلا 
ولا وزنًا؛ فقال أبو حنيفة: المرجع فيه إلئ عادات الناس بالبلد الذي هم فيه. 
وقال الثلاثة: إلئ عادة الحجاز في عهد النبي بَكَِِِ إلى عرف المدينة في المكيل» 
وإلئ عرف مكة في الموزون, وما لا عرف له هناك؛ احتمل أن يرد إلئ أقرب 
الأشياء شبهًا به بالحجاز. واحتمل أن يرد إلى عرفه في موضعه. ثم قال: والذي 
اراق أذ الاسول قله لكا تيك هيه كبن الع "مشر تان تعفاد من أبن 
المماثلة» وأن لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار» فيكون فيما يتهياً». 

وقال العلّامة أبو سليمان الخطّابي يدنك مبينًا المراد من قول النبئ يكلله: 
«المكيال مكيال أهل المدينة)”"': «هذا حديث قد تكلّم فيه بعض الناس وتَحَبَّط 
في تأويله؛ فزعم أن النبي يكل أراد بهذا القول: تعديل الموازين والأرطال 
والمكان وجل عا ركا: أوازان أهزة مكة وإمكانيا: أهزالنديةة ليكون عند 
التنازع حَكمًا بين الناس» يُحملون عليها إذا تداعوا؛ فادّعئ بعضهم وزنًا أوف. 
أو مكيالا أكبر» وادعئ الخصم أنَّ الذي يلزمه هو الأصغر منها دون الأكبر. 

وهذا تأويل فاسد. خارج عمًا عليه أقاويل أكثر الفقهاء. وذلك: أن من أقرٌ 


.)7 5 حاشية علئ الروض المربع (ص؟‎ )١( 
.)١5 21١ /”( معالم السنن‎ )5( 


هه .مم +:*«دء ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
لرجل مكيلة بُرٌّ أو بعشرة أرطالٍ من تمر أو غيره» واختلفا في قدر المكيلة 
والرطل؛ فإنَّهُما يحملان علئ عرف البلد. وعادة الناس في المكان الذي هو به 
ولا يُكلّف أن يعطي برطل مكة» ولا بمكيال المدينة. 

وكذلك إذا أسلفه في عشرة مكاييل قمح أو شعير» وليس هناك إِلّا مكيلة واحدة 
معروفة؛ فإنهما يحملان عليهاء فإن كان هناك مكاييل مختلفة فأسلفه في عشرة 
مكايبل» ولم يصف الكيل بصفة يتميّر مها عن غيره؛ فالسّلّم فاسدء وعليه رد الثمن. 

وإنما جاء الحديث في نوع ما يتعلّق به أحكام الشريعة في حقوق الله سبحانه. 
دون ما يتعامل به النّاس في بياعاتهم وأمور معايشهم. 

فقوله: «الوزن وزن أهل مكة»؛ يريد وزن الذهب والفضة خصوصًاء دون 
سائزالأرر اخة وماك أن الؤون الذي حملن يتين الوكافى التقود ةودن اهل 
مكة» وهي دراهم الإسلام المعدلة منها: العشرة بسبعة مثاقيل» فإذا ملك رجل 
منها مائتي درهم وجبت فيها الزكاة» وذلك أن الدراهم مختلفة الآوزان في بعض 
البلدان والأماكن». 

ثم بِيّن العامة الخطّابي فرقٌ ما بين عرف أهل مكَّة وأهل المدينة في 
الدّراهم؛ فقال7": «كان أهل المديئة يتعاملون بالدراهم عدا وقت مَقَدَم رسول 
الله يك إيّاهاء والدليل علئ صحَّة ذلك؛ أن عائشة رََعَلَيَْعَتهَا قالت - فيما روي عنها 
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كان > 0 ع 37 و هص و 
من قصة بريرة وَاتَدْعَتهَا -: «إن شاء أهلك أن عدها لهم عدة واحدة فعلت»». 


١ 


)بعالم الشنن 0 0:4)؛ 


عرف اهل الحجاز + 1 1 > كك د اسم هه 
تريد الدراهم الي هي ثمنها؛ فأرشدهم رسول الله يك إلى الوزن فيهاء وجعل 
الغجااو روف لخ سه ذو وتنا رقن رت لقنا سات اللداةة, 

وبين العلماء المقادير المتعبّد فيها في المكيلات» والموزونات» وما تنضبط 
به أحكام الشّريعة في تلك المعايير؛ نظرًا لاختلاف المكايبل والموازين في 
البلدان» فقال الحافظ البغوي رَيِمَدُآَنَئ'": «الحديث فيما يتعلّق بالكيل والوزن. 
من حقوق الله سحاو َل كالرّكاةء والكمّارات» ونحوهاء حت لا تجب الزَّكاة في 
التّراهم حتّئ تبلغ مائتي درهم بوزن مكّةء كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل؛ 
والضاء و قيد نه تقار جما امل المزيقو ف مياع عمية رطان رتلف 

فأمّا في المعاملات؛ فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول علئ عرف أهل 
البلد الذي تجري المعاملة فيه» ولا يجوز بيع مال الرّبا'"" بجنسه إِلّا متساويين 
في معيار الشَّرِع» فإِنْ كان مكيلا يشترط المساواة في الكيل» وإن كان موزوئًا ففي 
الوزن: ثمّ كلّ ما كان موزونًا علئ عهد رسول الله يلي فيعتبر فيه المساواة في 
الوزن» وما كان مكيلا عل عهد رسول الله يِه فيشترط فيه المساواة في الكيل» 
والانظر ]لاما ادق التاشومق بعدا: 

وقال ابن قدامة المقدسيٌ يَمَدَآَنَه'': «فصل: في معرفة المكيل والموزون. 
والمرجع في ذلك إلئ العُرْفٍ بالحجاز في عهد النَيَ يل وبهذا قال الشَّافعيٌ. 


.)/* 659 /8( شرح السنة‎ )١( 
(؟) يعني من الأصناف التي يجري فيها ربا التفاضل.‎ 
.017/7 /7( المغني‎ )9( 


هه مم +« + ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وحُكي عن أبي حنيفة: أنَّ الاعتبار في كل بلدٍ بعادته. 

ولنا ما روئ عبد الله بن عمر ويَعَلتدعَنْقَاه عن النَيَ يكل أنّه قال: «المكيال 
مكيال المدينة» والميزان ميزان مكّة». والئَّْ يله إنّما يُحمل كلامه علئ بيان 
الأحكام؛ لأنَّ ما كان مكيلا بالحجاز في زمن الت تكله ١|‏ نُصَرَفَ التّحريم في 
تفاضل الكيل إليه؛ فلا يجوز أن يتغيّر بعد ذلك» وهكذا الموزونء وما لا عرف 
له با لتجهار بسو :وحيية؟ اهما ؛ زر ا أنرت الأشناء هرا به بالهحا 
كما أنَّ الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بهاء وهو القياس. 

والثَّني: يُعْتِر عُرْفْهِ في موضعه. فإن لم يكن له في الشَّرْعَ حَدَّ كان المرجع 
فيه إلئ العُرْف؛ كالقبضء والإحرازء والتَفرّقَء وهذا قول أبي حنيفة. 

وعلئ هذا: إن اختَلَقَتِ البلاد» فالاعتبار بالغالب» فإن لم يكن غالب بطل 
هذا الوجه. وتعيّن يمن الأوّل» ومذهب الشَّافْعِيَ علئ هذين الوجهين». 

ومن العرف الضروري فقهه ومعرفته؛ ما انفرد به الحجازي من ألفاظه عن 
المعهود من خطاب الناس»ء من ذلك أنهم يستعملون لفظة «كذب» بمعنئ أخطأء 
أحياناء ولا يريدون بذلك الكذب الذي هو ضد الصدق. 

قال ابن القيم يََهآَنَه'': "ومن هذا قول سعيد بن جبير: كذب جابر بن زيد. 
يعني قوله: «الطلاق بيد السيد»؛ أى: أخطأء ومن هذا قول عبادة بن الصامت 


7012 


الَدُعَنَهُ: «كذب الم ان الوتر واجب . أي أخطأ. 


.)505 /5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


عرفاهل الحجاز - ملس ههه ممم جخهه 
وني الصحيح أن النبي بَكلِِ قال: «كذب أبو السنابل»؛ لما أفتئئ أنَّ الحامل 
المتوى عنها زوجها لا تتزوج حتئ تتم لها أربعة أشهر وعشرٌ ولو وضعت. 
ومن الأمثلة التي اختلفت فيها الأحكام لاختلاف عرف أهل الحجاز عن غيرهم؛ 
الاختلاف في معن «النفي» في آية الحرابة في المفسدين في الأرض. قال تعالئ: #إِنّمَا 
جَرؤأ الدِنَ يابو اله ووَسُولهُ وَيسَعَوََ فى الْرْضٍ هَسَادًا أن يُمَمَوأ آو يُصَصلَيوا أو 


ا ل 096 


تقَعَلمَ يد يه وَأَرْجُلْهُم ون حِلَفٍ أو يُنمَوَأ مرت الْأَرَضٍ 4 [المائدة: 8]. 

قال ابن القيم رَيِمَدأَنَهُ'': «فهم أهل الحجاز من قوله تعالئ: لأأوْ ينمَواأ مر 
َلْأَرَضِ #؛ طردهم من الأرض من موضع إلئ موضع. وفهم أهل العراق منه 
الخيسن ). 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رََهُآَنَهُ في قول أهل العراق في هذه 
المسألة”"': «هذا قول أبي حنيفة وأصحابه؛ ولا يخفئ عدم ظهوره». 

ثم رجّح العلّامة الشنقيطي وِِمَدُلنَهُ أنَّ المراد بالنفي في الآية: أن يخرج من 
ذه الوا علد اعن فسحو فيه وال" :هذا أقرنت الأقوال لظاهن الآزت لاند هن 
المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء؛ فعُلم أن المراد بالأرض 
أوطانهم التي تشقٌ عليهم مفارقتهاء والله تعالئ أعلم). 
)١(‏ الصواعق المرسلة (؟/ ”لاه 01/7#). 


(؟) أضواء البيان (؟/ .)86١‏ 


(") أضواء البيان (؟/ .)6١‏ 


ههه مم مء؛ؤ9«دلعل الحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


547 
“الى استنباط الأحكام من )77 


النصوص نوعان: نوعٌ يكون الحكم فيه منطوقًا بلفظه؛ ونوعٌ يكون الحكم 
كيه مسفناة اتن افجدوانه وما قلغل عاق الدريدة ووببائر أذلقياء عله له فلن 
أنَّ الأحكام مستفادة من ألفاظ النصوص فقطء فهذه ظاهريّة تُعطّل معاني 
الشّريعة» وتورث بلادة تكون سبًا في عدم تدبّر نصوص القرآن والسّنَّهَه وإعطائها 
حقّها من البيان. 

عن أبي هريرة وَدَلَِدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا وقع الاواجاق إناد 
أحدكم فامُقلوه؛ فإنَّ في أحد جناحيه داءً وني الآخر شفاءً. وإِنّهِ يتّقِي بجناحه 
الذي فيه الدّاء؛ِ فيغمسه كلّه)ء رواه البخاري. 

هذا الحديك وال بمقوزمه وبساق الكريعة ملع د .ما لذأ تين المسيائلة إذا 
مات في الماء القليل لا ينجّسه» وهذا غير منصوص عليه في ألفاظ الحديث» لكن 
فحوئ النَّص ومعاني الشّريعة دلت عليه» فلم يأمر الي كل بإراقة ما في الإناء 
وإتلافه؛ لما في ذلك من تضبيع المال الذي نمت الشّريعة عنه» ونصوص 
الشّريعة أباحت الانتفاع بالطّاهر الطيّبء قال تعالئ: 9هْوَّالَِى حَلَلَكُم ناف 


لَْرْضِ جَيَمِيهًا © [البقرة: 79]. 


اسننساط الأحكام من معاني الشريعة  ----‏ ل ف وعم ا 
وهذا الحديث طَعَنَ فيه من لم يتلق نصوص الوحي بالقبول» وهو نوع من 
تكذيب خبر الوحي؛ فالئَّييُ ل لا ينطق عن الهوئء إن هو إِلّا وحي يوحئ. 
قال العلامة أب و سليمان الخطّابي 1 : «تكلّم علئ هذا الحديث بعض 
ا ل ل 
الذبابة؟ وكيف تعلم ذلك:كرة. نفسها لح حت تقدّم جناح الداع 0 جناح 
الشفاء؟ وما أرَيُها إل ذلك؟ 
قلغ وهاذ ا سوال اهل أو معام زان «الدى رنعدن فب :وفوش هافة 
امورو لك انم الوادرين بلع رار لروكاة رركن قرو وباي اا 
متضادّة» إذا تلاقت تفاسدت. ثم يرئ أنَّ الله سبحانه قد ألّف بينهاء وقهرها علئ 
الاجتماع» وجعل منها قوئ الحيوان الَّنَي بها بقاؤها وصلاحها؛ لجدير أن لا 
يُنكر اجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوان واحده وأنَّ الّدي ألهم النّحْلة أن 
تتخذ البيت العجيب الصنعة:» وأَنْ تَعْسِل فيه وألهم الذَّرّة أن تكتسب قوتهاء وتدّخره 
لآأوان حاجتها إليه؛ هو الْني لق الديائةة وجعل لها الهداية إل أن تَقدّم جناحا 
وتو حر اها لها ادام لاأعاوه لدع يه كنوب الفبويو كانه الدى هو 
مضمار التكليف. وفي كل شيءٍ عبرة وحكمة» وما يذّكر إِلّا أولو ا 
واستفاد العلماء النَّهَي عن الجور على التَّمْس في الطّاعاتء بما يشقٌ عليها 
مما لم يأمر الله به؛ من قوله بَكِةِ لمن يصوم يومين ويفطر يومًا. «من يطيق ذلك؟2. 


(1) معالم السئن (/ 750). 


هه دمم +« ع الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

قال الشَّاطبنٌ وَمَدُلدَُ انَها'": «قوله يَِ في حديث أبي قتادة صََإيََعَده: كيف بمن 
يصوم يومين ولط يومًا؟ قال: «ويطيق ذلك أحد؟!». ثم قال في صيام م 
وإفطار يومين: «وددت أنّي طُوّقْتُ ذلك»؛ فمعنا ناه - والله أعلم -: وَدِدت أني 
طُرّقت الدَّوام عليه وإلّا فقد كان يواصل الصّيام» ويقول: «إنّي لست كهيئتكم. 
ني أيبت عند ري يطعمني ويسقيني». 

وني الصّحيح: «كان يصوم حنَّى نقول: لا يفطر. ويُفطر حتَّ نقول: لا يصوم»». 

وقال الشَّاطبنٌ مَدَآنَهُ أيضًا("©: «وكذلك قوله في صيام يوم وإفطار يومين: 
«ليتني طوّقت ذلك». الما يريد - والله أعلم - المداومة؛ لأنَّه قد كان يوالي 
الصَّيام حتّئ يقولوا: لا يفطر. 

ولا د بغت رضن هذا المأخذ بقوله عَلَتوااتَكج 01 العمل إل اللّه: ما ام جاه 
صاحبه. ولذاقز انو امعان عمله يع ا ا ل ال من 
الدّوام). 

وقال الشَاطبي مهل مبيًا حكمة الشريعة في النّهَي عن الجور علئ التّس 
نايفس طلنيا ف الوطعاف درن التوتتط ولاه التق هن الأرة 
والأحرئى بالجميع» وهو لني دلت عليه ادل دون الإيغال الذي لا يسهل 
مثله علئ جميع الخلق ولا أكثرهم. بل علئ القليل التّادر منهم». 
)١(‏ الاعتصام (؟/ 2165 .)١97‏ 


فم الاعتصام ١(؟/لالا١).‏ 
[هرة الاعتصام (؟/ 76 .)١‏ 


بوت العكم لشبوت المسلى ا ل لس ها لالس لاه 


ا " 5 1 
تبوت الحكم لتبوت المسمى 


ثبوت الحكم المترتب علئ دلالة الاسم» يحصل بوقوع حقيقة المسمّئ, 
حقيقة حقيقة المسمّئ لابدٌ أن تشتمل علئ أركان وواجبات الاسم في أقلّ الأحوال. 
ا كِهِ قال للمسيء في صلاته: «ارجع فصلٌّ؛ فإنك لم تصلّ): أنه لم 
بياث بأركان وواجبات العبادة. 
وقال النَّيُ يله للّدي دخل المسجد. والئَّيٌ يل قائم د يخطب يخطت !اضل ركعليق 
تجوّز فيهما». فهنا أمره َل بأقل ما يجزئ في الصّلاة؛ لأنّه مأمور باستماع خطبة 
الحوينة. 
وبيان الشّريعة لحقائق الأسماء ومسمّياتها؛ عام لفقه الاعتقاد والعبادات 
والمعامللات. 
ومن بيان النَِيَ يك لحقائق الاعتقاد: ما رواه عنه أبو هريرة رَيَليَهعَدك أنَّه قال: 
«الإيمان بضع وستّون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إِلّا لله. وأدناها إماطة الأذئ 
عن الطّريق» متّفق عليه. 
قال العلّامة أبو سليمان الخطَّبِينٌ صمَدآيّه9'©: «في هذا الحديث: بيان أنَّ 
الإيمان الشّرعيَ اسم لمعنّئ ذي شُعب وأجزاء, له أعلئ وأدنئ؛ فالاسم يتعلّق 


.)083/6( معالم الشتن‎ )١( 


جه رمم +إه  -‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ببعضها كما يتعلق بكلّهاء والحقيقة تقنضي ي جميع شُعبهاء وتستوفي جملة 
أجزائهاء كالصّلاة الشّرعية: لها شعب وأجزاءء والاسم يتعلّق ببعضها كما يتعلّق 
بكلّهاء والحقيقة تقنضي جميع أجزائهاء وتستوفيها. 

د غلية ذلك قوله لل «الحياء شعية امن الإيمانة+ فاخن أن الحياء 
اعون تلك الحي 

وني هذا الباب: إثبات التفاضل في الإيمان» وتباين المؤمنين في درجاته». 

وكان:فقهاء الستحانة يد رون الكيتماك؟ ليو عليه ا كقتهيهم أحكايهة 
ويرون أله إذا لو قفنت تنبت حقيقة الاسم لم يترتّب عليه أحكامه؛ من ذلك: ذبائح 
نصارئ بني تغلب فإِنَّ حظّهم من النّصرانية فقط شرب الخمره فلذلك لم تُبَحْ 
ذبائحهم؛ لأنّهم ليسوا أهل كتاب حقيقة. 

قال العلّامة أبو عبد الله القرطبي رمَدلَهَها': «كان عليٌ تعن ينه عن 
ذ ابي عدوا الم ترب رارك | ل تعر بهيء ل ا 
بشرب الخمرء وهو قول الشافعي؛ وعلئ هذا فليس يَنهئ عن ذبائح النصارئ 
المحققين منهم. 

وقال جمهور الأمّة: إِنَّ ذبيحة كلّ نصراني حلال؛ سواء كان من بني تغلب أو 
غيرهم» وكذلك اليهودي». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَُهُ'": «وقال آخرون: بل عليٌ لم يكره 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (1/ 7314). 


(0) مجموع الفتاوئ (70/ 771). 


تيوت العكم لشبوت المسلى ا يي ا بوم اي 
ذبائح بني تغلب إِلّا لكونهم ما تديّنوا بدين أهل الكتاب في واجباته ومحظوراته: 
بل أخذوا منه حل المحرّمات فقط؛ ولهذا قال: إِنَّهُم لم يتمسّكوا من دين أهل 
الكتاب إِلّا بشرب الخمر. وهذا المأخذ من قول علي هو المنصوص عن أحمد 
وغيره» وهو الصَّواب). 

وقد خاطب الله أهل الكتاب بتحقيق نسبتهم إلى الكتاب بلزوم ما فيه 
وذلك قبل أن يُحدٌفوهء وقبل بعثة محمّد يكل التي نسخ الله بها شرائعهم» قال 
تعالئ: لاقل يَتأهلَ لكب لم عل سَىَءِ حَقٌ موأ اسه لجسل وم أل لم 

من رد رَيَكوٌ 4 [المائدة 4ت ]. 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَهانَةا'": «أمّا النصارئ فمعروفون» وهم حملة الإنجيل. 

والمقصود: أنَّ كلّ فرقة آمنت بالله وباليوم الآخرء وهو المّعاد والجزاء يوم 
الديق» وعملت عمل صالكاء ولايكون ذلك كذلك حت يكن موافقًا للشريعة 
المحمّدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى - جميع التّقلين». 

والنبي ككل أنزل عليه الوحي بإباحة ذبائح أهل الكتاب الذين كانوا في وقت 
وهم كمّار محرّفون مُبدٌلون للتّوراة والإنجيل. وهذا لا يشمل الصَّعق والوقيذ 
إن لا يباح من مسلم فضلًا عن الكتابي. 

ودذه لبان كي اللاجة د اناق امنا مسا راد فين 


أهل الكتاب - خصوصًا في أمريكا - صاروا علمانيين» وخرجوا عن صفة 


.)١١9/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


هده .م م+ؤ9«د عل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


الكتابيّ النّصرانيٌ» غاية أمرهم السّعي في مصالحهم الدنيويّة وملذّاتهم؛ دون أ 


اعتقاد» أو عبادة» أو حت مجزة انتساب الااينة: 


ع ىه 


ولقد تحدّثت إلى واحد منهم في ديارهم» قلت له: ما دينك؟ فظننت أنه 
سيقول: التصوانية: فقال لي: لاا دين لي أنا أعيش يوميء. وأذهب إلئ عملي» 
وليس لي دين أتعبّد به!!! 

فمن كانت هذه صفته؛ فهو دهريٌ وليس بكتابئ» قال تعالئ: وقَالُوا أمَاَ إل 
حيَائن تسوت وَتحَِاوَمَا مله إلا دهن 4 [الجائية: 5 ؟]. 

قال العلّامة المحقّق المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رََدَآمّها': «الإفرنج الّذِين 
ال 0 
والإنصاف: هو أن هذا حال طائفة من الإفرنج» علمانيُون دهريُونَء وطائفة بقيت 
0 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رِيِمَدانَها"": (إنَّهِ ليس أكثر أهل الكتاب رد 
ا 0110 
كله بُعتّ وأكثر أهل الأرض المتديّنين أهل كتاب, فلم يمكث ديئه مده غير كثيرة» 
حتيئ انقاد للإسلام أكثر أهل الشام» ومصرء والعراق» وما جاورها من البلدان الي 
هي مقر دين أهل الكتاب» ولم يق إلا أهل الرياسات الّذِين آثروا رياساتهم علئ 


,)701/8( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
,00/01/8( تتسيز الكريم الرحمن‎ )5( 


تيوت العكم لثبوت المسلى ل ل سس ا اس لاه 
الحقٌء ومن تبعهم من العوام الجهلة» ومن تديّن بدينهم اسمّا لا معنّئ». 

واختلفت مذاهب الفقهاء في بعض الأحكام بسبب اختلافهم في حدود 
الاسمء الذي جاء في الخطاب الشَّرعِنَ وما يتناوله مُسمَّاهء من ذلك: الاختلاف 
في وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوءء بسبب اختلافهم في دخولهما في 

دكن «الريهه الدى امن اله ميئل للطمارة “قال تعان 4نوعا )رامنا 

إذا فشر إل الصلرة. فاعياوا نتوفة ادي إِلّ الْمَرَافقَ وأمسحوأ روسكم 

وَأَيَمْلَكُمَْ إل الْكَعَبَينَ 4 [المائدة: 1]. 

قال العلّامة أبو عبد الله القرطبي وَيِمَدَآمَها'2: «اختلفوا: هل يتناول الأمر 
بغسل الوجه باطن الأنف والفم أم لا؟ 

فذهب أحمد بن حنبل» وإسحاقء وغيرهما إل: وجوب ذلك في الوضوء 
والتسل لا أن العو كال تعزة ول مرك الامعفا ف وى وسوس ولا عي مق 
ترك المضمضة. 

وقال عامة:الفقهاء: هنا سكّان فى الوضوء والغسنل؛ لأنّ الأمربإنما يتباول 
الظاهر دون الباطن. والعرب لا تسمّي وجهًا إِلّا ما وقعت به المواجهة» ثم إِنَّ 
لله تعالئ لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبّهما المسلمون. ولا انق الجميع عليه 
والفرائضن 3 يق الامج هذه الوتعووة 


ولا يصحٌّ أن يقال: إن المراد ب«الوجه» في آية الوضوء جملة الإنسان 


.)73٠ الجامع لأحكام القرآن (/ا/‎ )١( 


هه 6م +إ« _ _ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وؤانه 7" كما يفال ى #ولدسا حدم كفو ماك ارقي رسيي لان 
الله نصّ علئ بعض أعضاء الإنسان في الأمر بالغسل للوضوء, وسنّة النتَ كَل 
الفجاية كنت لكو ولو قإناي1 للك لضا رنق خسيةة زلبون وضوة نهذ سيقت 
غلن الناضن افتاترهم بالحقيل كل روه كتمد غرات فى سس صارات. 

انين ل أمر الضّائم بالمضمضة والاستنشاق مع أن شرب الماء من 
مقطراك الصّباء::وهدا دال عليه وجزبيما ي'الوضوءءافامر التَيعَ كله بأداء:وائذت 
الوضوءء ونه عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ حفظًا لصيام المتوضى. 


وكون الأحاديث في الاستنشاق أكثر وأوكد في الأمر به؛ لا يدل علئ عدم 


0 
سأب سا سنو 


وجوب مضمضة الفم كما فهم البعضء قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدان 
«إنْ الله سُبَقَاَةوَكَالَ أمر بغسل الوجه مطلقاء وفسّره التَِكٌ كله بفعله وتعليمه. 


زف4” 


فمضمض واستنشق في كلّ وضوءٍ توضّأءء ولم يُنقل عنه أنه أخلّ به أبدّاء مع 
اقنضاره غلم أقل )ما سخدى حير وكيا مد مدا وقال: هذا صفة الوضوع الذئ 
لا يقبل الله الصّلاة إِلّا به. 

وهذا أقصئ حدّ في اقتصار الوجوب من جهة أنَّ فعله إذا خرج امتثالًا لأمر؛ 
كان حكمه حكم ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب. 

مدوصدية دار كنيو للها مولن ١1‏ ليتع عراز لتر ها عرلة 
الثّانية والثّالئة» ومن جهة أنَّهِ لمّا توضَّأ قال: «هذا صفة الوضوء الذي لا يقبل الله 
)١(‏ الانتصار في المسائل الكبار /١(‏ 75/65). 


() شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص8/ا١‏ - .)18٠١‏ 


بوت العكم لثبوت المسلى 009 ل يي ا للم اي 
الصّلاة إِلّا به»» وقد روئ أبو داود عن لقيط بن صبر برة صَعََتَدعنَكُ عن النَِتَ عله 
قال: «إذا توضآأت فمضمض». 

وعن حمّاد بن سلمة عن عمّار بن أبي عمَّارٍ عن أبي هريرة وَعَزََدَعنكُ قال: 
«أمر رسول الله وَكِةِ بالمضمضة والاستنشاق». 


2 


وعن سليمان بن موسئ الزُهريٌ» عن عروة؛ عن عائشة نهاك عن النبيَ 
قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الْنى لا 4 منه»؛ رواهما 
الذارقطنٌ» وقد روئ هذين الحديثين مسندين ومرسلين» والمرسل إذا أرسل 
يقاشية أخرعة أو عط نظاهن القران أى الله مكار حجَّةَ وفاقًا وهو كذلك؛ 
ولأنْ الفمّ والأنف في الوجه. وحكمهما حكم الظّاهرء وتخصيص النَِتَ عل 
الاستنشاق بالاأفوك ل الأنه أولئ بالتطهير من الفمء كيف والفم أشرف؛ له 
نجل الذكرووالقو نكو كدر باتعارف ار القوينية ع وان عل -: أن القم 
لمّا شرع له التُطهير بالسّواكء وأوكد أمره؛ وكان غسله بعد الطّعام مشروعًاء 
وقبل الطَّعام علئ قول؛ عُلم اعتناء الشَّارع بتطهيره بخلاف الأنفء فإنّهِ ذكر 
لبيان حكمه؛ خشية أن يُهمل إذا لم يشرع غسله إِلّا في الوضوء وعند الانتباه». 

وق تحط" القن مسق قيربو لئس تقوة "لما وراد وذللقة آذ له يكية :اق 
يعن الماك لذ أن ل كمه ف كل وه كهاايعاة: فى ديت أبن أمامة 


عم 


تَدُعَدْذُ 


صَََندعنَ؛ أنَّ رسول الله يل قال: «الأذنان من الرأس». رواه أبو داود والتٌرمذَيٌ» 


ورجّح الدَارقطنِنٌ وقفه. 


هه )م +:«دء عل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

قال العامة أبو سليمان الخطّابِيٌ ومَدآمَةا'": «قوله: «الأذنان من الرأس»؛ 
فيه بيان أنَّهما ليستا من الوجه كما ذهب إليه الزهري» وأنَّهِ ليس باطنهما من 
الوجه وظاهرهما من الرأسء كما ذهب إليه الشَّعنٌ. 

وكين تهج لذ اليك مو اال انوا تن اللسيي: ملز لدو انه 
سيرين» وسعيد بن جبير» والنخعيء. وهو قول الثوري. وأصحاب الرأيء 
ومالك» وأحمد بن حنبل. 

وقال الشافعي رَمَدَآنَ: هما سنّة علئ حيالهماء ليستا من الوجه ولا من الرأس. 

وتأوله أصحاب الحديث على وجهين: 

المي جا اساسا لو لالد 

والآخر: أنّهما يُمسحان كما يُمسح الرأسء ولا يُغسلان كالوجه. 
وإضافتهما إلئ الرأس إضافة تشبيه وتقريبء لا إضافة تحقيق» وإِنّما هو في 
معن دون معنول» كقول: «مولل القوم منهم». ا في حكم النصرة والموالاة» 
دون حكم النسب واستحقاق الإرث. ولو أوصئ رجل لبني هاشم لم يعط 
مواليهم» ومولئ اليهودي لا يؤخذ بالجزية. 

وفائدة الكلام ومعناه عندهم: إبانة الآذن عن الوجه في حكم الغسل» وقطع 
القيبية فيه ثننا ينهم ف الشبهف الصو ةذلف أ نهدا وحدتاف اضر الخلقة 
بلا شعرء وجعلتا محلا لحاسَّةٍ من الحواسء ومعظم الحواس محلها الوجه. 


.0174 معالم الشَّنن (8/1لاء‎ )١( 


تيوت العكم لثبوت المسلى 009 يي ا ووم اج 
فقيل: «الأذنان من الرأس»؛ ليعلم أَنْهها لينها ف الوجةا. 

واختلفت فتاوئ العلماء في آحاد المسائل الفقهيّة بسبب اختلاف أنظارهم 
في مسمّئ المسألة المفتئ فيها؛ من ذلك: اختلاف الفقهاء فيمن ترك نسيانًا رمي 
حصاة في رميه للجمرات في أيّام التشريق في الحجٌٌّ؛ فعن ابن عباس وَبَآنعَنة. 
قال: «من ترك من نسكه شيئًا فعليه دم». فمن ترك حصاة» هل يصدق عليه أنه 
ترك نسكا بحيث تُلزمه بالفدية؟ 

قال عطاء رَِمَدآنَهُ فيمن رمئ بخمس» ومجاهد فيمن رمئ بستٌ: لا شيء عليه''". 

وقال ابن قدامة رَيِمَهَآيَها"': «إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس). 

قال العلّامة محمّد الأمين الشّنقيطينٌ ومَدَة": «أمّا اختلاف العلماء في 
لزوم الدَّم بترك جمرةٍ أو رمي يوم» أو حصاةء أو حصاتين؛ إلئ آخر ما تقدّم: فهو 
من نوع الاختلاف في تحقية نحقيق المناطء فمالك مثلا القائل: 31 في الحصاة الواحدة 
دمّاء يقول: الحصاة 5 داخلة في أثر ابن عبّاسٍ وَزَِعَنعَا المذكورء فمناط 
لزوم الدَّمِ محقّق فيها؛ لأنّها شيء من نسكه؛ فيتناولها قوله: من نسي من نسكه 
شاه أو تركه... إلخ؛ لأنَّ لفظة «شيئًا» نكرة في سياق الشَّرط» فهي صيغة عموم. 

وَالَّدِينَ قالوا: لا يلزم في الحصاة والحصاتين دم؛ قالوا: الحصاة والحصاتان 
لا يصدق عليهما نسك. بل هما جزء من نسك». 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (70//57). 
() المغني .076٠١ /١(‏ 


(*) أضواء البيان (0/ “الا 03377 


ج444 جم +إ«#د#+ ب ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
وَالمرع - ولله الحمد - كمل ببيان لني كَل قال تعالئ : «اليوَمَ َكلت لم 
ويك وأندث عكم : حدى ونفييت 3 لِإِسَلْمٌ ديا 4 [المائدة: «]» وقال تعالئ: 


0 7 


## يتأما الرسوق يل 1 ر نزِلَ ل ا أ عل فا بكار سَالت)4 [المائدة: /717]» 
ا كز مادو ال لوك 

فكل «اسم» له مسمّاه. سواء في العقيدة» أو الأحكام, أو فيهما جميعًا. فبيان 
الشّرعَ له تام يفهم المخاطب منه مقصود الشَّرع من ذلك إذا لم يكن مفرّطًَا في 
تليكلك 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وِمَدآمَها'': «الاسم إِنَّما استعُمل علئ وجه يختص 
بمراد الشارع» لم يستعمل مطلقاء وهو إِنَّما قال: «وَأَقِيجُوأ ألصّلَْةَ © [البقرة: 47]» 
بعد أن عرّفهم الصّلاة المأمور بهاء فكان التعريف منصرقًا إلى الصّلاة الي 
يترقرعا لميرة لظ «الضلاة» رح لا يعرف دمعناء» والهد] كن من قال؛ق لفط 
الصّلاة: إنه عام للمعني اللغويء أو إنه مجمل لتردّده بين المعنئ اللغوي 
والشّرعي ونحو ذلك؛ فأقوالهم ضعيفة؛ فإن هذا اللّفْظ إِنّما ورد خبرًا أو أمرّاء 
فالخير كقوله: أت ألِى ين 0 عَبْدًا ِدَاصَقَ (:45 [العلق: 4 »]٠١‏ وسورة «اقرأ» 
من أول ما نزل من القرآن» وكان بعض الكفار - إِمّا أبو جهل أو غيره - قد نه 
لني يِِ عن الصّلاة وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه. فلمًا رآه ساجدًا رأئ من 
الهول ما أوجب نكوصه عل عقبيه. فإذا قبل: َرَت آلى ينف )بدا داص 400 ؛ 


)١(‏ الإيمان (ص5852758). 


بوت العكم لشبوت الى 0009 لبي 2ي ا لام لي 
فقد علمت تلك الصّلاة الواقعة بلا إجمال في اللّمْظء ولا عموم. 

ثم إِنَّه لما فُرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النَّيُ لله لهم الصلوات 
بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبرائيل يوم الي يله والمسلمون يأتمُون 
التي بك فإذا قيل لهم: طوَأَقِيمُوا ألصّلَوة 4 [البقرة: «4] عرفوا أَنّها تلك الصّلاة. 
وقيل: إنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفي النهار. فكانت أيضًا معروفة» فلم 
يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إِلّا ومسمّاه معلوم عندهمء فلا إجمال في ذلك». 

ومع.بيان ما يكوق في الأسماء مخ ركان وواجبات وسححيّات» فإنَ 
المقصود جبر الخلل إذا وقع نقص فيها بما تقتضيه أحكامهاء وليس المقصود 
الإتيان بأدن' مايجب “من غير عذر: 

قال القرطبينٌ يَمَدْلنَةا'': «قد كان صدر الصحابة وََإْيَهعَتْ ومن تبعهم؛ 
يواظطبون علئ السنن مواظبتهم علئ الفرائضء ولا يفرّقون بينهما في اغتنام 
ثوابهما. وإِنّما احتاج الفقهاء إلئ التفرقة لما يترنّبِ عليه من وجوب الإعادة 
وتركهاء ووجوب العقاب علئ الترك ونفيه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في بيان الشّريعة لحقائق الأسماء التي بُعث 
النبي ب ببيانها يَتمََآنَة"': «... الإيمان والإسلام» وقد كان معني ذلك عندهم 
من أظهر الأمور, وإِنَّما سأل جبريل النَبِي يلِِ عن ذلك وهم يسمعون. وقال: 


.)5765 /7( بواسطة فتح الباري‎ )١( 
.)585( (؟) الإيمان‎ 


جه مم +« ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
«هذا جبريل جاءكم يعلّمكم دينكم»؛ ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها 
الي ينبغي أن تقصد؛ لئلّا يقتصروا علئ أدنئ مسمّياتباء وهذا كما في الحديث 
الصحيح أَنَّه قال: «ليس المسكين هذا الطوّاف الذي تردٌّه اللقمة واللقمتان: 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غَنَّن يغنيه ولا يُفطن له 
فيُتصدّق عليه. ولا يسأل النَّاس إلحاقفًا». فهم كانوا يعرفون المسكين وأنّه 
المحتاج» وكان ذلك مشهورًا عندهم فيمن يُظهر حاجته بالسؤال» فيب الي 
كه أن القع تطلير جاحف والقنو الو الالى فطلو فقوو تكس إغطاء الحانين 
له والسوال له بمنؤلة الحرفة؛ وهو وإن كان مسكينًا يستحقٌ من الزكاة إذا لم 
يعطً من غيرها كفايته» فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبقّ مسكينَاء وإنّما 
المسكين المحتاج الذي لا يسأل» ولا يُعرف فيُعطئء فهذا الذي يجب أن يُقدّم 
في العطاء؛ فإنه مسكين قطعًاء وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله). 

وفارقٌ المبتدعةٌ أهلّ السّنّهَ في جملةٍ من مسائل الاعتقاد» بسبب عدم 
لجنتهو يهان الأشطاة الذاله عل الؤائجي الاعتفاد فبها: 

من ذلك: ما فارقت فيه الأشاعرة أهل السّنَة والجماعة في عذاب ونعيم 
القبرء فَإِنَّهم أخطئوا في اعتقادهم أنَّ ذلك يتناول البدن فقطء وأهل السّنَه 
يعتقدون أنه ينال الروح والجسد؛ لأنَّ هذا هو مسمَّئ «الإنسان). 


قال شيخ الإسلام ابن 1 «لفظ: «الإنسان» يتناول الجسد 


.)1٠١592٠١8ص( الإيمان‎ )١( 


شبوت لحك لشو الم اااي ا وم 
والرّوح ثم الأحكام تتناول هذا تارةً وهذا تارةً؛ لتلازمهماء فكذلك القرية إذا 
عُذّبِ أهلها خربتء وإذا خربت كان عذابًا لأهلهاء فما يصيب أحدهما من [قم 


ينال الآخرء كما ينال البدن والرّوح ما يصيب أحدهما». 


3 


فالعذاب والتّعيم علئ التّمس والبدن جميعًا؛ تُنمّم التّمس وتُعذَّبٍ منفردة عن 
البدن» وتْنعّم متّصلة بالبدن والبدن متّصل بهاء فيكون النَّعيم والعذاب عليهما في 
هذه الحال مجتمعين كما تكون علئ الروح منفردة عن البدن""". 

ودلّت الأدلّة أيضًا علئ أنَّ العذاب والنعيم عليئ الروح والبدن جميعًاء حتئ 
في حال مفارقة الروح للجسدء ومن الأدلّة على ذلك قوله كَل لأبي قتادة 
صَوَلَدُعَنَةُ لما و فينان الجنفوع المتوقا: «الآن بردت عليه جِلَّدّه). وواة أخييل 
من حديث جابر بن عبد الله يََولِتَدعَنًْا. 

006 لذلك أيضًا ما يحصل للنائم في حال مفارقة الروح. فَإنّه يجد أحيانًا 
أثرًا في جسده لِمّا يحصل لروحه في منامه. 


© © 5 


() الروح (ص”/اء 20777 . 
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0 الُصوص يدفع 1 


التأويلات الباطلة لها 


يقع في تفسير بعض العلماء تأويلات باطلة لمعاني ألفاظ القرآن والسَّنَدَ 
ودلائل خطأ هذه التأويلات كثيرة» منها: مخالفة السّياق ومعاني ألفاظ النّصّء 
ومخالفة تفسير الصّحابة» وغيره. 

مثال: حديث أبي هريرة وَزَنََعَنَُ؛ أن رسول الله مَلِدٍ قال: «لعن الله السّارق 
يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده)؛ رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حر 1702: «آا قول الأعمش: أن البيضة ف هذا 
الحديث ييضة الحديد التي تجعل في الرأس في الحرب» وأن الخبل من حبال 
السفن. فهذا تأويل بعيد» لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب؛ لأنَ كل 
واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» وهذا ليس موضع تكثير لما سرقه السارق» 
ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبّح الله فلانّا» عرّض نفسه للضرب في 
عقد جوهرء وتعرّض للعقوبة بالغلول في جراب مسك. وإِنّما العادة في مثل هذا: 
أن يُقال: لعنه الله» تعرّض لقطع اليد في حبل رثٌء أو في كبّة شعرء أو رداء خلق. 
وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ. انتهئ. 


.)87* 2487 /11( فتح الباري‎ )١( 


فصيح النُصوص يدقع النأؤيلات البباطلة لها لس اها اوم اود 

ورأيت في «غريب الحديث» لابن قتيبة» وفيه: حضرتٌ يحيئ بن أكثم 
كك قالة قراس نعي ]ل هذا القأودن» و سيفب بويد تسيدة قال وهنا 
لا يجوز فذكره. 

وقد تعقّبه أبو بكر بن الأنّباري فقال: ليس الذي طعن به ابن قتيبة علئ تأويل 
الخويقي» لان البفة من التسلاح اندي كلما فى كرزة الدمنهوداية وغل 
القيمة؛ فتجري مجرئ العقد من الجوهرء والجراب من المسكء اللذين ربما 
نوناق الالو تسدونة الوسوب بن مقرم شوتر ينا اش وف اا يا 
يجب فيه القطع» وإنَّما مراد الحديث: أنَّ السارق يُعرّض قطع يده بما لا غنئ له 
به؛ لأنَّ البيضة من السلاح لا يستغني بها أحد. 

وحاصله: أنَّ المراد بالخبر: أنّ السارق يسرق الجليل فتقطع يده» ويسرق 
الحقير فتقطع يده. فكأنّه تعجيز له وتضعيف لاختياره» لكونه باع يده بقليل 
الثمن وكثيره. 

وقال المازري: تأوّل بعض النَّاس البيضة في الحديث ببيضة الحديد؛ لأنّه 
يساوي نصاب القطع؛ وحمله بعضهم علئ المبالغة في التنبيه علئ عظم ما 
خسرء وحقر ما حصلء وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب. 

قال القرطبي: ونظير حمله علئ المبالغة ما حُمل عليه قوله كيه «من بن لله 
سبد ولق كمتخسن قظاةةيفإن احدساقن :فيه #إنداأراةالمتالدةى ذلك بالا 
فمن المعلوم أن مفحص القطاة» وهو قدر ما تحضن فيه بيضهاء لا يتصوّر أن 
يكون سعدا قال#وؤسهة «تصدقن ولو يظلف مخرق»:توهوهما لا يتصدقايه 
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ومثله كثير في كلامهم. 

وقال عياض: لا ينبغي أن يُلتفت لما ورد أن البيضة بيضة الحديد. والحبل 
حبل السفن؛ لأنَّ مثل ذلك له قيمة وقدرء فإِنَّ سياق الكلام يقتضي ذم من أخذ 
قزق لكاتو وكير الور ادق ا لبور فسوي قو ل 
بأكثر. والصواب: تأويله علئ ما تقدّم من تقليل أمره» وتهجين فعله. وأَنَّهِ إن لم 
يقطع في هذا القدر جرّته عادته إلئ ما هو أكثر منه. 

وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمش: أن الى يكل قاله عند نزول الآية 
مجملة قبل بياذ نصاب القطع. انتهئ. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمّد» عن 
أبيه» عن عليٌ: أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار. ورجاله ثقات 
مع انقطاعه» ولعل هذا مستند التأويل الذي أشار إليه الأعمش. 

وقال بعضهم: البيضة في اللغة تستعمل في المبالغة في المدح, وفي المبالغة في 
الذم؛ فمن الأول قولهم: فلان بيضة البلد؛ إذا كان فردًا في العظمة. وكذا في 
الاحتقار» ومنه قول أخت عمرو بن عبد ود. لما قتل عَلِيٌّ أخاها يوم الخندق في 
مرثيتها له: 
لكن قاتله من لا يُعاببه من كان يُدعئ قديمًا بيضة البلد 


ومن الثاني قول الآخر يهجو قومًا: 
تأبئ قضاعة أن تبدي لكم نسبًا وابنا نزار فأنتم بيضة البلد 


فصيح النُصوص يدقع النأؤيلات البباطلة لها سس اجا ممم اجو 
ويُقال في المدح أيضًا: بيضة القوم؛ أي: وسطهمء وبيضة السنام؛ أي: 
تتحهة فلماكاتت البق اسن كا فين اللدريت سق القمقل ماو اانه 
قال: يسرق الجليل والحقير؛ فيُقطع. فرّبّ أنه عر بالجليل فلا عذر له بالحقير. 
وأمًا الحبل فأكثر ما يُستعمل في التحقيرء كقولهم: ما ترك فلان عقالاء ولا 
ذهب من فلان عقال. فكأنَّ المراد: أَنّهِ إذا اعتاد السرقة» لم يتمالك مع غلية 
العادة التمييز بين الجليل والحقير» وأيضًا فالعار الذي يلزمه بالقطع لا يساوي 
ما حصل له ولو كان جليلاء وإلئ هذا أشار القاضي عبد الوهاب بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري 
ورد بذلك علئ قول المعري: 
يد بخمس مئين عسجد وديت مابالها قطعت في ربع دينار)». 
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ون م ول 
“4 تصدية الخطأ 001 


بالمعهود من فصيح اللغة 


لني يكل أفصح العرب» أوتي جوامع الكلمء وأنزل عليه القرآن» ويتكلّم 
بأفصح لغات العرب: لغة قريش» ولا ينطق عن الهوئ إن هو إِلّا وحي يُوحا. 

وكلام النَّس وعرفهم في خطابهم لا يتتهض لمعارضة كلام أفصح الخلق» 
بل كلامهم تابع له» وبكلامه توزن فصاحة وبلاغة كلام غيره من حَطَئْه ولَكتيه. 

والحديث المروي بألفاظه عن النَِيَ بك من رواية الثقات؛ هو معيار 
الفصاحة والبلاغة والإعراب والبيان» وما أخطأ في روايته بالمعنئ بعض الرواة» 
معدل عار خماقه يكون رواهد لا مخرى عار مان الملهوة خن قصاحة وبااقة 
سيّد الأنَّام - عليه أفضل الصّلاة والسّلام -» ويعتضد ذلك بمخالفة عرف 
الس في لغتهم التي حُفظت من فصيح كلام العرب» لاما تغيّر منه. 

مثال: حديث أبي هريرة ليدعَنَهُ عن التي يك قال: «لعن الله السَّارقَ يسرق 
البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده رواه البخاري. 

قال الأعمش.» كاتزا يروق المريقن الحديدةوالهها » كاترايروة المنياها 


يساوي دراهم. 


تصحيح الخطأ العرفي بالمعهود من قصيح اللغة سس ههه ووم جهد 

قال الحافظ ابن حجر رَيَِدأَكا': «قوله «والحبل: كانوا يرون أَنَّهِ منها ما يساوي 
دراهم». وقع لغير أبي ذر «يسوئ»». وقد أنكر بعضهم صحّتهاء والح أنَّها جائزة 
لكن بقلة. قال الخطابي: تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج 
الكلام فيه» وذلك أَنَّه ليس بالشائع في الكلام أنْ يقال في مثل ما ورد فيه الحديث من 
اللوم والتثريب: أخزئ الله فلانًا؛ عرّض نفسه للتلف في مالٍ له قدرٌ ومزيّة» وفي 
عَوَضِن لهاقيحة: إنما عيورت الدكل مغل بالخني» الذى لاوؤة لعولا قنمة: 

هذا حكم العرف الجاري في مثله» وإِنّما وجه الحديث وتأويله؛ ذم السرقة» 
ا الل 1 اك 
نبرقة الكت اليشين الذي الآ قيَئْة هه كالتفة المدزة والتحبل الاق الذي لا 
قيمة له» إذا تعاطاه فاستمرّت به العادة؛ لم ييأس أن يؤديه ذلك إل سرقة ما 
فوقها حت يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتّقطع يده. كأنّه يقول: فليحذر هذا الفعل 
وليتوقه قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها؛ ليسلم من سوء مَعَبّيِهِ وَوخيم عاقبته. 

قلت: وسبق الخطابي إلئ ذلك: أبو محمّد بن قتيبة فيما حكاه ابن بطّال» 
فقال: احتجٌّ الخوارج بهذا الحديث علئ أنَّ القطع يجب في قليل الأشياء 
وكثيرهاء ولا حجة لهم فيه» وذلك أنَّ الآية لمّا نزلت قال عََوآصَكامولتَكَخْ ذلك 
علئ ظاهر ما نزلء ثم أعلمه الله أنَّ القطع لا يكون إِلّا في ربع دينار”"» فكان بيانا 
لما أجمل؛ فوجب المصير إليه». 


.)87 /١7( فتح الباري‎ )١( 
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م الغلط في الأحكام بسبب 3 


الاشتراك اللُفظي 


روت م 


ألفاظ القرآن والسّنَّهَ ما كان منها نضا في معناه لا يشترك مع معانٍ أخرئ؛ 
هذا استفادة الأحكام منه يسير» والخطأ في الاستدلال والاستنباط لمسائله» يكاد 
يكون نادرًا أو قليلا. 

والألفاظ المشتركة في عدّة معانٍ؛ يجب علئ طالب العلم تحرير الألفاظ 
لوقه كته وتسيي لفق | للا سنقيف لها ق نص الكدابي و لحة تنعرنة | عالقاء 
والترجيح بين المعاني بكلّ المرجّحات من سياق النصٌّ نفسه. وألفاظه وما فيه 
من القرائن المرجّحة للحكمء وما يكون مؤيدًا للترجيح من نصوص أخرئ. 

من ذلك: أن أمّ كلثوم وَدََْعَنهَا ابنة النَيَ ل وزوج عثمان بن عمّان صَوَإيهعئه 
توفيت» فشهد الئَيْ لله وعثمان وَإيهعَنَُ جنازتهاء فقال رسول الله بكل: «هل 
فيكم من أحد لم يقارف القّيلة؟»: قال أبو طلحة الأنُصاريٌ صََلْتَعَنة: أنا. قال: 
«فانزل في قبرها»» رواه البخاري. 

قال فليح بن سليمان أحد رواة إسناد هذا الحديث: أراه الذنب. 


وهذا خطأ من فليح, أنه لو كان الذنبء لما تقدّم أحدٌّ بين يدي رسول الله كلل 


اي 
ل 


فَإنَّه معصوم وأطوع الناف لله» وعثمان وَدَِتَهعنَهُ من أطوع الصّحابة هعدخ 


الغلط في الأحكام بسبب الاشترا تراك اللُفظي لاس ل سسب 4 لوم اه 
د امد يقي لفاوق اغا ره وهو الشرة السدري لدم 

قال ابن بطل تعدالتة راذًا علئ فليح"'": «قوله عَبَتوَلتَكه: «يقارف الليلة» 
أراد الجماع» وليس كما قال فليح: أنه الذنب؛ لأنَّ المقارفة أيضًا عند العرب: 
المجافعة: 

قال أبو عبيد: في حديث عائشة وَزَيَهعَنهَا: «كان النبي كَلةِ يصبح جنبًا في 
رمضان من قراف غير احتلام» ثم يصوم». قال أبو عبيد: القراف هاهنا: الجماع. 
وكل شيء خالطته وواقعته فقد قارفته. 

وقد روئ البخاري في «تاريخه» ما يشهد لذلك, قال: حدثنا عبد الله بن 
محمّد المسندي» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس 
َيَعَلَْدُعَنْهُ قال: «لمّا ماتت رقية» قال رسول الله يَِةِ: «لا يدخل القبر رجل قارف 
أهله الليلة». فلم يدخل عثمان رَََإَنَدْعَتَهُ القبر»». 

وقال ابن بطّال أيضًّا(": «وأما قوله عَيتَاهِ: «هل فيكم أحد لم يقارف 
أهله الليلة؟»؛ فيحتمل أن يشتذل علي .معتاه.بقوله في حخديث المسندي: «فلم 
يدخل عثمان القبر». وال سكوت عثمان 'ََلَنَدْعَنَةَ وتركه المشاحة في إلحاد 
أهله: أنه قد كان قارف تلك الليلة بعض خدمه - ملك اليمين -؛ لأنَّهِ لو لم 
يقارف لقال: أنا لم أقارفء فأتولّ إلحاد أهلي. بل كان يحتسب خدمته في ذلك 
من أزكئ أعماله عند الله» وكان أولئ من أبي طلحة لو ساواه في ترك المقارفة». 


() شرح صحيح البخاري فلا76 


فم شرح صحديوع البخاري ف 000 
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وقال الحافظ البغوي يمَدادَا': : «أَوَّلَ فليح قوله: «لم يُقارف» أي: لم 
ولوق 0 أنه ذكر ليله والعاليه مك ةلك الفمل 
وقوعه باللّيل». 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يَتمَدَلنَا'': «يُقارف: قارف الشيء؛ 
فيل وتطلق عل الكتانه ووم تللق عل التعتعاكه قال سال 
وَمَن يقيرف حَسَنَةٌ رده 1 [الشورئ: 77]» فما معنل: : «لم يقارف»؟ 

قال بعض العلماء: الووار مان لم يأتِ معصية في تلك الليلة. ولكن 
هذا القول ضعيف أو باطل» ويبطله اللّفظ الثاني : «رجل قارف اللّيلة أهله». 
ويبطله أيضًا: أنَّ الرّسول تلهِ لا يمكن أن يعرض علئ أصحابه مثل هذا 
ا ا 0( 
الإنسان بين العبد وريّه» وهذا أمر لا يمكن أن يقع من الرّسول يلد . 

كن العلسانيف أن قول التي كَلله: ١من‏ منكم لم يقارف اللّيلة؟)؛ عام 
مدنف التحط يودي اناق الشاطط او كو اوسن أله ا ينا 
الكلام من كان يتولّئ ذلك ممن يَتنَعُ بالحفر والدفن من الصحابة صَعَإيةءتخ 
كأبي عبيدة وأبي طلحة وعَزَيَدعَنْهًا ومن شابهم » فقال: «لا يدخل قبرها إِلّا من لم 


.046 شرح السَّنّة (ه/‎ )١( 

(؟) شرح منتقئ الأخبار» دونه من شرح شيخنا جزاه الله عن الإسلام خيرًا لهذا الكتاب في 
دروسه الصّيفيّة صباحًا. 

(") البداية والنهاية. 


الغلط في الأحكام بسبب الاشتراك اللُفظي ب يي جه ووم هه 
يقارف أهله من هؤلاء». إذ يبعد أن عثمان وََزَيََعَْهُ كان عنده غير أم كلثوم 
َيَدلَنَدْعَنّهَا بنت رسول الله له هذا بعيد). 

راضعات التحاري وعداك ةشير تلثم الخد وك يرل غارع ترعيي هذا 
التفسير» وهو تفسير مرجوح. وهو خلاف المعهود من غالب ترجيحات البخاري 
المحرّرة. 

وأعجب من هذا أنه أتبع الحديث وتفسير فليح بقوله”"': «قال أبو عبد الله: 
لإليقترفوا©: ليكتسبوا». 

وتفسير الآية بعد ذكر تفسير فليح للمقارفة بالذنب غير صحيح؛ فهناك فرق 
لسعو قرفن المرفهيق :- لاللنظ المسرلة يدنك مكداء ,تممه 
الاستعمال؛ فتفسير فليح خاطئ» وتبيين معن الحديث بتفسير ألفاظه بآية قرآنيّة 
و 

وتفسير البخاري رَتِمَهآلنَهُ للآية هو تفسير ابن عباس رَعَِيَْعَنا لهاء ولكن ابن 
ا ا د سي الور 
غته أن معكرل اللفظ ره يقترف» واحد في الاستعمالين. 

قال الحافظ ابن كثير ردان "": «قوله: موَلِيَمَترفواْ مَاهُم مُقَرذرت 4 [الأنعام: 
01١‏ قال عليٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس وَدََيَدعَنه: وليكتسبوا ما هم مكتسبون». 
)١(‏ كتاب الجنائز» باب من يَدْحْل قبر المرأة (ص 7١5‏ - رقم .)١757‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ 55؟). 


هه .دم +ؤل#عل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
عل كل حال: قوله تعالا: «وَلِنصَم إِلَبَه أَهْكِدَهُ لدنَ لا مُؤُمتوت بالالجْرو 
وَلرْصَوهُ وَِيَفَتَفوأْ ماهم مُفَوَْورت 4 [الأنعام: ١1]؛‏ #هديد من الله ووعيد للكافرين 
الّذين لا يؤمنون بالآخرة» وزجر لهم عن كفرهم وذنوبهم, قال الرّجّاحِ: أي 
لعن ا لود اا غافيلبة 17 
وبعض العلماء قال: إِنَّ المتوفّاة حفيدة رسول الله يكل وهي طفلة. 
قال الخطَبينٌ رَِمَدُلَةا": «فيه أنَّ للرجل أن يتولّئ دخول قبر الطّفلة» ويُصلح 
من شأن دفنهاء ويشبه أن يكون الميّت بننًا لبعض بناته عَلَيَهلتَك فنسبت إليه». 
وعبارة الخطابيٌ (يشبه) ندل عن عذه جزمه في تعيين المتوفّاة والحديث 
لوح رك وسور ات امارد قم لارام براي 
العلماء توجيه الخطّابيء قال الحافظ ابن حجر رَحَِدَارَها "لبن كاللكف 
ومن الأقوال الضعيفة في توجيه وشرح معنئ: «لم يقارف» في الحديث: 
ادّعاء التصحيف فيه قال العلّامة عبيد الله المباركفوري): «حكي عن 
الطحاوي مدال أنَّه قال: «لم يقارف» تصحيف» والعؤات: «لم يقاول»), أئ: 
لم ينازع غيره الكلام؛ لأنّهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. 
والعتتك ا له وعلي زااعةا لكبو سيا 
)١(‏ تفسير السمعاني (؟1587/5١).‏ 
(؟) أعلام الحديث /١(‏ 181). 


(9) فتح الباري "مه .)١‏ 
(5) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ ٠و6ع).‏ 


الغلط في الأحكام بسبب الاشتراك اللُفظي :5 > ا 2 

والأظهر في فقه حديث دفن أمٌّ كلثوم وَزَنَدعَنَْا أنّهها قضيّة عَيْن) ويترجّح 
ذلك بأنَّ المعهود من عمل النَِّتَ يلل وأصحابه ونساء المؤمنين: أن الذي يتولئ 
إنزال المرأة قبرها؛ زوجها؛ فقد روئ البيهقي عن عبد الرحمن بن أَبْرَّئْء أنَّ 
عمر بن الخطَّابِ َلنَْعَنهُ كَبّرَ علئ زينب بنت جحش ويَوَلَبَدعَنَا أربعاء ثم أرسل 
إلى أزواج التي يكله: من يُدِخَلُ هذه قبرها؟ فقلن: من كان يَدَحَلُ عليها في 
]3 

وفي رواية: فلما قلنَّ ما قلنَّ» قال: صَدَّقت”". 

قال سماحة الإمام ابن باز رَِمَهْنَهُ في فقه حديث أم كلفوم ويمه7": ١لأنّها‏ 
قضية عين لم يفعلها كلِ في الجنائز الأخرئ». 

واد عضن التحلفية علا النمن واه الحه نقا زف عقمان 1211927 أهاله 
تلك اللَّيلة أو ما ملكت يمينه» وزعموا أنَّهِ بذلك لم يراع خخاطر رسول الله يله 
وهذا خلاف الواجب في معاملة أصحاب رسول الله كله فالواجب حمل 
أمورهم علئ أحسن المحامل» خصوصًا العشرة المبشّرين بالجنّة ومع خاصّة 
خاصّتهم الخلفاء الأربعة. 

وعثمان وَوَلَنَُعَدَهُ معلوم بشدة حيائه» التي يكل زوّجه ابنتيه» فكانت مصاهرته 
لبي يل أكمل من غيره» ومن التعليقات الغير موفّقة في نقد عثمان وََإْيَهَْنَهُ ما 
)١(‏ السئن الكبرئ (9/ 55). 


(؟) السنن الكبرئ (/1/ /571 ). 
(*) لقاءات الطيّار مع ابن باز» القسم الأوّل (ص075). 


هه دم +« عل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
قاله ابن بطَّال يمَدَآمّها'2: «أراد عَلِياَتََة أن يمنعه إلحادها حين لم يمنعه حزنه 
بموت ابنة رسول لله يل وانقطاع صهره منه. عن المقارفة تلك اللّيلة على 
طراوة حزنه وحادث مصابه). 

ومع الأسف! تعليق ابن بطّال توارد بعض الشرّاح بنقله بنصّه.والله يهدي 
من يشاء إل رعاية أقدار من نقد خير القرون التي لم يقصد أولئك الحط من 
قدر عثمان رَكَمَإسَدُعَتَهُ 

قال العلّامة الشوكانٌ يدانه موجّهًا هذا التعليق”": «وقد استبعد أن يكون 
عثمان رت نه جامع في تلك الليلة التي حدث فيها موت زوجته؛ لحرصه عايئ 
مراعاة الخاطر الشّريف» وأجيب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال» واحتاج 
عثمان (ِ صََِْعنُ إلئ الوقاع» ولم يكن يظنٌ موتها تلك اللّيلةه وليس في الخبر ما 
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يقضي أنه واقع بعد موتهاء بل ولا حين احتضارها». 

وتحدّث العلماء في معنئ نبي المقارف عن إنزال المتوفاة في قبرها؛ فاستنبط 
بعضهم من فحوئ الحديث؛ أنْ داعي الشهوة في حقٌ من لم يقارف أقل. 

قال ابن قدامة وََدْآَهَها": «إن عدم محرمها؛ اسْتَحبٌ ذلك للمشايخ؛ لأنّهم 
00 شهوة» وأبعد من الفتنة» وكذلك من يليهم من فضلاء الناس وأهل الدين؛ 
لأنْ الى يكل أمر أبا طلحة فنزل في قبر ابنته دون غيره». 
)١(‏ شرح صحيح البخاري (7/ 0774. 
() نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار (87/5). 
(9) المغني (9/ 577377). 


الغلط في الأحكام بسب الاشتراك اللفظي لس ها عدم جه 

وقال شيخنا العامة محبّد العثيمين يَمَدآََة؛': «قالوا: إِنَّ الحكمة في ذلك: 
أنَّ من قرب عهده بالجماع قد يُحرّك شهوته عند مس هذه المرأة وتنزيلها في 
القبرء ولكن هذه العلَّة في نفسي منها شيء؛ لأنَّ المعروف أنَّ من بَعْدَ عهده 
بالجماع أقرب أن تحرّك شهوته مثل هذا الشيء؛ وإلئ الآن لم يتبيّن لي الحكمة 
في أنَّ من بَعُدَ عهده بالجماع أولئ ممن قرب». 


© © 5 


)١(‏ شرح منتقئ الأخباره دوّنته من شرح شيخنا للمتن في الدروس الصيفية صباحًا. 
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الترجيح بالأصل ---- ب ب بي ف م هه 
هار 


لب سب كاد 
“4 © الترجيع بلاصل ‏ * 


تّقدّم الحقيقة الشّرعيّة علئ اللّحْويّة ة والعرفيّة؛ لأنها الأصل في كلام الله ورسوله» 
والَبِي يك بُعث ببيانها؛ قال تعالئ: وأا إيّكَ زكر لِمْبَينَ ناس ما نُْلَ لهم 
َلعَلَّهُم يكشَكَرُوت > [النحل: 44]. 

قال أبو علي الرجراجي رِيِمَدَآلنَهُ'': «العرف علئ ضربين: عرف شرعيّ» 
وعرف عامي. 

مثال الشّرعي: قوله يَلَئِةِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»». فإن حملناه علئ 
اللعري اذى عو العام الزم متدتر تف قبول الأعاء على الطهارة» ولة قائل به: 
فيُحمل على الصلاة في عرف الشّرع» وهي العبادة المخصوصة بركوع وسجود؛ 
فيستقيم المعنيل؛ لأنّ رسول الله يل إنما بُعث لتعريف الشَّرعيّات لا لتعريف 
بورشوعاك: اللكقار 

وقال العامة أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي رَيمَدادَا": «إن 
المقصود من الخطاب التفاهم, والّذي يسبق إلئ الفهم عند الإطلاق عرف 
الشّرع دون عرف اللّة؛ فإن عرف صاحب 5 إل كلامه أقرب من وضع 


(1) رفع التّقاب عن تنقيح الشهاب (9174/5). 
(0) الوصول إل الأصول .)١١9:1١8/1١(‏ 


جه ردم +:«ذ«ددللت ‏ الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
اللخة اليه وضار ستول عرف الاسسمال: 

وعمدة الخَضُم: أن اللّْظ يصلح لهما فحُمل عليهما كاللّفظ العام. 

فليا ارلمفك توزن “كان نوا نكا قبا تعن كيف القيكة رركن افوونة عرف 
الشَّرع تقتضي التخصيصء وهو كقول السّيد لعبده: اسقني الماء. وهو على 
الطعام؛ فإنه ينصرف إلئ ماء الشّربٍ وإن كان اللّفظ عامًا. 

ولهذا أجمع العلماء علئ أنه إذا قال: إن نكحت فلانة فعبدي حر. لم يعتق 
العبد إذا زنا مهاء ويعتق إذا عقد عليها»). 

وقال العلّامة أبو الحسن المرداوي الحنبلي رمه انها الوضيقة لنه 
وشرعًا كخطاب الشَّرعَ بلفظ يجب حمله علئ عرف الشّرع؛ كانصّلاة وا والوضوء 
والزكاة والصوم والحجء وغيرها؛ فهو للشرعي علئ الصحيح.ء وعليه الأكثر؛ 
منهم: أبو الخطابء والموفق» والشارح» وابن المنجاء والطوفي» وغيرهم. 

قال ابن مفلح والحنفية: وذلك لأنَّ خطاب الشَّرع بلفظ؛ يجب حمله علئ 
عرف الشَّر؛ لأنّه كه مبعوث لبيان الشَّرعِيّات» ولأنه كالنّاسخ المتأخحر فيجب 
حمله عليه». 

وقال العامة سليمان الطوفي رَمَهْآيَها"": «حال الإطلاق» وهو محل التَّاع هنا. 

فالأكثرون علئ أَنَّها لا تكون مجملة» ويجب صرفها إلى معناها الشَّرعِيَ 


.)71/1/ /5( التحبير في شرح التحرير‎ )١( 


(1) شرح مختصر الروضة .)001/١(‏ 


الترجيح باللأصل ‏ _- ٠#‏ سسسسسسسسسسسسسسسسس يبمهم م ل ا ب 0 
ون اللحوقق :آذ شان الخارع: أذ تكن احكاء اقرع نلا كا مر لطم فلو 
صرق هت اننا نذا لشادر متم ] لل دوتمعيا اللمرة (الكذا كه ادبا يه أنه 
قد ترك ما يعنيه» وعدل إلئ بيان ما لا يعنيه؛ مع أنَّ ما تركه لا يخلفه فيه غيره» 
اناقل كني طزر اوت 1ق لتدررو لل سه لوي اا 
بعامّة النّسء فضلا عن واضع الشَّرع الحكيم». 
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4 © القر 5 بالظاهر )1 


الترجيح بالظاهر من أهم المرجحات في التمييز بين الأقوال الصّحبيحة 
والمهقة وا لحتنا فق الت سفوا للخوية و العر فر 

ومن أمثلة ما احتجٌّ به العلماء في الترجيح بالظاهر في تقديم الحقيقة الشَّرعيّة 
على اللّغويّة؛ قوله ككللة: «لااصام من صام الأبد). 

قال الحافظ ابن دقيق العيد - 31 (صوم الدّهر ذهب جماعة إلى 
جوازه؛ منهم مالك والشَّافعيُ ومنعه الظاهريّة للأحاديث التي وردت فيه؛ 
كقوله َل اسَكم: «لا صام من صام الأبد». وغير ذلك. وتأوّل مخالفوهم هذا 
علئ من صام الدّهرء وأدخل فيه الأيّام المنهيَ عن صومها؛ كيومي العيدين 
وأيّامِ التّشْريق» وكأنَّ هذا محافظة عل حقيقة صوم الأبد؛ فإِنَّ من صام هذه 
الأيّام مع غيرها؛ هو الصّائم للأبد» ومن أفطر فيها لم يصم الأبد. 

إلا أنَّ في هذا خروجًا عن الحقيقة الشَّرعيّةَ من مدلول لفظة «صام»؛ فإنَّ 
هذه الأَّام غير قابلةٍ للصّوم شرعًا؛ إذ لا يتصوّر فيها حقيقة الصّومء فلا يحصل 
حقيقة «صام» شرعا لمن أمسك في هذه الأيّام. 

فإن وقعت المحافظة علئ حقيقة لفظ «الأبد»؛ فقد وقع الإخلال بحقيقة 


)١(‏ إحكام الإحكام (/ 1171 -117178)) المطبوع بحاشية الصنعاني. 


الترجيح بالظاهر  -‏ + رمعب ههه ررم مضه 
روماه دع اتويب لااتعايز ولك غلرن الخو لخر وإذا تعارض 
دلولا للقة ويدتوك لتر اقم القاط متافق» اننع شيل ع تيده 
الشّرعيّة). 

وقد وقع الإجماع من السابقين الأولين» ومن تبعهم بإحسان. علئ أن 
المقتضوة ضوعن 'الكثافن' والسّئة ‏ عموقما: 'وتصتوض ‏ الصفاك» خصضوضا؛ 
الحقيقة لا المجاز والظاهر لا الباطن. 

قال الأوزاعي رََهْنَهُا'': «كنًا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالئ ذكره 
فوق سمواته» ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته». 

وقال الحافظ ابن عبد البر رََدَاَيَها": «أهل السُنَّهَ مجمعون عليز الإقرار 
بالصفات الواودة كليا'ى القرآة والشئة» والايماة تزاء وتحملها عل« الحتيمه لا 
علئ المجاز). 

وقال قوام اسن أبو القاسم الأصبهاني رَمَدانَه"': «الكلام في صفات الله 
عَيَيَجَلَ ما جاء منها في كتاب الله» أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله 
يله فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء 
ونفي الكيفية عنهاء فهذا إجماع معلوم متيقّن عند جميع أهل السنة والحديث». 


)١(‏ رواه البيهقي ني الأسماء والصفات (ص ١6‏ 2)» قال شيخ الإسلام: إسناد صحيح. بيان تلبيس 
الجهميّة (؟//7317). 

(؟) التمهيد (/ا/ 564 .)١‏ 

(*) الحجة في بيان المحجّة .)١75 /١(‏ 


هه عم +« د + الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وقاك أو غيه الله :مككة روديب 1 انز نقيت أقرالن المباحرية 
والأنصار في توحيد الله عَرَهِجََّ» ومعرفة أسمائه وصفاته د قولّا واحدًا 
الوك عاد نيام الحو عار اعدو وار باط كي قال: «عليكم 
ست وحديث: «لعن الله من أحدث حدئًا». فكانت كلمة الصّحابة على 
الاتّماق من غير اختلافيء وهم الّذين أمرنا بالأخذ عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمد 
الله تعالئ في أحكام التّوحيد وأصول الدّين من الأسماء والصّفات). 

وإجماع السلف أهل السنّهَ والجماعة كما أنه معلوم متيقّن 2 
الصفات فإنه منطوق به في أنواعه» قال العامة ابن خزيمة وَمَدُاهَها": «نحن 
وجميع علمائنا من أهل الحجازء وتهامة» واليمن» والعراق» والشَّام ومصر؛ 
مذهبنا أنَا نشت لله عَيَِجَلَّ ما أثبته الله لنفسه : تقر نذللك باسناو سدق ذلك 
بقلوبناء من غير أن نشبّه وجه خالقنا بوجه أحدٍ من المخلوقين» عزَّ ريا وجل 
عو انية اسلو قو هويا جو انقالة المعطاي )ا 


وادّعاء المجاز في النصوص» وصرفها عن ظاهرهاء بدون قلي وبياك من 


و 
0 


الشّارع؛ ممتنع غاية الامتناع؛ فإن هذا يناني البلاغ اذ ي أمر النّي كل أن يُبلّغد 


عبر ملاح مس رهم 


روطن « © يكأيبا الرَسُولُ يلِوْ ما أثْر دمن :ليك فد أ تل قا لنت 


عي تر رع 


رِ ته وله يَخَصِمْلك من ألا 2 [المائدة: 517 ]. 


- 


.071/6( اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» بواسطة مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)57/١( التوحيد‎ )5( 


الترجيح بالظاهر _- يي معد ههه عبرم جه 

قال شيخ الإسلام ابن تبمكة قم2"1121: (إن القائل إذا فال: هده التصوطن 
الجا علافينا انيد منها الكفلات نالك فليم أن اننال از إقا ما 
ا ا ا ل ا 
الكلام علئ هذا في غير هذا الموضع -. 

فيقال: 00 تكن :جين أن ا لاسن اللدد لنت عقت اصرق نه اط 
ولف ابل لبون لمانا بد ميق أن بها لياق ل طبه ققوريه ونان ان 
غاية ما يقدّر أنه تكلّم بالمجاز المخالف للحقيقة» والباطن المخالف للظاهر. 

ومعلوم باتّفاق العقلاء: أنَّ المخاطب المبيّن إذا تكلّم بمجازِ؛ فلا بدّ أن 
00 علئ إرادة المعنئ المجازيٌ؛ فإذا كان الرّسول المبلّغ 
اميق الى لسن ا ل إليهم؛ يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه 
ومقتضاه؛ كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن ذ نيع التعتة الى له 
يرد لا سيّما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله؛ فإنَّ عليه أن ينهاهم عن أن 
يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان مَحوقًا عليهم؛ ولو لم يخاطبهو بما 
نلك ذا كان خطابه هو الذي يدليع قلق علئ ذلك الاعتقاد الذي 
تقول النفاة: هو اعتقاد باطل؟!». 

وقال الإمام البخاري وِيَدأَهَةا": «قال بعضهم: إِنَّ أكثر مغاليط النّاس من 
هذه الأوجه إذا ا ل ولا الفعل من المفعول. ولم 


(؟) خلق أفعال العباد (ص7١8‏ - رقم 2504 1094). 


هه ورم +:«دلد عل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
يعرفوا الكذبّ لِمّ صار كذبّاء ولا الصّدق لم صار صدقًا. 

فأمًا بيان المجاز من التّحقيق؛ فمثل قول النَبِيَ يكل للفرس: «وجدثه بَخْرًا». 
وهو اذى يجوز فيناايين التاسن» وتسقيقه أمظ لضف »ول نؤل«القاكل: 
«علمٌ الله معنا وفيناء وأنا في علم الله». إِنّما المراد من ذلك: أنَّ الله يعلمناء و 
االسنيق» .ومن شولا القانره الاين سرس ٠»‏ ومنهان أن اماد رع روهز 
التحقيق) وأشباهه في اللّغات كثير». 

وغالط المبتدعة في اصطلاح الأئمة فجعلوا مرادهم ب«المجاز الذي أرادوا 
به أنه يجوز لغة؛ جعلوه هو معن مجاز المعطّلة بصرف اللّفظ عن ظاهره لغير 
دليل يقتضيه. 

قال الإمام أحمد رَيمَدْلدَة'': «وأما قوله لموسئ: «إبَى محسكُما أسْمَعْ 
وَأرَج # [طه: 47]. وقال في آية أخرئ: هإإنا معكُم مُسْتَمِعُويَ 4 [الشعراء: 18]. 

وقالوا: كيف قال: «َإِنَنى محكُمَآ 4 [طه: 47]. وقال في آية أخرى: «ِإإنَا معكُم 
مسَصيِعون 4 [الشغراة :16]؟! فشكا في القرآن من أجل ذلك. 

ا 
عليك رزقك. إنا سنفعل بك كذا خيرًا 

وأمّا قوله: «إنَى ممحكُما أسْمع وأر 4. فهو جائز في اللّعَقَ يقول الرّجل 
الواق نالع تامو مابش رو فالاو اتدل الفتعة 


.)195- 1١9 الدَدٌ علئ الرّنادقة والجهميّة (ص‎ )١( 


ا 2 445555555555262ئهخ000 افده لشادييا 

وقال الإمام الشّافعي وَمَدَآهَه': «فْلمًا احتمل المعنيين؛ وجب عل أهل 
العلم أن لا يحملوها علئ خاصٌ دون عا إلا بدلالة من سُنَّة رسول الله أو 
إجماع علماء المسلمين الّدِين لا يمكن أنْ بُ: لخوتو قل خللات 2 له وهكذا 
جل ويا ريك ال ان ا حت تأي الدَّلالةٌ عنه 
كما وففت أو بإجماع المسلهية؟ أنه عل باطنٍ دون ظاهرء وخاصٌ دون 
عامٌ؛ فيجعلونه بما جاءت عليه الدّلالة عليه» ويطيعونه في الأمرين جميعًا». 

وتكلّم الإمام الشَّافعِيَ مده في مثال للّفظ الذي أريد به باطنه. فقال”"©: 
لتم الذي يذل لقطه لين بجاطناه دون هري الراك قار الا وهر 
يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم: إمَا سَبِدْنَآ إِلَّا يما مِِمنَا وَمَا كنا لَمَيبِ 
حَفظِينَ (20) وَسَكَلٍ الْقَرَيةَ أل كُنًا ذا وار أل فنا مِبَاوَإِنَا يفت 4000 
[يوسف: الى 87]. 

فهذه الآية في مثل معنئ الآيات قبلهاء لا تختلف عند أهل العلم باللسان: 
نّم إِنّما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير؛ لأنَّ القرية والعيرٌ لا 
ينان عن صدقهم). 

وقال الإمام الشّافعي رمه هليه '": «قال الله تبزَكَوََدالَ: «(وَسْسَلْهُمَ عَنِ أَلْهَوسَةٍ 


ووء لدم 


لت حاتٌ حَاضِرَة لحر إِذ يَعَدُوَت 2 0 2 حِيِتَانِهمُ يوم 


.)887 2840١ الرّسالة (ص 55" - رقم‎ )١( 
.)5١؟ الرّسالة (ص54 - رقم‎ )( 
.)5١١ ل٠‎ 23١90708 (؟) الرّسالة (ص 257 57 - رقم‎ 


جه درم +:«د# عل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
متهم شيعا ووم لسوت لاكأتيهة حكَدَلِك بَلُوهم يما كوا يفُسهُون 
[الأعراف: »]١177‏ فابتداً - جل ثناؤه - ذكرٌ الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر, 
فلمًا قال: #إِذْ يَحَدُورت ف ألسَّبّتِ » [الأعراف: 17] الآية؛ دلّ علا أنه إنما أراد 
هن القرية لك الفرية لأ كن حَاوَيَ لذ فانة بالعدؤاة ق السميت ولا غدرة؛ 
وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الّذِين باهم بما كانوا يفسقون. 

وقال: #وَكمْ قَصَعنًا من قري ة كانت ظَالِمَهَ وأََْأنا بَعَدَهَا هوْصّاءاخريت )فلم 
0 ذا هم ينها رشُن 4005 انيت 3 1 

وهذه الآية في مثل معنئ الآية قبلهاء فذّكّر قَضُمَ القرية» فلما ذكر أنها ظالمة؛ 
بَانَ للسامع أن الظالم إنما هم أهلهاء دون منازلها الي لا تَظْلِمُ ولما ذكر القوم 
المنشَّئِين بعدهاء وذكر إحساسّهم البأسّ عند القَضُم؛ٍ أحاط العلمٌ أَنَّهِ نما أحسّ 
البأس من يعرف البأس من الآدميين». 

والعمل بالظّاهر هو إجماع أهل السّنّةَ تنظيرًا واعتقادًا وتطبيقًا لدلالة ألفاظ 
النصوص» وهو أيضًا ما يفزع إليه من خرج عن إجماعهم من الأشاعرة 
ونحوهم في إنكارهم علئ من خالف ظاهر النّصء وهذا إقرار من الجميع إلئ 
وجوب القول بظاهر النّصّ. 

قال ابن خزيمة: سألت المزن عن حديث قي موسئل: «من صام الدّهر 
ضُيّقت عليه جهنّم». فقال: يُشبه أن يكون ا رد 
ايها نذا ركو بغر فلاو ةلآ مو قدا لله غملة وطاعة 114ذا د فد الله رفي 
وعلوٌ كرامة. 


الترجيح بالظاهر  _‏ مع ههه بربرم مضه 

قال العلّامة محمّد بن إسماعيل الصنعاني رَيِمَداهَة1'': «ورجّح هذا التأويل 
جماعة منهم الغزالي» فقالوا: له مناسبة من جهة المعنئ؛ فَإنَّه لمّا ضيّق على 
نفسه مسالك الشّهوات بالصّوم ضيّق الله عليه النَّار؛ِ فلا يبقئ له فيها مكان, لأنّه 
ضيّق طرقها بالعبادة. وقال الحافظ ابن حجر رَحِمَدُآنَهُ: الأولئ إبقاء الحديث 
على ظاهره. وحمله علئ من فوّت حما واجبًا بذلكء فإليه يتوجّه الوعيد 
الشديد» ولا يخالف القاعدة الَّتي أشار إليها المزيٌ». 


الا 


3 


والحافظ ابن حجر رَمَدُالَهُ في شرحه لكتاب «التوحيد» ذكر عقيدة أئمة أهل 
السّنَّهَ والجماعة في صفات الله حيث قال0": «هذه طريقة الشَّافعِيَ وأحمد بن 
حنبل» وقال التَّرَمذيّ في الجامع عقب حديث أبي هريرة في الول وهو علئ 
اعرد كنا وساف دقفل ساي 34 قال قر ورعوهو اع اللي فا 
الحديث وما يشبهه من الصّفات. وقال في باب فضل الصّدقة: قد ثبتت هذه 
الرّوايات فنؤمن بهاء ولا نتومّمء ولا يقال: كيف؟ كذا جاء عن مالك وابن عبينة 
وابن المبارك: أَنَّهم أمرّوها بلا كيفيء وهذا قول أهل العلم من أهل السُنَ 
والجماعة, وأمّا الجهميّة فأنكروها وقالوا: هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: 
المآوكوة التحيةالو قيل يذ كبو وسيم كديع 

ومما ينبغي التنبيه إليه: هو أن «الظاهر» المراد به «ظاهر النصّ»» لا الظاهر 
بحسب ما أخطأ الناظر في فهمه إلئ النّضّ . 


.)١١117١ /”( حاشية علئ إحكام الإحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)5 0177/17 فتح الباري‎ )5( 


جه رام +ؤ:ؤ«للل ‏ الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

قال شيخ الإسلام ابن 1 : «لفظ «الظاهر» يراد به ما قد ظهر 
للإنسان» وقد يُراد به ما يدل عليه اللّظء فالأول يكون بحسب فهوء النَّسء وفي 
القرآن ما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير». 

فكما أنه لا يجوز صرف اللَّفْظ عن ظاهره؛ فكذلك ينبغي التحذير من حمل 
كذ اك ورساه علي وما رقي لد ايد لكاي بزاح اولاني الإبنادم 
و مه 11 يجب الفرق بين ما وُضع له اللفظ وبين ما عناه المتكاّم 
باللّفظء وبين ما يحمل المستمع عليه اللّفظ). 

والظَاهريّة المبتدعة هو أن يهجم المستدلٌ علئ النصوص ويقطع بالحكم 
جنا عاق ١]‏ لوف عقا ةا يود دميو اهن ل اف ور 1 شقي جه وود ننه المي 
الصَحاية والسّلف ودون مراعاة مقاصد الشّرع ومحكماته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َه ": «الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض 
عن تفسير النَبِي ييةِ وأصحابه؛ طرق أهل البدع». 

وقال أرما" 4 الك ها نه ةلق اناو طهر ان ده فادها تظين 
للإنسان لمعت آخر غير نفس القرآن يُسمئل ظاهر القرآن؛ كاستدلالات أهل 
البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة». 
)١(‏ منهاج السُّنَّه (10/9/4). 
(1) منهاج السَّنْة (0/ 557). 


(0) مجموع الفتاوئ (/ا/ 70377/6). 


(4) مجموع الفتاوئ 0 ا 


الترجيح بالظاهر _- جمعععب ههه ورم مضه 

والّذي أوقع البعض في تحريف ظواهر نصوص القرآن والسُنََِّ هو فهمه 
09 
فجهله بمراد الله من نصوص الوحي لا يجعله حكمًا عليهاء فيُسلّط عليها 
التأويلات والتحريفات الباطلة. 
قاطعة واضحة علئ أن عقيدتهم هو القول بظواهرها. 

والنّي يكل نصح للأمّةء وبلّْ ما أنزل إليه من ربه؛ ولم يكتم بيان معاني 
القرآن والسُّنَّهَ لو كانت تخالف ظاهر ألفاظهما كما يزعم المحرّفون لمعانيهما. 

فالّذي أوقع أهل الصّلال في تحريف ظواهر نصوص القرآن والسّنََ 
خصوصًا نصوص أسماء الله وصفاته؛ هو توشّمهم منها معاني باطلة» لم تدلَّ 
عليها ألفاظهاء ومن أجل هذا قالوا بكفر من قال بظاهر نصوص القرآن والسَّنَّقَ 
وتوهم مماثلة صفات الله لصفات المخلوقين هو الذي جعل هؤلاء الجهلة 
المعطّلة ينفونهاء فهم في حقيقة أمرهم مجسّمة معطّلة. 

قال الإمام البخاري وَيِمََآنَه'': «إن الجهميّة هم المشبّهة؛ لأنهم شبّهوا رهم 
بالصَّنمء والأصمء والأبكم, الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق». 

وقد ناظر الإمام أحمد رَيمَدَآَنَهُ هؤلاء الجهمية المجسّمة المعطَّلة» ولنذكر 


صفة من صفات الله التي ناظرهم في إثباتهاء وبيّن أن إثباتها لا يستلزم ما توهَّموه 


والصّحابة ووََنةْعَدْمْ لم يقولوا بخلاف ظواهر النصوص؛ مما يدل دلالة 


.)7 5 خلق أفعال العباد (ص‎ )١( 


جه .رم +:«د# ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
من المعاني الباطلة. 

قال الإمام أحمد رَيمَهانَة''': «وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إِلّا من جوف 
وفم وشفتين ولسان وأدوات. أليس قال الله للسموات والأرض: ؟أنْيَا طَوْعَا أو 
كَرَهَا مَالنَآ أَنيْنَا طَآيعِيتَ 4 [فصلت: ١١]؟!‏ أتراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين 
ولسان وأدوات؟! 

وقال تعالئ: #وَسَخَّرَيا مم داوود الْجبَالَ مسَبَحْنَ 4 [الأنياء: 74]. أتراها أنها 
يُسبّحن بجوف وفم ولسان وشفتين؟! والجوارح إذا شهدت على الكافرء 
فقالوا : هلم سهد عَلناقَالْوأ أنطمنا آم الى أنط ىكل سَىْء 4 [فصلت: ١؟].‏ أتراها أنها 
نطقت بجوف وفم وشفتين ولسان؟! ولكن الله أنطقها كيف شاء. 

وكذلك الله تكلّم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان». 

قال العلّامة محمّد الأمين الشنقيطي وم َمَدَآيَهة": «التّحقيق الذي لا شك فيد 
وهو الذى كان هله أضصحات رسول45 كلل ررعاتة علماء السلميه: 00 
العدول عن ظاهر كتاب الله وسنّة رسول الله يَكِ في حالٍ من الأحوال بوجه من 
الوجوه؛ حتَّ يقوم دليل صحبح شرعيٌ صارف عن الظاهر إلئ المحتمل المرجوح. 

افر لي د القبتل قناكو الكل عدوا زا اجين أعورق الكفوة ل سادق اله 
عن عالم بكتاب الله وسنّة رسوله؛ وإِنّما يصدر عمَّن لا علم له بالكتاب والسّنّة 


() الرد علئ الجهمية والزنادقة (ص2758 559). 
(؟) أضواء البيان (/ا/ /51 5 57/8). 


الترجيح بالظاهر  _‏ ب _ معلل ههه ررم مجه 
أصلا؛ أنه لجهله مهما يعتقد ظاهرهما كفرّاء والواقع في نفس الأمر أنَّ ظاهرهما 
يعلد اله اك نمه ون ا سوم اللي 

وقال العلّامة محمّد بن علي الشوكانّ رَِمَدَآنَة': «إن هذه الشّريعة المباركة 
هي ما اشتمل عليه الكتاب والسّنة من الأوامر والنواهي والترغيبات والتنفيرات» 
وسائر ما له مدخل في التكليفء من غير قصد إلئ التعمية والإلغازء ولا إرادة لغير 
ما يفيده الظّاهرء ويدل عليه التّركيب» ويفهمه أهل اللّسان العربي. 

فمن زعم أن حرفًا من حروف الكتاب والسّنَة؛ِ لا يُراد به المعنئ الحقيقيّ 
والمدلول الواضح؛ فقد زعم عل الله ورسوله زعمًا يخالف اللّفظ الذي جاءنا 
عنهما)»). 


)١(‏ أدب الطلب ومنتهئ الإرب (ص770). 


2 الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


6 الترجيح + بسبب النزول 1 


من أسباب الوقوف على المعاني الصحيحة؛ معرفة أسباب نزول آيات 
القرآن وأحاديث رسول الله كه قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدانَهُ'': «معرفة 
سبب النزول يعين علئ فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب». 

وقال العلامة الشاطبي ردان '': «هكذا شأن أسباب التزول في التَعريف 
سا لمن ييه ا تند زكر لكبييا الم ابرق مرو درلا ماه كار 
الخصوصء دون تطرّق الاحتمالات وتوجُه الإشكالات. وقد قال عدوا ص15ت]ه:: 
«خذوا القرآن من أربعة». منهم عبد الله بن مسعودٍ وَعَليَدَعَدَكُ وقد قال في خطبة 
خطبها: «والله» لقد علم أصحاب الب عد ني 5 أعلمهم بكتاب الله»» وقال 
في حديث آخر: «والَّذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إِلَّا أنا أعلم 
أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدًا 
أعلمَ بكتاب الله مي تبلغه الإبل لركبت إليه»: وهذا يشير إلى أنَّ علم الأسباب 
من العلوم التي يكون العالم بها عالمًا بالقرآن. 

وعن الحسن رَِدآََ أنَّهَ قال: «ما أنزل الله آيةَ إِلّا وهو يحب أن يُعلم فيم 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (0779/11). 
(5) الموافقات (؟/ 596). 


الترجيح بسبب النزول مح ب صل لم اه 


أنزلت وما أراد بها»» وهو نص في الموضعء مشير إلى التحريض علئ تعلم علم 
الأسباب»). 


فمعرفة أسباب النزول؛ يدفع الفهم الخاطئ للنص» ويعين علئ فهم معانيه. 


إحد 


مه اماه سا يه 0 


من سَعَايرِ اللو فمن حج أَلْْنَتَ أو 3 عَتَمَرَ فلا 


م2 2 م م 
57 


مثال: قال تعالئ: 15 ## إِنَّ ألصَمَا والمروة 


مر 2س سس ا د ع دج 7 2 6 هر سس بسعوا ١‏ 
جْمَاحَ عَلِيهِ آن يَطَوَ بها وَمَن تَطوَعَ حيرا وإِنَ لَه ]كليم (400 [البقرة: .]١58‏ 


931 


قال عروة لعائشة رَيتََهعَنهَا: والله ما علئ أحد جناح أن لا يطّوف بهما. 

فقالت عائشة وَََزَتَدعَتْهَا: بنسما قلت يا ابن أختيء إنها لو كانت علئ ما أوَّلتَها 
عليه؛ كانت: فلا جناح عليه آلّا يطوّف بهما. ولكنّها إنما أنزلت أنَّ الأنصار كانوا 
قل ا يلد كانزا ليون لقان لضافي الى كاترا سيدوها عدو انسل ركان 
من أهلّ لها يتحرّج أن يَطَرّف بالضَّها والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله يَكةِ؛ 
فأنزل الله عَيَيَجنَّ: « © إنّ ألصَمَا وَالْمرْوةَ من سَعَي رِأنَهُ مَمَنْ حَحَ أليدَتَ أو أَعَْمْرَ ما 


00 2م20 + مور هد وى 6ه 6ه ب سه 
جْمَاحَ عََيهِ أن يَطوَءح يهمَا وَمَن تَطوَّعَ حَيْرَا وَإِنَّ الله ناك عَلِيمٌ 4 [البقرة: 2]198 رواه 


البخاري ومسلم. 


ههه ).رم +؛+:«دل عل الحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


---052 
*( © © الترجيح بالشياق ‏ 250 


التاق اللصوسى لاي أنه يكوة لى ضر معركة سياقياو قراننها للق 
بها؛ فإن السياق يُعيّن المعنئ ويبيّن المراد من النص. 

قال العلامة ابن دقيق العيد رَحمَداَهُ'': «إن السياق مبيّن للمجملات؛ مرجّح 
لبعض المحتمالات» مؤكّد للواضحات). 

وقال1: ويج اعفان عا دل عليه السياق. والقرافية لأن وذلاك ييه 
مقصود الكلام». 

وقال”": «السياق والقرائن فإنها هي الدالّة علئ مراد المتكلم من كلامه. 
وهي المرشدة إلئ بيان المجملات. وتعيين المحتملات». 


وم 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَجمَهاَانَهُ: «من تدبّر القرآن» وتدبّر ما قبل الآية 
وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن؛ تبيّن : له المراد» وعرف الهدئئ والرسالة» 

وام تسبي ديا مياه انك البيد رن عن ودائن واي د معنا قي 
)١(‏ البحر المحيط (”/ 311 7). 


() البحر المحيط (”7/ 17 7). 
(*) إحكام الأحكام ///اة .)1١‏ 


2056611610110 ج44 ورم لمجي 
يفنا لط من إلا لخن لابننها عد مين ماق ند بالاو لكالل 
فإن هؤلاء أكثر غلطًا من المفسَّرين المشهورين؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معناه. 
كما يقصد ذلك المفسرون). 

وكان الصّحابة عت - في مناظراتهم وترجيحاتهم الفقهيّة - يستدلون 
بسياق النص على تعيين معناه وتبيين المقصود منه. 

فقد اختلف الصّحَابة في حقٌّ المطلّقة البائن في السكنئ» فأوجبه عمر بن 


1 و سح ور 0 5 5 8 7 م ذآ[#| ا ما 6 الى ست >ى 
الخطاب 'كوَلنَدَعَنَةُ استدلالا بقوله تعالئ: جزلا مخرجوهرة من سِوتَهنُ ولا 


ا ل 
1- 


كرح إِلَد أن يَأَتِينَ بفَحِمَّةٍ مُينَةّ 4 [الطلاق: .]١‏ 

وأدلت بحجّتها فاطمة بنت قيس ويَدَلنَهعَتهَا أن زوجها أبتّ طلاقهاء ولم 
يجعل لها التي يل سكنيل ولا نفقة. رواه مسلم. 

وقد استدلت فاطمة بنت قيس وَعََيدعَتَا بسياق الآية التي استدل بها عمر 
وانَدُعَتَهُ ف تعيين مرادها. 

قال ابن القيّم رجم722": «الفقيهة الفاضلة فاطمة وَزْتَهعَتْهَا قالت: بيني 
وبينكم كتاب الله» قال الله تعاليل: «الَاسَدَرى لَمَلَّأنَهَ حَدثُ بَعَدَدَلِكَ أَمَرَا 4 [الطلاق: 
.]١‏ وأيٌ أمر يحدث بعد الثّلاث. وقد تقدّم أنَّ قوله: « وَدَابمنَ لمن مَسِكوْهنَ4 
[الطلاق: ؟]. يشهد بأنَّ الآيات كلّها في الرّجعيّات». 


وقد أنكر الإمام أحمد رَمَهَآانَهُ على من يُفِسَّر الآية بدون سياقها. 


)١(‏ زاد المعاد(ص456). 


جه درم + <<«  _‏ العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
قال الإمام أحمد يَمَدنَهاأ': «باب بيان ما تأوّلت ال انه تنا 
م و ية من فو 


2 2 ا روح 


#إمَايحكُو من وين كَلَنَةِ |لَاهْوَرَابعهوَلَامَْسَةَ إِلَاهْوَسَا دهم 4 [المجادلة: 0] الآية. 
قالوا: إن الله عَرَيَمَلَ معنا وفينا! فقلنا: لم قطعتم الخبر من أوَّله؟! إن الله 
عَرَيِجَلَ يقول: ألم تر أن ألَه بعلم مَاف في السَمْوتِ وما فى اَلْدرْض 4 [المجادلة: 9]. .انم قال 
#إما يَكُوبُ من يو مَلَكَدٍ ِل هْوَ رَابشه 4 [المجادلة: 1]؟ يعني: أن الله بعلمة 
رابعهم» «وَلَاحسَةٍ إِلَا هْوَ 4 يعني: الله بعلمو مسَاِسْهُمْ ولا أَدَقَ من دَلِكَ واكم ! 
تير يعني: بعلمه فيهم' 7 اكز 2 تمر با عاب ات إل يل ده 
ا [المجادلة: 1]؛ يفتح الخبر بعلمه» ويختمٌ الخبر بعلمه». 
والمحققون من 00 يستعينون بسياق النصوص في تعيين معانيهاء 
ومن نماذج ذلك قوله تعالئ: #قْلْ أندَعوأ من ذو أََوِما لا ينفَعنًا وَل يضرا وحرَد علج 
لك امتيوئة الشكيلن فق الارض عراة لإ اكت بغر ةين 
ْهُدَى أَمْينا كل إرك هدى لَه هوَالْهُدَع ورك ِمْسَلمَ رب الْعتكميرت (4)5 [الأنعام: .]9/١‏ 
قال أن دري 0 نانك" ااظاهن الآية: فاق الله أخر أن أصحانه 
يدعونه إلئ الهدئ, فغير جائز أن يكون ضلالاء وقد أخبر الله أنه هدّئ». 
وعلخ"التخافقة إرنه ديد عن 7 ".رمن ردنفال انه سر فاه السياق 
يقتضي أنَّ هذا الذي استهوته الشّياطين في الأرض حيران» وهو منصوب علئ 
)١(‏ الرَّذٌ على الرّنادقة والجهميّة (ص19170795). 
(1) تفسير القرآن العظيم (؟/ .)5١5‏ 
(9) ته تفسير القرآن العظيم (؟/ .)5١5‏ 


الترجيح بالسياة ٠‏ مم ها برع احههده 
الحال؟ أي ف حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجّة. وله أصحاب عل 
المحجّة سائرون» فجعلوا يدعونه إليهم» وإلئ الذَّهاب معهم علئ الطّريقة 
المُثلئ» وتقدير الكلام: فيأبئ عليهم» ولا يلتفت إليهم ولو شاء الله لهداه» ولردً 
به إلى الطّريق؛ ولهذا قال: كُلْ إِبَ هُدَى أله هَوَ اد » [البقرة: .]1٠٠١‏ كما قال: 
ومن يهل أله ضَا لمن مضِلٍ 4 [الزمَر: 0]. وقال: ا إن تحرص عَلَ هددهُمَ ون مها 
ا # [النحل: 937]» . 

ومن أمثلة استدلال العلماء المحققين بالسّياق علا تعيين معن الْنَصِ؛ 
قوله تعالئ: إإِنََا ولي مه ورَسُولٌْ وأَلَدنَ امنوأ أل بقيمُوت الصَلوة وَيونونَ الرَكة وهم 
رَكْعونَ 4# [المائدة: 08]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمََآنَهَا': (إِنّه من المعلوم المستفيض عند 
أهل التّْسيرء خلفًا عن سلفي؛ أنَّ هذه الآية نزلت في النَّهَي عن موالاة الكقّا 
والأمر بموالاة المؤمنين؛ لما كان بعض المنافقين كعبد الله بن أبِيٌ يوالي اليهود. 
ويقول: إن أخاف الدّوائر. فقال بعض المؤمنين» وهو عبادة بن الصَّامِت 
َلَدْعَنهُ: أت باأوضول: الف اران أله ووس له واير ا الزن ناوضر له مو يداك 
هؤلاء الكفاة وولايتهم. 

ولهذا لما جاءتهم بنو قينقاع» وسبب تآمرهم عبد الله بن أبِيَ ابن سلولٍ؛ 
فأنزل الله هذه الآية» يبيّن فيها وجوب موالاة المؤمنين عمومّاء وينهئ عن موالاة 
الكقّار عمومًا. وقد تقدّم كلام الصّحابة والتّابعين أنَّها عامّة لا تختصٌ بعلي. 


9 


.)00 5 20507" الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير (؟/‎ )١( 


جه ررم + ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


فاك 


الوجه الثّالث عشر: أَنَّ سياق الكلام يدل علئ ذلك لمن تدبّر القرآن؛ : فإنه 


- 
ج21 50 م ممع 0 


قال تعالل: 4898 يكأما الَذِينَ امنْوأْ لا تدوأ الود والتصدر ع ولا ل ومن يَتَوَلَم 


رح ساح سا م 


يتخ له ين َب إِنَ َه لايَهَرى الْمَوَمَالقَِيِينَ 4 [المائدة: .]0١‏ فهذا نهى عن موالاة اليهود 


يس اخ سلا يح مه 0 زع افق از 


ثم قال: «! فترى لذبن فى مُلُويهم مَرَضُ يسترعوت فيه يعُولُونَ ححسَىَ أن نصِسَنا ابره فَعسَى 

َه أن يق امتح أوْ آم من عِندِو- 4 [المائدة: 107]. إلئ قوله: مفاصْبَحُوأ حَسرينَ © [المائدة: 

*0]. فهذا وصف الَّذِين في قلومهم مرضء الَّذِين يوالون الكمّار كالمنافقين. 
ا ا ل 


ع 27 سرس صرح وح لس سسا م 


عل الْمَؤَّمِنينَ أعِرّوَ عل الْكفْريفَ نجتهدُوت ف مببيل أله ولا يحَافْونَ 


يي او م - 


يقد وه وسِعٌ عَلِيِةٌ 4 [المائدة: 6] . فذكر فعل المرتدّين وأنّهم لن يضرٌوا الله شيئاء 
وذكر من يأتي به بدلهم. 
2 0 0 4 27 دوو داس 20 ب ل سه ب م معح اه م 000 
ثم قَالَ: #إِنا وش لَه ورسولك وأَلَدِينَ >امنوا أ الي يقَيمُونَ الصلؤة وموفونَ لوكو وهم 


هه 


أ وه دمر هر 2 20 يه ح سا ردي برومحسم 72 
وكعون (00) وَمَ نيسول أله وَوَس وآ ولي اممو 6 إن حب اللو هم اْلْعالِبُونَ # [المائدة: هه 605]. 


ذلك قي 7 


مين القن. لط تال 
وَمَهَ ليم ذالِكَ فَصْلٌ 


فتضمّن هذا الكلام احراا دغل لياحم مو المناضين» وممّن 
وقد عنهه وال المؤمنين التابية ين عليه ظاهرًا وباطنًا. 

فهذا السّياق» مع إتيانه بصيغة الجمع؛ مما يوجب لمن تدبّر ذلك علمًا 
كا لا يكن ذقه تعن تيه أن الكلةتعاقة فى كل الموسدق الستصفين ناه 
الصّفاتء لا تختصٌ بواحدٍ بعينه؛ لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليٌ» 
ولا غيرهم. لكنّ هؤلاء أحقّ الأمّة بالدّخول فيها». 


20566661 ج44 وم لاجد 

على كل حال عمل المفسّرين المحقّقين؛ واضح في التمييز بين الأقوال 
الصحيحة والضّعيفة المذكورة في تفسير آيات القرآن بالاستعانة بسياق الآيات؛ 
فإنه المُرجّح الأكبر بعد تفسير الصّحابة. 

مثال: قال تعاليئ: لإقُلْ جَآهَ للق وما يدع الْبََطِلُ وَمَا يْمِيدُ 4 [سبأ: 44]. فعامة 
الاتريا كر ان ناس 1 مالف لد يوا مسي لدي ع أن 
الباطل هو الشيطان» قال الحافظ ابن كثير رَيِمَهانَهُا'': «زعم قتادة والسّدَّي أن 
المراد بالباطل هاهنا إبليس؛ أي: أنه لا يخلق أحدًا ولا يعيده» ولا يقدر على 


-_ 

- 
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ذلكء وهذا وإن كان حقا ولكن ليس هو المراد هاهناء والله أعلم». 

مثال آخر: وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله يََإيَدْعَنهَ ؛ أنه سمع 
لني ككل يقول: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 
فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة» فإنها يُطلئ بها الشَّفْنء ويُدهن بها 
الجلود» ويستصبح بها النّاس؟ فقال: ١لا‏ هو حرام». 

ثم قال رسول الله كه عند ذلك: «قاتل الله اليهود؛ إِنَّ الله لمّا حَرَّمَ عليهم 
شحومها جملوه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه». 

فقد اختلف العلماء في عود الضمير في قوله يَية: «هو حرام». هل هو عائد 
إل البيع أو إلئ الأفعال التي سألوا عنها؟ 

ومرجحات عود قوله: هو حرام». إلئ البيع كثيرة» نذكر منها هنا مُرجح 


.017/1/ /”( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


جه .وم +:ؤ«دل ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
السياق» قال ابن القيّم رََهايّهُا'': «من تأمّل سياق حديث جابر وََإيَدعَنَهُ؛ علم 
أن الشوق نما كاش هيم عو لبدو و امه طدوا تنه انا ترصن الهم لني 
الشعوة» تنا هاضق اليناف فاون عله كانه وهو حرام فاته لواسالوة 
عن حكم هذه الأفعال» لقالوا: أرأيت شحوم الميتة» هل يجوز أن يستصبح بها 
النََّسء وتّدُهن بها الجلود؟ ولم يقولوا: فإنَّه يُفعل بها كذا وكذا. فإِنَّ هذا إخبار 
منهم» لا سؤال» وهم لم يُخبروه بذلك عقيب تحريم هذه الأفعال عليهم؛ 
ليكون قوله: «لاء هو حرام» صريحًا في تحريمهاء وإنَّما أخبروه به عقيب تحريم 
بيع الميتة؛ فكأنّهم طلبوا منه أن يُرخص لهم في بيع الشّحوم لهذه المنافع التي 
ذكروهاء فلم يفعل»). 

وقال العلّامة الشَّاطبِي يمَدُهَها"': «إنَّ المساقات تختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والنَّوازل وهذا معلوم في علم المعاني والبيان؛ فالّدي يكون 
علئ بال من المستمع المتفهّم الالتفات إلى أوَّل الكلام وآخره. بحسب القضيّة 
وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر في أوَّلها دون آخرهاء ولا في آخرها دون أوَّلها؛ 
فإِنّ القضيّة وإن اشتملت علئ ججمل؛ فبعضها متعلّق بالبعض؛ لأنّها قضيّ 
وأخنة تازلة في شن ونواحيه فلا متخيص للمتعوم عن ر5 اشر الكلام عار اول 
وأوّله علئ آخره» وإذ ذاك يحصل مقصود الشَّارِعَ في فهم المكلّفء فإن فرّق 
التّظر في أجزائه؛ فلا يتوصّل به إلئ مرادهء فلا يصحٌّ الاقتصار في التّظر على 
)١(‏ زاد المعاد (ص0"١1).‏ 
(5) الموافقات (؟5/ .)76٠١‏ 


111-0000 205 تحط الطاتية 
بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحدٍء وهو التّظر في فهم الظّاهر 
بحسب اللّسان العربيئ وما يقتضيه» لا بحسب مقصود المتكلّم» فإذا صحّ له 
الظّاهر علئ العربيّة؛ رجع إلئ نفس الكلام» فعمًا قريب يبدو له منه المعنى 
المراد؛ فعليه بِالتّعبّد به» وقد يعينه علئ هذا المقصد النّظر في أسباب التّنزيل؛ 
فإِنّها تبيّن كثيرًا من المواضع التي يختلف مغزاها علئ النّاظر». 
وماازال الغلماة” سكوة المفان المنيعة» توورونا عن المعاق 
الصّعيفة والمرجوحة, بدلالة السياق» مع المُرجّحات الأخرئ من ضم سائر 
الأدلّة والنصوص ذات الموضوع إلئ النص المراد تعيين معانيه. 
من ذلك تعيين المراد في قوله تعالئ في رؤية النَِي كلل جبريل في المعراج: 
+ دن مدل (4)فكانَ هاب هوَسَينِ أَوأَدْقَ (0) فاوح إل عَبَدوء مآ فى :1م كدب ألْمُوَاممَا 
َأ 40 [النجم: .]١١-‏ 
قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يَدنّاا': «إن الذي دنا فتدلّىء وإن 
الّذي رآه الي َل هو جبريل عَلَتَدِآصَكَموتَكة؛ هذا هو القول الرّاجح المتعيّن, 
وإن كان بعض العلماء يمَهُمانَهُ يرئ أن لله تعالئ هو الذي دناء 5077 
من الرّسول وان البو ت امنة اكور شع لا لوقه الما قن ل 
ع الأحاديث التَّابتة عن لدي ع ففي «صحيح مسلم» عن أبي ذر 
وَدَيعَنهُ أنه سأل النَبِي عكللة: هل رأيت ربّك؟ فقال: ال 


يو 


«نو أَنَّمن أراه». لذن الله 0 - مع أنه نور سَخَلدُوَكَا 


.)018/1١( التعليق علئ صحيح مسلم‎ )١( 


+4 ,وم +ؤ«#د# ل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
الأنوار عظيمة؛ فهو سُخَلَُوَكَالَ لا يُرى. ولا يتمكن أحد أن يراه في الدنيا أبدًا». 


والسّياق أيضًا يُخصّص العام؛ من ذلك أن بعض أزواج النَبِي يلِ اغتسل في 
جفنة» فجاء رسول الله يك ليتوضٌأ منها أو يغتسل» فقالت: يا رسول الله! إِنّي 
كنت جنبًا'١".‏ قال: إن الماء لا يجنب». رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن 
صحيح. وصحّحه ابن حبّان. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَيَدَأدَها"': «إنَّما يدل علئ أنه لا يحصل له 
ا 0 
هذاء وهذا من باب تخصيص العموم بالسّياق لا من باب تخصيص العموم 
بالسبب, وبينهما فرق نافع في مواضع عديدة». 

ودلالة السّياق من أقوئ المُرجّحات في تعيين المعنل» فكيف إذا انضاف 


- قال الحافظ ابن دقيق العيد رَيِمَهآالَهُ: «إنها لما أخبرت أنها كانت جنبًا - أي عند الاغتسال منه‎ )١( 
وأحوال الجنب عند الاغتسال مختلفة؛ تارة يكون بالانغماس»ء وتارة يكون بالتناول» وبعد‎ 
التناول تارة ينوي رفع الحدثء وتارة ينوي الاغتراف بخصوصه - أعني مع قطع نيّة رفع‎ 
الحدث عن اليد -» وتارة لا ينوي واحدًا منهما ويذهل» ثم حصل الجواب بما يقتضي إباحة‎ 
الاستعمال فيقتضي عدم تأثير الاستعمال في الماء بناءً علئ القاعدة المشهورة في ترك‎ 
الاستفصال مع قيام الاحتمال.‎ 

وقد يرد علئ هذا ما يرد علئ تلك القاعدة من جواز علم النبي كَلكِةٍ بالواقعة» وجوابه عنها على 
حسب علمه إِلّا أنه - هاهنا - ضعيف؛ لأنَّه حكم علئ عموم الماء بأنه لا يجنب» ولم يحكم 
عل خصوص ما سُئل عنه. وهذا أمر زائد)» شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (؟/ 17701570). 

(؟) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (؟177/5). 


الرجيح بالسياق ب ب كردد للخاتيية 
إلئ ذلك مُرجّحات منفصلة خصوصًا فهم الصحابة؟! فإن هذا من تعاضد 
الآدلة في : تعيين المعنا. 

مثال: قال ابن ال ةيخ(" «أمًا الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» 
فو تخا رز رق شمف 1ك زان الى لل كان يقرأ في الفجر #ق وَالْمَرَانِ 
لْمَجِيدٍ #) وكات اعئلاتة يعد فخفينا». فالج ادقله «ريعة: أي بعد الفجر؛ 
أي: ال و ونه السو كدر مق قتعا تاكن دنه الي اجو 
علئ ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عبَّاسٍ وَوَلنعَْع) يقر أ: «وَالمسَكَت غر6ا4؛ 
فقالت: يا بنيّ» لقد ذكّرتني بقراءة هذه السّورة» إِنَّها لآخر ما سمعت من رسول 
الله كِْةٍ يقرأ مها في المغرب. فهذا في آخر الأمر. 

وأيضًا فإنَّ قوله: «وكانت صلاته بعدٌ». غايةٌ قد ذف ما هي مضافة إليه. 
فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السّياق» وترك إضمار ما يقتضيه السّياق» 
والسّياق إِنّما يقتضي أنَّ صلاته بعد الفجر كانت تخفيفًاء ولا يقتضي أنَّ صلاته 
كلها قعل ذلك البو عادك تطقي كاعد اتنا لآ يدل عليه اللنظة ولو كارو هو مادا 
لم يخف علي خلفائه الرَّاشْدِينَ» فيتمسّكون بالمنسوخ ويدعون التّاسخ». 

© © 


)١(‏ زاد المعاد (ص68). 
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ذلالة لجال ذنم موحب اللنظ وبعهاةوسكهة. 

ففي الصحيحين عن أبي حميد السَّاعديّ رََزَبَُعَنَهُ قال: استعمل نبي الله َكل 
رجلا من الأزد يُقال له: ابن الع علد الكتدفة كلم قرم قاله: هذا لكمء وهذا 
أهدي إليّ. قال: فقام رسول الله يل علئ المنبرء فحمد الله وأثنئ عليه؛ ثم قال: 
«أمَا بعد فإنّي اسعيل الرَّجُل منكم علئ العمل مما ولّانٍ الله فيأتي فيقول: هذا 
لكمء وهذا هديّةٌ أهديت إلىّ. أفلا جلس في بيت أبيه وأمّهِ حت تأني هديّته إن كان 
صادقًا؟! والله لا يأخذ أحدٌّ منكم شينًا بغير حقّه إِلّا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلا 
له 

قال شيخ الإسلام ابن كه 21 "ب نكا عامط ولالة البحال تفي أن 
القصد بها ذلك؛ كانت تلك هي الحقيقة الي اعتبرها الي يكل فكان هذا أصاا 
في اعتبار المقاصد ودلالات الحال في العقود». 

وقال ل (وجه الدّلالة أن الهديّة هي عطية يبتغىل مها وجه المعطئ 
وكرامته» فلم ينظر الي بلِِ إلى ظاهر الإعطاء قولًا وفعالاء ولكن نظر إلئ قصد 
)١(‏ بيان الدليل علئ بطلان التحليل (ص١355).‏ 
(؟) بيان الدليل علئ بطلان التحليل (ص54١).‏ 


الترجيح بدلالة الحال لم هف وم هه 
المعطين ونيًا: تهم الَّمَي تُعلم بدلالة الحال» فإن كان الرّجَل بحيث لويُرَعَ عن تلك 
الولاية أهدي له تلك الهديّة؛ لم تكن الولاية هي الدّاعية للنّاس إلى عطيّته. وإلّ 
فالمقصود بالعطيّة إنّما هي ولايته؛ إِمّا ليكرمهم فيها أو يخمّف عنهم أو يقدّمهم 
علئ غيرهم, أو نحو ذلك مما يقصدون به الانتفاع بولايته). 

ودلالة الحال أفتئ بها العلماء في أحكام مهمّة. نقل أبو طالب عن الإمام 
أحمد رَيمَهُآَنَهُ في المرأة #هبب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك ردّه إليها رضيت 
أو كرهت؛ لأنها لا تبب له إِلّا مخافة غضبه» أو إضرارًا بها بأن يتزدّج عليها”"". 

قال العلّامة محمّد بن إبراهيم بن مفلح المقدسي رََدانَهُ معلقا": «لأنَ 
فاه الخان يد عكر اما لم اليو العلا اال لمعنه قبن ييا 
بقوله تعالئا: «إؤإن بن لَك عن سر مه نفس فَكلوهُ مسا مَرِيَكَاكه [النساء: 4]. وظاهره إن 
لم يكن سألها فهو جائز» وقيل: يرجع إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع» أو عوضص 
أو شرطء فلم يحصلء وعنه: يرد عليها الصَّداق مطلقًا». 

وقد استعمل الفقهاء دلالة الحال في تعيين المراد بألفاظ الكنايات في 
التُكاح والطّلاق والأيمان والنذورء وكان هذا مُرجُحًا قويًا في تعيين مقصود 
النّس بألفاظهم تلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَتمََالنّه"': «إن دلالة الحال في الكنايات تجعلها 
)١(‏ المبدع في شرح المقنع (5/ 0378٠‏ 381). 


.)781 .88٠ /5( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
.)١1771١55ص( القواعد النورانيّة الفقهيّة‎ )"( 


جه دوم +:«د#+ ع الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
صريحة» وتقوم مقام إظهار النية؛ ولهذا جعلا - مالك وأحمد - الكنايات في 
الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح. 

ومعلوم أن دلالات الأحوال ني النكاح معروفة: من اجتماع النَّاس لذلك. 
والتحدَّث بما اجتمعوا له فإذا قال بعد ذلك: «ملكتها لك بألف درهم»؛ علم 
الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح. 

وقد شاع هذا اللّْظ في عرف النّاس حتئ سمّوا عقده إملاكًا وملاكًا؛ ولهذا 
روئ النّاس قول الي يل لخاطب الواهبة - الذي التمس فلم يجد خاتمًا من 
حديد -» رووه تارة: «أنكحتكها بما معك من القرآن»». وتارة: «ملكتكها». وإن 
كان النَِّي تكِ لم يثبت عنه أنه اقتصر عل «ملكتكها»» بل إما أنه قالهما جميعًاء 
أو قال أحدهماء لكن لما كان اللّفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواءً؛ رووا 
الحديث تارة هكذاء وتارة هكذا). 

والأصل في الترجيح في خطاب النّاس في عقودهم وأيمانهم ونذورهم 
وأنكحتهم وطلاقهم وأوقافهم؛ هو الخطاب العرق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدآَنَه'': «إن المطلق من كلام الآدميين 
محمول علئ ما فسّر به المطلق من كلام الشارع خصوصًا في الآيمان؛ فإن 
الرجوع فيها إلى عَرْفٍ الخطاب شرعًا أو عادة أوْلى من الرجوع فيها إلى 
مُوجَبٍ اللّفظ في أصل اللغة». 


.)7”١7؟ص( إقامة الدّليل علئ بطلان التحليل‎ )١( 


الترجيح بدلالة الحا مت اا ا ا لم جه 

وقال العلّامة العزين عبد السّلام لمن تشمو عار قا يدل 
عليه ظاهره في اللّخة و عَرْفٍ الخري أو:غ6 ف الاعيال: ولافل على 
الاحتمال الخفي ما لم يه يُقصّد أو يقترن به دليل». 

وقال العلّامة الشَاطِبينُ رمه 11" . : (إن العموم إنما يُعتبر بالاستعمال» ووجوه 
الاستعمال كثيرة» ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال لني هي ملاك البيان». 

ومن أوضح الأدلة علئ أن دلالة الحال تعيّن المراد 00 امعان القير 
مرادة؛ قول النَِي كله اليس من البرّ الصّيام في السّفر). م متفق عليه من حديث 
جابر بن عبد الله يََإَدُعَنها. 

قال الطَبريّ هليه" : «كان قوله َكِةِ ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال»» 
وفآل الحافظ ابن ذفيق العيد 012122 عون من هذه القصّة أن كراهة الصوم 
في السّفر مختصّة بمن هو في مثل هذه الحالة ممّن يجهده الصّوم ويشقٌ عليه؛ أو 
يؤْدّي به إلئ ترك ما هو أولئ من الصّوم من وجوه القرب». 

وقال الحافظ ابن الملقن وَيِمَهُلَه”: «إن لفظه خرج علئ شيء معيّن كما 
سبق في الحديثء ومعناه: ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ كما 


.)75١197/5( قواعد الأحكام الكبرئ‎ )١( 

(؟) الموافقات (7710//7). 

(*) فتح الباري لابن حجر (5/ .)١185‏ 

(4) فتح الباري لابن حجر (5/ 185). 

(0) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 035١ /١7(‏ 0757. 


جه ,روم +إه  -‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
أسلفناه» والله قد تحص في الفطرء ويصحّحه صوم الشارع في شدَّة الحر وحاشاه 
من الإثم» فالمعنيئ: ليس هذا أثر البر؛ لأنَّهِ قد يكون الإفطار أَبرّ منه» إذا كان في 

ع اراسوادا قرع علد 

قال العلّامة سليمان الطُّوفي يََهكَة(": «لا شك أنَّ هذه الألفاظ الشَّرعِية 
كالصّلاة ونحوهاء إذا صدرت عن الشَّارع أو عن الفقهاء في تخاطبهم 
وتصانيفهم؛ فإمًا أن يعلم بنصٌ أو قري أن المراد بها الموضوع اللي أو أنَّ 
المراد مها الموضوع الشَّرعِيُء ولا إشكال في هذين القسمين؛ لأنَّ القرائن 
“امرض 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدأَهَها": «إذا قال لهم النَبِيْ يل: «لا تكروا 
المزارع». فَإِنَّما أراد الكراء الذي يعرفونه كما فهموه من كلامه» وهم أعلم 
بمقصوده. وكما جاء مفسَّرًا عنه: «أنَّه رص في غير ذلك الكراء». وممًا يشبه 
ذلك ما قرن به النّمي من المزابنة ونحوها. 

واللفكر المج سا رد ا ا 
الجواب عن سوؤال» أو عقب حكاية حالٍ ونحو ذلك: فإنَّهِ كثيرًا ما يكون مقيّدَ 
يد و ل 
تأكل الدَّسم. فإنّهِ يعلم أنَّ النّمَي مقيّد بتلك الحال؛ وذلك أنَّ اللّْظ المطلق إذا 
كان له مسمّ معهود, أو حال يقتضيه؛ انصرف إليه» وإن كان نكرةً» كالمتبايعين 


.)00١/1١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)57١ 57١ (؟) القواعد النورانيّة الفقهيّة (؟/‎ 


الترجيح بدلالة العال تيتس ها ووم د 
إذا قال أحدهما: بعتك بعشرة دراهم. فإنْها مطلقة في اللفظء ثمّ لا ينصرف إلا 
إل المعهود من الذراهم 

فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ «الكراء» إِلّا كذلك الذي كانوا 
يفعلونه» ثم خوطبوا به؛ لم ينصرف إِلّا إلى ما يعرفونه» وكان ذلك من باب 
التشخصيص العرف؛ كلفظ «الدَابّة» إذا كان معروفًا بينهم أنه الفرسء أو ذوات 
الحافر» فقال: لا تأتني بدابّةِ. لم ينصرف هذا المطلق إِلّا إلى ذلك. 

وبي النَتَ تله لهم كان مقيّدَا بالعرف والسّوَال وقد تقدّم ما في 
«الصّحيحين» عن رافع بن خديج. وعن ظهير بن رافع لدَدَعنهاء قال: دعاني 
رسول الله يَكةٍ فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟». قلت: نؤاجرها بما علئ الرّبيع» 
وغلية الأرسيق من التد لفت قالة دلا فعلواء ازوعوعاء :أو اواخوهاء اذ 
أمسكوها». فقد صرّح بأنَ النَّمَي وقع عمّا كانوا يفعلونه؛ وأمّا المزارعة المحضة 
فلم يتناولها النَّمَيء ولا ذكرها رافع رَيَليهَعَتَهُ وغيره فيما يجوز من الكراء؛ لأنّها 
- والله أعلم - عندهم جنس آخر غير الكراء المعتاد؛ فإنَ الكراء اسم لما وجب 
فيه أجرة معلومة؛ إِمّا عين» وا ا ماران 
ا ا 
ا بجزءٍ من الزَّرع؛ ب-- 
حكل الجالك مكدا: تلحانا الس الاخريةوإن كان م الام من يمك هذا 
كراءً أيضًاء فإنّما هو كراء بالمعنئ العامٌ الذي تقدّم بيانه. فأمّا الكراء الخاصٌ 


هه .. +ؤ«*لل ‏ الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
الذي تكلّم به رافع وغيره فلا؛ ولهذا السّبب بِيّن رافع أحد نوعي الكراء الجائز 
وبين النّوع الآخر الذي نوا عنه ولم يتعرّض للشّركة؛ لأنَّها جنس آخر». 

ومن التَّرجيح بظاهر الحال عند الفقهاء في الأحكام؛ من أوصئ بماله في 
أبواب الب هل يعم كلّ أنواع البر» أو يكون مقصورًا علي الأقارب والمساكين 
والححٌّ والجهاد؟ 

قال العلّامة إبراهيم بن محمّد بن مفلح المقدسي رَيِمَُلَنَه'": «(وإن وصّئ 
في أبواب البرٌ صرفه في القرب) كلّهاء اختاره المؤلف؛ وجزم به في «الوجيز»؛ 
لأنّ الّفظ للعموم؛ فيجب الحمل عليه؛ ولا يجوز المخصيص إِلّا بدليل. 

(وقيل عنه) أي: عن الإمام أحمد: (يُصرف في أربع جهات: في الأقارب» 
والمساكين» والحجٌ» والجهاد) قال ابن المنجًا: وهي المذهب؛ أن أبواب البرٌ 
وإن كانت عامّة إَِّا أن الظّاهر من حال الموصي أنه أراد المشهور منهاء والجهات 
الأربع هي أشهر القرب؛ لأنَّ الصّدقة علئ الأقارب صدقة وصلة» والمساكين 


017 


مصارف الصّدقات» والحجّ والجهاد من أكبر شعائر الإسلام» وظاهره أنها 
سواءء لكنّ الغزو أفضلهاء فيبدأً به» نصّ عليه في رواية حربء وهو قول أبي 
الدّرداء وََإَمْعَنْة. 

(وعنه فداء الأسرئ مكان 00 أن دده من أعظم ل لما فيه 


.)65 259 /57( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 


الترجيح بدلالة الخال --- سس اط ١‏ له 
نفسه. بخلاف الحجٌ» ونقل المروذيٌ عنه فيمن أوصىئ بثلثه في أبواب البرٌ يجرَأ 
ثلاثة أجزاءٍ: في الجهاد. والآقاربء والحجٌ» قال في «المغني»: وهذا ليس علئ 
سبيل ارو والتّحديد» بل يجوز صرفها في الجهات كلّها للعموم, ولأنَّهِ ربّما 
كان غير هذه الجهات من تكفين ميّتِء وإصلاح طريقء وإعتاق رقبة» وإغاثة 
ملهوف؛ أحوج من بعضها وأحقّ). 

وقد سألني أحد النّاس عن قطعة أرض اعتقد أن مالكها قد وهبه إِّاهاء 
وقال: إنه الآن قد عاد في هبته» فكيف ترل؟ 

قلت له: ما هي صيغة كلامه عندما أعطاك الأرض؟ 

قال: إنه قال له: هذه الأرض لكء. من عسرك إلى يسرك. 

فقلت له: هذا الكلام في عرف أهل الكويت؛ قرض حسن. 

وقد وقع النّاس في أغلاط في كلامهم حيث تكلّموا بخلاف ما يقصدون؛ 
فلم يلتفت النَّاس إلى خطئهم. وفهموا الكلام بما يدل عليه حالهم؛ وما هو 
معلوم من حسن مقاصدهم. 

قال الرّبيع: دخلت عل الشّافعي يومّاء وهو عليل» فقلت: كيف أصبحت يا 
أبا عبد الله؟ قال: أصبحت والله ضعيمًا. قال: فقلت: قوّئ الله ضَعْمَك. فقال: 
ويحك يا ربيع! إن قوّئ الضَعْفَ مني قتلني. فقلت: والله - جعلت فداك - ما 
أردث إلا النخين فكيف أقوق؟ قال قل قوق ننه قوف :وا طلعف طينة ك7 


.)١١117 2117 /١( مناقب الإمام الشّافعي للبيهقي‎ )١( 


هه +. +« _ل ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

والصحابة وَعَيهَءَنثر نقلوا أحوال النَِي يل نقلا تفصيليًا يتيقن معه المسلم 
أن الرّسول َي بل البلاغ المبين» ونقل الصّحابة لكل أحوال اللي يل هو من 
الوعد الذي أنجزه الله لأمّة اك يط انا ا © إِنَاححَن تنا أَلدكْرَ 
فظوت 4 [الحجر 14 ركان التي كلاق حزان يبحت اصبداة علو اقل اخزالة 
إلئ التَّاس لحفظ الدين وأدائه إلئ النَّاسء فقال: «صلُوا كما رأيتموني أصلّي»» رواه 
البخاريٌ من حديث مالك ب بن الحويرث ووََلنَدُعَنَكُ وروئ مسلم من حديث جابر 
بن عبد الله رَصَوَإسَدعَنْعا أن رسول الله لله وِةِ قال: «لتأخذوا عني مناسككم). 

قال العلّامة عبد الرحمن السعدي مَدايَها'': «حفظ عنه في هذه الحجة 
الواحدة جميع أحوال الحج وما يُشرِع فيه» فكل فعل فعله فقد حفظه الصّحابة 


صلنَةعتفر عَن وقد حتَّهم على ذلك» وكان يقول : «خذوا عني مناسككم»). 

وانظر إلئ ابن عبّاس وَوَزَنََعَنهَا كيف أفادنا نسخ : علي اللي يللع لبنين 
اللعين للمحرم الذئ كاناى أوّل حكة يورق طن ف السديلة: وقال: دلا 
يلبس المحرم الخفاف»2 فقال ابن عباس صََلنَدعَنْهًا: سمعت رسول الله عَلَئِيدِ 
يخطب بعرفات قال: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفّين)» متفق عليه 

فأفادنا قوله: (يخطب بعرفات». نسخ ما كان هيل عنه أولا من لبس الخفين. 

ولأثر الأحوال في الدّلالة علئ الأحكام؛ فإن النَبِي بَلِ كان يسأل المستفتي 
عن تفاصيل ذلك إن كان للأحوال تأثير في الحكم؛ فإن أبا قتادة َلنَدُعَنَهُ عقر 


.07717 شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 


الترجيح بدلالة الخال بيب ها ا لاه 


ا 


55-0 أمره يل أو 5 قالوا: لا. قال: «فكلوا ما 
بقي من لحمها». متفق عليه. 

فاستفصال النَبِي بَكلِ عن أحوال الصّحابة مع الصَّيد وهم محرمون؛ دليل علئ 
أثره في الحكم, وأنهم لو أعانوا علئ الصّيد وهم محرمون؛ لحرم عليهم أكله. 

ومن هنا أخذ العلماء قاعدة في دلالة الحال علئ الأحكامء وقالوا: ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينل منزلة العموم في المقال. 

ومما بُنيت فيه الفتوئ في الأحكام علئ دلالة الحال؛ عدم العفو عن المفسد 
في الأرض بعد القدرة عليه» وإن تاب؛ قال تعالئ: ظإِتَمَاجَرَكو أَلَدِنَ يحَارِوْنَ ) 
و ان أ ا 1 0 أيَدِيهِمَ 
وَاتعلهع ين جلك أو ينَمَوأ م فرت الارض لك امم فى اد 
لْكحْرَوَ عَذَّابُ عَظِيمُ (20 إلا أ ير َاعليوا أن أنه 
عَفُورٌ تحب (4)50 [المائدة: "ا" 5 8]. 

قال العلّامة عبد الرحمن البعلي رَدَآَُ ألّهُا'": «وكذا خارجيّ وباغ مرتد تاب 
قبل القدرة عليه. وأما من تاب منهم بعد القدرة عليه؛ فلا يسقط عنه شيء مما 
وجب عليه؛ لمفهوم قوله تعالئ: من قبلِ أن َكدرُوا عَم 4 [المائدة: 4 *]. ولأن 


(١)كشة‏ المُخَدَّرَاتِ والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات (؟/ لاا 


جه 0. +« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ظاهر حال من تاب قبل القدرة عليه أن توبته توبة إخلاصء وأما بعدها فالظّاهر 
أنّها توبة تقية من إقامة الحدّ عليه» ولأن في قبول توبته قبل القدرة ترغيبًا له). 
ولولا أن دلالة الحال لها أثرها في الدلالة علئ الأحكام, مع ما تقتضيه معاني 
ألفاظ التي يِه لما نقلها إلينا الصحابة نقلا دقيقًا كأنما نشاهدها؛ فعن أسامة 
بن زيد وََعَلَهَعَنَهُ قال: دفع رسول الله يَكِةِ من عرفة - في حجّة الوداع - حتئ إذا 
كان بالشّعب نزل فبال» ثم توضَّأ فلم يُسْبِغْ الوضوء, فقلت له: الصّلاة يا رسول 
الله! قال: «الصّلاة أمامك». فلمًا جاء نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء. متّفق عليه. 
فأسامة رَيَآَهعَنَةُ نقل صفة الوضوءين نقلا دقيقَاء وفيه تنبيه إل معن فرق ما 
بين الوضوءين؛ الأول للمحافظة علئ الطهارة» والثاني لأداء الصّلاة. 
قال البغوي رََدُلَنََا': «لم يُسبغ الوضوءء وإِنّما فعل ذلك ليكون 
مستصحبًا للطهارة في مسيره إلى أن يبلغ جممًاء ثم لما أراد الصّلاة أسبغ 
الوضوءء وكان عَبَلتَخ يتوخّئ أن يكون علئ طهر في كل حال». 
وبدلالة الحال عرف العلماء العبادات الواجبة من المندوبة» فحيث وجد الأمر 
بل ارو ال 
قال شيخنا العلّامة محمد بن عثيمين رَتمََآنَهُ (": «النبيٌ يكل إذا أمر بأمر 
ال سح كه 
)١(‏ شرح السُنَّه 138/90). 
(؟) الشرح الممتع .)55١ /١(‏ 


الترجيح بدلالة الحال  ---‏ سس شا ول هه 

فال لشو كان آنَهُ إلى أنَّ النبئ جل إذا أمرّ بأمرء وفعل خلافه؛ صار 
الفعل خاصًا به ل للآمة على مدلوله للوجوب. 

وهذا ضعيف؛ لأنَّ سُنََّ الرّسول يكل تشمل قوله يل وفعله» فإذا عارض قولّه 
فعلّهء فإن أمكن الجمع فلا خصوصية؛ لأننا مأمورون بالاقتداء به قولّا وفعلاء 
ولا يجوز أن نحمله علئ الخصوصية مع إمكان الجمع؛ لأنَّ مقتضئ ذلك ترك 
الغمل بشطر الشّنة؛ فهو الس الفعليةةة 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهْنَهُ ميا دليل وجوب الرّكوع والسّجود 
والطمأنينة فيهما في الصّلاة!': اي 1 بالاعتدال عن الركوع 
والسجود وبالطمأنينة» وكذلك كانت صلاة أصحابه علئ عهده. وهذا يقتضي 
وجوب السكون والطمأنينة في هذه الأفعال» كما يقتضي وجوب عددهاء وهو 
سجودان مع كل ركوع. 

وأيضًا: فإن مداومته على ذلك في كل صلاة كل يوم» مع كثرة الصلوات؛ من 
أقوئ الأدلة على وجوب ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة؛ ليبيّن 
الجوازء أو ليبيّن جواز تركه بقوله» فلمًّا لم يبيّن - لا بقوله ولا بفعله - جواز 
ال الل ا ا 

رقنا عورم ال لديل لس لي 


رواه أبو داود وصحّحه ابن حبّان من حديث ابن عمر َيه أنَّ رسول الله كل 


)١(‏ القواعد النورانية الفقهيّة (ص47). 


جه دن +« عع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قاتل أهل خيبر حتئ ألجأهم إلئ قصرهمء فغلب على الزَّرع والأرض والتّخلء 
فصالحوه علئ أن يُجلوا منهاء ولهم ما حملت ركابهم - إبلهم -» ولرسول الله وك 
الصّفْراءُ والبيضاءٌ» واشترط عليهم «ألَا يكتموا ولا يوا شيئًا فإن فعلوا فلا ذم 
لهم ولا عهد؛. فَعْيَبُوا مَسْكَا فيه مال ولي لحي بن أخطب كان احتمله معه إلى 
خبير» حين أجليت التُضير» فقال رسول الله وَل لِحَمٌ حبيئ بن أخطب: «ما فعل 
مَسْكُ حُبِي الذي جاء به من التضير؟»» فقال: أذهبته التّمتقات والحروبء قال: 
«العَهُدُ قريب, والمال أَكْثَرٌ من ذلك»؛ فدفعه رسول الله بك إلى الزبير صَمَلْئةعنك 
فمسّه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل تحربة» فقال: ا بطر 
خربة هاهنا. 

فذهبوا فطافواء فوجدوا المَسْكَ في الخربة» فقتل رسول الله يَِةٍ ابني أبي 
الحقيق - وأحدهما زوج صفيّة - بالئّحْثِ الذي نكثوا». 

قال ابن القيّم رَِمَهََُه7'': «ففي هذه السّنّة الصّحيحة: الاعتماد عل شواهد 
الحال والأمارات الظّاهرة» وعقوبة أهل الثّهم وجواز الصّلح علئ الشَّرطء 
وانتقاض العهد إذا خالفوا ما شرط عليهم». 

وقول قال 1ل تمواق 1 راد ارك لبرت ع اله 
نان دوا عَدَلِ مِسْكُم أو َاحَرَانِ مِنَ حَيْرِكُم إِن أَْرٌ صَرَيَمُ في أ 


عوج سه ضح ساح ل 


ال ل ارت ات را اي و 0 


6ل ال 


اللترجيح بدلالة الخال اتيش هش ا ل 
تَكْمْمٌ سَإَْدَة أله ندا لَّمنَ لين (453 [المائدة: 45٠١7‏ أصل في العمل بالقرائن» 
فإن ارتاب الحاكم أو القاضي في شهادة الكتابي علئ وصيّة المسلم فإنّهِ يُحلّفه 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدِي 5 11 إن المتعت زواسقيوة الوك 
في سفر ونحوه؛ مما هو مَظِنَة قلّة الشهود المعتبرين- أنه ينبغي أن يوصي شاهدين 
مسلمّيّن عدلين» فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين؛ جاز أن يوصي إليهماء ولكن 
لأجل كفرهما؛ فإن الأولياء إذا ارتابوا مهما فَإنّهُم يحلّمونهما بعد الصلاة: أنَّهما ما 
خ اناج كنبا ولف ادو لذيدلة؛ قرا يتاك مر حل يكو كه إلبينها: 

فإن لم يصدّقوهما ووجدوا قرينةً تدلُ علئ كذب الشاهدين» فإن شاء أولياء 
الميه فليك متهم اتنا فيمنتمان بالل لشهادتهما أحق من كنهادةالشتاهدين 
الأوَلَيْنَ وأنّهما خانا وكذباء در منهما ما يدَّعون». 

والقول بإيطال دلالة الحال؛ يفضى ي إل إبطال قواعد كليّة شرعيّة» وتعطيل 
كتير فية الأحكام عن أدلتها. 

من تلك القواعد الكلَيّة قاعدة: «إذا وُجد مقتضئ الفعل علئ عهد لني كَل 
ولم يفعله؛ فإن فعله بدعة». 

ولذلك في باب العبادات قسّم العلماء سُنََ النَِّي تل إلى قسمين: فعليّة 
وتركيّة» فما فعله من العبادات فلا شك في مشروعيته» وما تركه مطلقًا مع وجود 


مقتضئا فعله فلا شك في بدعيته. 


.)507 /١( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 


جه من +« لت الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

فالأذان في صلاة العيد بدعة؛ لأنَّ النّي بك تركه مع وجود مقتضئ فعله ولم 
يفعله» قال ابن عبّاس وَريدْعَتْا: «لم يكن يؤذْن يوم الفطرء ولا يوم الأضحئ). 
متّفق عليه. 

ومن أجل هذا فرَّق العلماء بين الخضروات والمدّخرات التي توسق في 
وجوب الرّكاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة بماد نَهُ عن فقهاء أهل الحديث”٠‏ ا وو 
الزكاة في الخضروات؛ لما في الترك من عمل النَِي يك وخلفائه». 

وفي الأخذ بقرائن الأحوال لابد من ملاحظة ما يقع في بعض ذلك من 
تعارض الظاهر والأصلء والدليل على ذلك قصّة حاطب بن أبي بلتعة 
وَلنَدْعَنُ وقد رواها البخاري ومسلم؛ فإنه قد كتب إل بعض مشركي قريش 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله يله فلم يحكم الي َل بكفره» وأنكر علئ عمر 
َيََلََهَعَنَهُ قوله «دعني أضرب عنق هذا المنافق». مع أن فعله في الظاهر نوع 
موالاة للكافرين» لكن الأصل المعلوم عنه من إسلامه وصحبته للرسول كَل 
وجهاده؛ جعل الي بَكِةِ يسأله عن سبب فعله» فقال حاطب وَوَإَتَهعَنْهُ: ما 
فعلته كفرّاء ولا ارتدادّاء ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام» وإنما أردت أن يحموا 
قرابتي»» فقال الي يك: «صدقكم, خلُوا سبيله». 

قال الإمام الشَّافعي يمه مله '": «طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لأنّه لما 


.)١5١ص( القواعد النورانيّة الفقهيّة‎ )١( 
(؟) بواسطة حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسَّنَّ (ص١7/8)» لأخينا الشيخ د: عصام بن عبد الله السناني.‎ 


الترجيح بدلالة الحال م سس جه 0 هه 
كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قاله حاطب كما قال أنه لم يفعله شاكًا في 
الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله. ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام, 
واحتمل المعنئ الأقبح؛ كان القول قوله فيما احتمل فعله. وحكم رسول الله كَل 
فيه بأن لم يقتله». 

وهذا فيه أعظم توجيه للمسارعين في التكفير بموالاة الكفار» وقد حدَّر أئمة 
الدعوة كالعلّامة عبد اللّطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يَِمَدَآَنَهُ من هذا الشرٌ 
ولا يلزم أئمة الدّعوة غلط الجهّال عليهم في وضع كلامهم في غير مواضعه؛ فقد 
وقع نظير ذلك لكتاب الله؛ فكيف بكلام وكتب أثمة الدَّعوة؟!! 

وكتاب أخينا الشّيِخْ د: عصام السناني في حقيقة الولاء والبراء؛؟ نافع جدًا في 
ينان ذللك: 

ولا يجوز أخذ النَّاس بكلامهم المجملء والحكم عليهم بأحكام مغلّظة 
كالتكفير» دون النظر في موانع الخطاب وتفاصيله؛ فإن هذا من أعظم الظلم» وبسببه 
ولف عر ضيورت السلسو نر اراتك النناتوعار فوع لين 

قال العلامة عبد اللّطيف بن عبد الرّحمن آل الشبخ وََدَآيّه20: «إنَّ 
الإجمال والإطلاق» وعدم العلم بمعرفة موانع الخطاب وتفاصيله؛ يحصل به 
شيء من اللّبس والخطأ وعدم الفقه عن الله» ما يُفسد الأديان ويشنّت الأذهان. 
ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. 


.)١17/١-155/1١( عيون الرسائل‎ )١( 


جه 0٠.‏ +95 الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قال العلّامة ابن القيّم لكك فى كافيته: 
فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق واللإجمال دون بيان 


قدأفسداهذاالوجود وخبطاال أنمان والآراء ككل زمان 


وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكمّرات أهل الإسلام؛ فهذا 
مذهب الحروريّة المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب ووَدَنَهْعَنَُ أمير 
المؤمنين» ومن معه من الصحابة؛ فَإنَّهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسئ 
الأشعري وعمرو بن العاص وََْكهءة0 في الفتنة الي وقعت بينه وبين معاوية 
تراط لحاحي كرها] هرا عو اروم لي لين اماما 
مق لزاه الكو فلتو التصر تر مالك الاجكييف الال فديق الل بووالنت مسار 
ودرأ ولفيماة وقد قال تعالئ: دإنٍ الْشَك إلا يلد 4 [الأنعام: /41]. وضربتٌ 
المدة بينكم وبينهم» وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت «براءة». 

وطال بينهم النزاع والخصام حتئ غاروا على سرح المسلمين» وقتلوا من 
ظفروا به من أصحاب عليء فحيئئذٍ شمّر لقتالهم» وقتلهم دون النهروان بعد 
الإعذار والإنذار» والتمس المُخْدَجَ المَنْمُوت في الحديث الصحيح الّذي رواء 
مسلم وغيره من أهل السنن. فوجده عليٌ يَدَيَهعَنَك فشر بذلك وسجد شكرًا لله 
على توفيقه». 

والصحابة وَآنَهَعَنْهُرْ كانوا يفهمون من خطاب النّاس ظاهره ولحنهء 
ويعرفون بقرائن الأحوال حقائقه؛ كما فهم عمر بن الخطاب ووَدَلَنََعَنَهُ وعيد أبي 
لؤلؤة المجوسيٌ له. فقد مر به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَدَنََعَنْةُ يوم 


الترجيح بدلالة الحال ملت لت حم هما 0١‏ لاخهه 
الثلاثاء عَشِيَّه وقال له: لقد بلغني أنك تحسن أن تعمل رحًا تدور بالهواء. فقال 
المجوسيٌ: أما والله لأعمآنَّ لك رحًا يتحدّث با النّاس في المشارق 
والمغارب!! فقال عمر ويَدَإَتَُعَنُ: يتوعٌدني العلّج. 

فكان غدر وقتل المجوسي لعمر وِدَلَنَُعَنَُ فجر الأربعاء. 

والمجوس واليهود تشاببت قلوبهم وألسنتهم؛ ضغائن ضد المسلمين 
الموحدين» وفحش وبذاء وسب في القول» فكان اليهود يسبّون التي كلل 
ويقولون: السام عليكم. يُشعرون من يسمعهم أنهم يُلقون التحيّة والسّلام. 

قال العلّامة عبد الرحمن المعلمي رَمَدآَنَهَا'ا': «افرض أن رجلا عاقلا 
خاطبك بكلام فتدبّرته ملاحظًا القرائن» فعلمتَ أن الكلام ظاهر بيّن في معنّى. 
وأنه لا قرينة تصرف عن ذاك المعنئ» وأنه لا وجه لفرض أن يكون المتكلّم 
عجر عن البيان أو جهل أو أخطأً؛ أفلا تعلم بذلك بأن المتكلم أراد أن يكون 
كلامه ظاهرًا بِيّنا في ذاك المعنئ» وعمل بمقتضئ هذه الإرادة» فجاء بالكلام 
عل وفقها؟!»). 

ومن القواعد الكلية الََّي يبطلها من يمنع الاستدلال بدلالة الحال؛ قاعدة: 
«عدم النقل فيما تتوفّر الدواعي والهمم عل نقله؛ دليل عدم الحجّيّة). 

وفي فقه هذه القاعدة مسائل كثيرة؛ منها منع الحائض من قراءة القرآن» 
وهناك فرق بين قراءة القرآن حفظًا وقراءته نظرًا بمس المصحف قال شيخ الإسلام 


.)497/1١( مجموع مؤلفات العامة عبد الرحمن المعلمي‎ )١( 


جه 6ن +« _ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ابن تيميّة رمَهنَُ'': «ليس في منعها من القرآن سنة أصلًا؛ فإن قوله: «لا تقرأ 
الساتقى بولة الدب «لزكانسة القزاوية صديت قدت الفاق: اهل 'المبعرقة 
بالحديثء رواه إسماعيل بن عياش عن موسئى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
عنقا وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيراء وليس لهذا أصل عن النبي 
» ولا حدّث به عن ابن عمر يَتَزيَْعَنْهَه ولا عن نافع» ولا عن موسئ بن عقبة» 
أصحابهم المعروفون بنقل السّئن عنهم. 

وقد كان النساء يحضن علا عهد رسول الله كل فلو كانت القراءة محرّمة 
عليهن كالصّلاة؛ لكان هذا مما بيه الني بلدٍ لأمته. وتعلمه أمّهات المؤمنين» 
وكان ذلك مما ينقلونه إلئ النّاسء فلما لم ينقل أحد عن النَّي كل في ذلك خبيًا؛ 
لم يجز أن تجعل حرامّاء مع العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة 
الحيض في زمنه؛ علم أنه ليس بمحرّم). 

وني العمل بقرائن الأحوال قد يتعارض ظاهر مع ظاهر آخر فحينئذ يطلب 
الترجيح؛ من ذلك حديث أسامة بن زيد وََزْبَُعَنْهَا قال: بعثنا رسول الله كَكةِ إلى 
الْحْرَقَةَ من جهينة» فصبّحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم» فلمًّا غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكففٌ عنه الأنصاري 
وطعنته برمحي حت قتلته. فبلغ ذلك النَبِي كةٍ فقال: «يا أسامة! أقتلته بعدما 
قال: لا إله إِلَّا الله؟ !). 


.)١19١/55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الترجيح بدلالة الحال ‏ م مع هف م هه 

قال أسامة: يا رسول الله! إنما قالها متعوّدًا!! فقال: «أقتلته بعدما قال: لا إله 
إِلّا الله؟1. قال: فما زال يُكررُهَا علي حتئ تمنّيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم. متفق عليه. 

قال الإمام محمّد بن عبد الومَّاب رمآ 
إنَّهِ قتل رجلا ادَعَئْ الإسلام بسبب أنه ظنَّ 
دمه وماله» والرّجل إذا أظهر الإسلام وجبا الف عنة حدر تيه هناما نخالت 
ذلك؛ وأنزل الله تعال في ذلك: لا املد َامَيوادَاصَرَتمْرٌ ف ميل أن َيَكَوأ4 
[النساء: 45]. أي: فتثيّتوا؛ فالآية ا 00 فإذا تبن 
منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل؛ لقوله تعاليل: طقَتيتَوَ4. ولو كان لا يُقتل 
إذا قالها؛ لم يكن تبت معتّى». 
لأحد طلبة العلم هداه الله» الذي استدل به علئ إبطال 000000 
في العقيدة والأحكام وهي «دلالة الحال»» في مصنّف «الحكم بغير ما أنزل الله). 

والقول بإهدار دلالة الحال وتعطيلها عن الاستدلال يُفضي إلئ إبطال السّنَّة 
الإقراريّة التي هي أحد أنواع السّنَّهَ الثلاثة» والعلماء متّفقون على حجيّتهاء 
ا ان وََندَعَنْهَا: كنا نعزل والقرآن 


)١(‏ كشف الشبهات (ص 226). ط: دار الآثار. القاهرة» مطبوع ضمن متون التوحيد والعقيدة. 


ههه ون +« + _ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال الشّاطبي يَمَدُلدَُ مد : «معلوم أن الصّحابة - رضوان الله عليهم نا 
يتلَقُون الأحكام من أقواله وأفعاله وإقراراته وسكوته. وجميع أحواله». 

وبدلالة الأحوال استنبط الصّحابة وَدَلبَتَعَتُم القواعد الأصوليّة والفقهيّة 
وميّروا بين أحكام الفرائض والنوافل في العبادات؛ قال شيخنا العلّامة محمد 
العثيمين رَمَدُآنَها'": «الأصل تساوي الفريضة باقن راسم نا 
الأصل: أن الصحابة يدنش الذين حكوا أنَّ الرسول يكل كان يُصلَّى عل 
العام نيف تراعيت ون قالوا فغير أنلالة سان عليها المكدورة: 

قالوا هذا لبَلّا يقول قائل: إذا ثبت هذا في النفل ثبت في الفرض. وهذا يدل على 
أن التيجارة واه ييإيعَنفْ كانوا يرون أنَّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إِلّا بدليل». 

ما مثال الترجيح بالقرينة في النّص نفسه مع نصوص أخرئ وقرائن أخرئ من 
المعهود من الشّريعة؛ فحديث هند بنت عتبة وَوَزْيَدَعَتَه زوج أبي سفيان 
ََلَدَعَنَكُ أنها قالت لرسول الله لله عَكئِلة: إن أبااسقيان وجل شحيس لا يعطيني :من 
التّفقة ما يكفينى ويكفى بنعء إِلّا ما أخذت من ماله من غير علمه» فهل علي في 
ذلك من جناح؟ فقال رسول الله له «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك». رواه البخاري ومسلم. 

فهنا اختلف العلماء في هذه الحادثة» وجواب النَِيَ يكل فيها: هل هو فتيا أو 
قضياء 4 :إن قلنا: إنها فعا فإنّ من كان لاسيت الع اها في النفقة) عالروية 
)١(‏ الموافقات (*/ 555). 
(9)اله لتعليو علئ الفروق (ص77,2). 


اللترجيح بدالالة الخال 3227979 ب هش وا له 
فالأ فوالتد ولك العيه الشحي لفان فاه أن بعد تدويسسه هن عن 
إعلدييه0©. 

وإن قلنا: نه قضاء. فلا يجوز لمن كانت حالها كهند وَعَليَدُعَتَْا أن تأخذ من 
مال زوجها إِلّا بحكم القضاء؛ لينظر القاضي في حال الزوج والزوجة؛ وما يجب 
القضاء فيه بحسب حالها وأحكام الشّريعة. 

ورجّح العلماء المحقّقون: أن جواب النبي يك لهند فتياء وأغلب المرجّمحات 
من غير لفظ النّصء وإِنّما من أدلّة أخرئ. وأحكام الشّريعة ومعانيها. 

قالوا 2 المرجّحات والقرائن لذلك: 

١‏ - أن غالب أجوبة النَِّيَ يل السؤالات الصحابة فتيا. 

- أن الى بك مبلّْ عن الله والتبليغ فتيا لا حكم. 

*- أن أبا سفيان يَدَليَدَعَنَهُ كان حاضرًا في البلد» ولا يُقضئ علئ حاضر من 
ا 

5 - ومن القرائن المرجّحة من النصّ نفسه. بأن جواب الي يل فتيا: هو أن 
هندًا لم تسأله الحكم., وإِنَّما سألته: هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي 
بنيها؟ قال ابن القيم رمَدأَهَه""': «وهذا استفتاء محض». 

واعتبار دلالة الحال في الأحكام عليه عمل النَبِيَ بل الذي استعمله في أهمٌ 
)١(‏ إعلام الموقعين (51/5). 

(1) الإحكام في تمبيز الفتاوئ عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ص؟١١5-1١١).‏ 
(") الطرق الحكمية (؟/ 6075). 


جه دن + عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وأغلظ وأشدّ الأحكام؛ ومن ذلك: مسائل التكفير؛ فَإنَّهِ اعتبره مانعًا من التكفير 
حيث اقتضاه الدَّليل وهذا معلوم في حديث الذي أضلّ راحلته في أرض فلاة 
وعليها متاعه وزاده» فظن أنَّه سر سيهلك. فنام» فلمًا استيقظ وجد راحلته عنده؛ فقال: 
«اللّهمَ أنت عبدي وأنا ربك». قال النبي لِ: «أخطأ م شدة الفرح» رواه البخاري. 

فلم يحكم لني يك يكفره؛ لذ ولاك جاتر على السفال كلب اكير 
خطاً من غير قصد؛ لذلك بين النبي وك الحكم مقروثًا بعلّته؛ فقال: اأخطأ من 
16 الفرح». وذكر النبي لد حديثه مثنيًا عليه؛ أنه في حقيقته د لاعتقاده في 
توخيذ الاق ووكفك وا اله وان الذئكرة البدا العاف تع الله ومو د عه 
سبق لسانه بقوله: «اللهم أنت عبديء وأنا ربك». 

وعمل النبي يلك وأصحابه بالقرائن معلومٌ في درء الحدود بالشّبهات؛ ففي 
الصحيحين أن ماعز بن مالك رََِزَنَدُعَنَهُ جاء إل رسول الله يَلِةِ وقال: يا رسول 
الله» طهرني! 

فقال: «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه»). 

فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني! 

فقال النَنُ يكِ: «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه). 

قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهّرني! 

فقال النبي كَلِِ مثل ذلك. 

حتئ إذا كانت الرّابعة» قال له رسول الله كَلْ: «فيم أطهّرك؟»: فقال: من الزّنى. 


تسآل:رضؤل الله له :أنه حتون 04 داخثر أ لسن ممجتوق» قال ارت 


الترجيح بدلالة الحال ‏ - 2 هيما ااا جيه 
خمرًا؟» فقام رجل فَاسْتَنْكْهَهُ فلم يجد منه ريح خمر. 

قال العلامة أبو العبّاس القرطبي رََدُلنَهَاا': «قوله «أشرب خمرًا؟». 
زالوكانة الور افك ١١‏ تمن اودعاس رافك عير قي ادك دن 
شربها؛ وهو مذهب مالك والشَّافعيء وهو قول عمر بن الخطَّاب وابن مسعود 
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دناه وعمر بن عبد العزيز. 

وقال آخرون: لا يحدٌ بالرّيح بل بالاعتراف أو البيّة» أو يوجد سكرانً. وإليه 
ذهب عطاء» وعمرو بن دينار» والتُوريٌ» غير أنه قال: يعرَّر من وجد منه ريح الخمر. 

اقيق التقها يدك علو نض لممعوة تداكو لعولا عاق نيا اك 
وهذا لا يختلف فيه. 

وظاهر هذا الحديث: أنَّ السّكران مثل المجنون؛ في عدم اعتبار إقراره وأقواله». 

وقال الحافظ ابن حجر رَِجِمَدَانَها"': «حكيا ابن المنذر عن بعض السّلف أن 
الذي نمع علي للد عبط 9لا راكد دمو رك و مسووة ا مدان سيره 

وروئ عبد الررّاق عن ابن أبي مليكة أنَّه استشار ابن الرفيق وهو أمير الطّائف 
في الرّيح: أيجلد فيها؟ فكتب إليه: إذا وجدتها من المدمن. وإلّا فلا». 

وحكيئ ابن حجر عن الموقّق أنه لا يجلد بالرائحة وحدهاء بل لاد معها من 
قرينة؛ كأن يوجد سكرانء أو يتقيّأهاء ونحوه: أن يوجد جماعة شهروا بالفسق. 


.)4١ المفهم (ه/رحى‎ )١( 


(5) فتح الباري (9/ .)0١‏ 


جه بن +ؤ«- ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


: 1 20 الى 
ويوجد معهم خمرء ويوجد من احدهم رائحة خمر . 


وذكر العلماء في تعليل عدم إقامة حدٌ شرب الخمر بمجرّد الرائحة: أن 
رافحة الخمر قد تتّفْق مع غيرها من الروائح؛ وهذه شبهة يُدرأ بها الحدّة قال 
الحافظ ابن حجر رِمَدأهَها": «إِنَّ الروائح قد تتفق» والحدٌّ لا يقام مع الشّبهة). 

وفي تطبيق قاعدة قرائن ودلائل الأحوال؛ لابدٌَ أن ينظر طالب العلم في سائر 
أدلة المسألة؛ ليكون فقهه لها صوابًا؛ لأنَّه ريما نظر في دلالة الحال وحدهاء 
فأخذ منها حكمًا خاطنًا أو مرجوحًاء أمّا إذا جمع كلّ أدلّة المسألة» وأعطاها 
حقّها من الفهم؛ واستعان بالله؛ هداه الله للصّواب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1" : «عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد 
بخ الأد :التو نوهو أفعف بر القول ريا نات الفلجاف هاف الأد ليه 
أقواله - كأمره ونهيه وإذنه - ومن قول الله تعال؛ هئ أقوئ وأكبر» ولا يلزم من 
عدم دليل معيّن عدم سائر الأدلّة الشرعيّة. 

وكذلك إجماع الصحابة أيضًا من أقوئ الأدلّة الشرعيّة؛ فنفي الحكم 
بالاستحباب؛ لانتفاء دليل معيّن من غير تأمل باقي الأدلة؛ خطأ عظيم). 

واستدلٌ النبي ككل بدلالة الحال على أهمٌّ الأحكام؛ وهو الإسلام» وما 
يُعْضَمُ به دم ومال الإنسان؛ فإنَّهِ كان إذا أراد غزو قوم انتظر الأذان» فإن سمعه 
)١(‏ فتح الباري (9/ 65). 


(5) فتح الباري /١١(‏ 10). 
(؟) مجموع الفتاوئ /5١1(‏ 715 0718. 


الترجيج بدلالة الخال ب ل ل سس هيك وا هه 
إلا أغار عليهم. 

وسدّنه الفعليّة متعاضدة مع سنَّنه القوليّة في الاستدلال بالأحوال علئ إسلام 
العباد؛ فعن أنس وَيلتمََك قال رسول الله كلِ: «من صلَّئ صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله كَل فلا 
تخفروا الله في ذمّته». رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآنَه'': «شعار المسلمين الصّلاة). 

وقا ل تفال وكا ادل :ةغل حال النؤعو» تكد ويه اترقة 
« افر الله والسوي لحر وَأَقَام لزه معان لكر رك بسن ل 2 العسيك 
وليك أن يكوأ مِنَ ألْمْهَتَدِستَ 4 [التوبة: 18]. 

ود مين لحر ال الجومطه لمهم عو التقانقية الكاقري انض اف الجر خدوة 
قرَّة أعينهم» وصلاة المنافقين كسل ورياءء» قال تعالئ عن المنافقين: إوَإِدَا فَامُوا إِلَ 
َلصَلَؤْةَ قَامُوأ مساك دون الئاس ولايد وب هليلا 9 4 [النساء: 57 .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ايها" «ما يظهر علئ البدن من الأقوال 
والأعمال؛ هو موجب ما في القلوب ولازمه. ودليله. بسره رم 
بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضًا تأثير فيما في القلب؛ نينا يؤثر في 
الآخرء لكن القلب هو الأصل». 
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() شرح حديث جبريل (ص5758.5772). 


جه .6 +ؤودلع ل ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

ومن قصر علمه عن معرفة دلالة الحال في بيان الأحكام» فلا يجوز له تعطيله 
عن الاستدلال. وإِنَّما يجب عليه طلب علمه؛ وتنقيحه في مواضع الإشكال, لا 

عن سعد بن أبي وقاص وَِتَعَنكُ أنَّ رسول الله يل أعطوئن رهطًا وسَعْدٌ 
جالسء فترك رسول الله يلِةِ رجلا هو أعجبهم إلى فقلت: يا رسول الله! ما لك 
عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمنًا. فقال: «أو مُسْلِمًا!). 

فسَكّتٌ قليلاء ثم غلبني ما أعلم منه؛ فعّدْتُ لمقالتي فقلْتُ: ما لك عن 
فلان؟ فوالله! إِني لأراه مؤمنًا. فقال: «أو مَسْلِمًا!). 

فسكتٌ قليلاء ثم غلبني ما أعلم منه فعدْتٌ لمقالتي» وعاد رسول الله يله ثم 
قال: «يا سَعْد! إن لأَعْطِي الرَّجُلَ وغيره أحبٌ إلىّ منه؛ خشية أن يكْبَّهُ الله في 
النار». رواه البخاري ومسلم. 

فعلمٌ النبي يَلِيةِ بحال من نازع سعد يََدَليَهَعَنْهُ في شأنه؛ هو الذي جعله يمنع 
المال حميةً له؛ فإنَّ من الناس من يفسده المالء وييّن الَّيُ كيه بدلالة الحال أنَّ 
هذا اعق يوت الإنلام مق الايمان) الاين فاضاو فى ]نما تقاضة 
عظيمًا؛ فالإيمان يزيد وينقص. 

وطبقات الموحٌّدين معلومة» فأكمل المسلمين من يدخل الجنّة بغير 
حسابء وآخر النّاس دولا الجنّة بعد خروجه من النار؛ من كان في قلبه مثقال 
حبّة من خردل من إيمان. 

ودلالة الحال نبّه عليها الي يَلِِ في أحكام الصّيدء وجعل دلالة الحال فصدًا 


الترجيح بدلالة الحال لم ل حجمجمعع ههلمة 20١‏ لجيه 
07 
والعيؤر لسن 

ففي الصحيحين من حديث عَدِيٌ بن حاتم وَوَزَنَهَعَنَكُ قال له رسول الله كَللِ: 
(إذا أرسلتَ كبك وسمّيت فكل». قلت: فإن أكل؟ قال: «فلا تأكل؛ فإنه لم 
تحيك اكه لما أفسكف هل فيه 

قال الحافظ ابن حجر ويَِدَآََها'': «جعل الشَارِع أكله منه علامةً على أنه 
ل 

اي سس ا اللي 0 
بدلالة الحال» فة في لمحيو الكحييي عام للع بوه 
إلئ النبي كَكِةِ حمارًا وحشيًا وهو بالأبواءء قَرَدَّه عليه فلما رأ ئ ما في وجهه قال: 
«إنَا لم تَرُدَهُ عليك إِلَّا أن خَرم). 

قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي رَِِدانَها'': «قال: « إِنَا لم نرمّه علي إلا 
ل 
لآنه صِيدَ لأجلنا ونحن حرم). 

وفي الصحيحين أن أبا قتادة يَدََتَدعَنْهُ لم يكن محرماء وصاد حمارًا وحشياء 
فأكل من لحمه من حضره من الصّحابة وهم محرمونء فسألوا رسول الله لق 
فقال: «فيكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟2 قالوا: لا. قال: «فكلوا ما 
)١(‏ فتح الباري (607/9). 
(؟) شرح عمدة الأحكام (871/5). 


جههد!ة 2ك +ؤ«*دءدعل ‏ الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
بقي من لحمها). 

والقول بتعطيل دلالة الحال عن الاستدلال يصيب النّاس بالحرج في 
بيوعهم وعقودهم ومعاملاتهم. وقاعدة العقود: التراضي بين المتعاقدين فيما 
أحلَّه الله» ودلالة ذلك بالحال ل 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة يمَدُآنَك2'1: «إِنّه اكتفوا بالتّراضي في البيع في 
قوله: «إإِلَّ أن ككوت حدر عن راض يِنَكُم 4 [النساء: 14]» وبطيب النفس في 
المع في قوله: «إإن طِبِنَ لك حَن صَىَءِ يِنْهُ مسا فَكُلُوهُ نكا ريكاب [النساء: +]» فتلك 
الآية في جنس المعاوضاتء وهذه الآية في جنس التشّيُعات» ولم يشترط لقنا 

معيّنّاك ولا فعلا معيّنا معيًّا يدل عليئ التّراضي وعلين طيب التّْس» ونحن نعلم 

بالاضطرار من عادات النَّاس في أقوالهم وأفعالهم؛ أَنّهُم يعلمون التَّراضي 
وطيب النَّْس بطرق متعدّدةٍ من الأقوال والأفعال. 

فنقول: قد وُجد التّراضي وطيب التّمسء والعلم به ضروريٌّ في غالب ما يعتاد من 
العقودء وهو ظاهر في بعضهاء وإذا وُجد تعلّق الحكم بهما بدلالة القرآن». 

© * 


.)7١ 5 القواعد النورانية الفقهية (؟/‎ )١( 


المترجيح بمعاني الشريعة الود للب ا م ا 


2 
0 6 القرجيج بمعاني )5 
الشريعة المعهودة 


معاني الشّريعة المعهودة؛ هي تفسير اللّفظ باستعمال الشَّارع له في موارده 
كلباء نهنا تناع الجراذ هع اللفكة ول لديف 

قال ابن القيّم وَمَدآهَه'2: «ينبغي أن يتفطّن هاهنا لأمر لابدّ منه. وهو أنه لا 
يجوز أن يُحمل كلام الله عَرَصَجَزَّه ويُفسّر بمجرّد الاحتمال النحوي الإعرابي 
الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون الكلام به له معنّئ ما؛ فإن هذا مقام غلط 
فيه أكثر المُعْربين للقرآن؛ فإنهم يفشّرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب 
الجملة» ويفهم من ذلك التركيب أي معئَّئ اتّفْق» وهذا غلط عظيم» يقطع 
السامع بأن مراد القرآن غيره» وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنئ في سياق 
آخر وكلام آخر؛ فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن. 

مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ: طوَالأَرْحَام إنَّلمّهَكانَعَليَكُمْرَقِيبّاكه [النساء: .]١‏ 
بالجرٌ: إنه قسم. 

ومثل قول بعضهم في قوله تعالئ: «وَصّدٌ عن سَيلٍ لله وَكُفْرا يو وَالْمَسَجِدٍ 
لْحَرَاِ 4 [البقرة: 117]: أن هالْمَسْحِدِ؛ُ مجرور بالعطف على الضمير المجرور في 


.)1549 074/8 /7( بدائع التفسير‎ )١( 


ج44 ع +*«دء ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
إيوء 4. 


0 


وعل لول يفقتهم لي ثرله تخالن: لَك َلسِحُونَ في لواو 


2 متهم وَاَلْوصنُو 0 


منون دؤمنون 
وآ أل يك وما أل ين كك وَأكقِيَ الصكزةً 4 (الساء: .017١‏ أن مالْمقِيمِينَ4 


مجرور بواو القسم... 

ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهئا بكثير. 

بل للقرآن عرف خاصٌ ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز 
تفسيره بغير عُرّفه والمعهود من معانيه؛ فإن نسبة معانيه إلئ المعاني كنسبة ألفاظه 
إلئ الآلفاظ. بل أعظم؛ فكما أن ألفاظه ملوك الآلفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها 
من الفصاحة أعلئ مراتبهاء الي يعجز عنها قُدر العالمين؛ فكذلك معانيه أجل 
المعاني وأعظمها وأفخمها؛ فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني الَّي لا تليق به؛ 
فلا يجوز حمله علئ المعاني القاصرة بمجرّد الاحتمال النحوي الإعرابي 

فتدبّر هذه القاعدة ولتكن منك علئ بال؛ فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير 
من أقوال المفسّرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد المتكلّم - تعالئ - بكلامه». 

لفق «القرم» لله تطلى حل االعطهر بو الضنيمو» ولغ ينتكوله القبرع له الاو 
الحيضء قال ابن القيم رمه ك1 . : هن لفظ «القرء» لم0 يُستعمل في كلام الشّارع 
إلا سرض وله بجو علةال برقن بوعل كاله الطهرة فحمله في الآية على 
المعهود المعروف من خطاب الشَّارع أولئ» بل متعيّن؛ فإنَّهِ يل قال للمستحاضة: 


.)05١/60( زاد المعاد‎ )١( 


الترجيح بمعاني الشريعة اللمعهودة-- سس و6 اخ 
«دعي الصّلاة يام أقرائك». وهو يِل المُعبرٌ عن الله تعالل» وبلغة قومه نزل 
القرآن. فإذا ورد المشترك في كلامه عل أحد معنييه؛ وجب حمله في سائر كلامه 
عليه» إذا لم تثبت تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة» ويصير هو لغة القرآن 
التي خوطبنا بها وإن كان له معنّئ آخر في غيره» ويصير هذا المعنئ الحقيقة 
الشرعيّة ق:فخصيصن المنتزك بأد معديه): 

وقال العلّامة الشَّاطبينٌ 21225ك": افرق بين تقرير الإعراب وتفسير 
المعنئ» وهما مما يرجعان إلئ حكم واحدِ؛ لأنَّ التّظر اللّْويّ راجع الول تفرش 
أصل الوضعء والآخر راجع إلئ تقرير المعنئ في الاستعمال». 

ففسير معان ألفاظ القرآن وَالسُنَدَة لايد أن يكون يما يققضية اللفقلة .ونا 
7 ويؤيّده استعمال الشّرع» ويؤكّده فهم الصّحابة ولكَذُعتظ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَدَآيّها'': «إن المعاني تنقسم إلئ حقٌ وباطل. 
فالباطل لا يجوز أن يُفسر به كلام الله. والحق إن كان هو الذي دلَّ عليه القرآن 
فُسر به وإِلّا فليس كل مع صحيح يُفسر به اللّفْظ لمجرّد المناسبة؛ كالمناسبة 
الي بين الرؤيا والتعبير» وإن كانت خارجة عن وجوه دلالة اللّفظء كما تفعله 
القرامطة والباطجةة إذ ولالة اللّنظ عليه الفعي 'سيعّة؛ قلابد أن يكوق اللفظ 
مستعملا في ذلك المعنئ بحيث قد دل علئ المعنيئ به لا يكتفئ في ذلك بمجرد 
أن يصلح وضع اللّفْظ لذلك المعنل؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني 
)١(‏ الموافقات (؟/ 075). 
)١(‏ الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير (5/ 90). 


هه دى +ؤو«*دل ‏ الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
ولم توضع لها؛ لا يحصي عددها إِلّا الله 

وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللّمْظ والمعنئ كقول طائفة من أهل الكلام 
والبيان» وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنّئ؛ لا 
سيما إذا علم أن اللّفْظ موضوع لمعئّئ هو مستعمل فيه؛ فحمله علئ غير ذلك 
لمجرّد المناسبة كذب على الله. 

ثم إن كان مخالمًا لما عُلم من الشّريعة؛ فهو دأب القرامطة» وإن لم يكن 
بالك فيو هال كير :نو نا ل الوشاط والمطص نه الوه بق اناا الا 
ل )ا 

ويقول العلماء لاستعمال الشَّرع للكلمة في نصوص القرآن والسّنّة: «العرف 
الشّرعي)؛ قال العلامة أبو عبد الله محمّد بن يحيئ بن هشام الأنصاري 
يمَآنَه'': «التيمّم: القصد والتعمدء يقال: تيمَّمَ يتيمّمُ تِيمُمًا. ثم قصره العرف 
الشَّرَعيُ علئ قصد الصّعيده ومثله كثير». 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيٌ رَتمَهانَهُ"': «إن عرف لفظ الطعام إنما 
يجري في المقتات» فأما سائر الطعام سواه فله اسم خاص به كالفاكهة وغيرهاء 
ولأجل هذا بوب مالك: باب الطعام. وقال أيضًا: باب الفاكهة. فغاير بينهماء 
تجبل هاه عفن انتاغنا :شان هذا عرس فل جيل اللنظة علخ العرت: 
ولس كما و4 لآن هذا عرف شرعي» وتلك: السالة إنما هن فى العرت 
)١(‏ المفصحٌ المُفهم والموضحٌُ المُلْهِمُ لمعاني صحيح مسلم (ص 54 5). 
() القبس في شرح الموطأ (؟/871). 


الترجيح بمعاني الشريعة الجودة----- يي ا 6 اه 
المطلق التي ليس لها في اشر مدخل». 

وقال العلّامة الشَّاطبِي رمه ك1" : لاعتبار المقاصد الاستعماليّة الي تقضي 
العوائد بالقصد إليهاء وإن كان أصل الوضع علئ خلاف ذلك. 

وهذا الاعتبار استعمالِيٌ» والأوّل قياسيٌء والقاعدة في الأصول العربيّة 
الأصل الاستعماليّ إذا عارض القياسيّ كان الحكم للاستعماليٌ. 


وبيان ذلك هنا أن العرب قد تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه» 


5 


وكارك عمجن قاض ا كله عورة اسل بتتوهلك الألماكا يعسن 
الوضع الإفراديّ» كما أنه أيضًا تُطلقها وتقصد بها تعميم ما تدلّ عليه في أصل 
الوضع» وكلّ ذلك مما يدل عليه مقنضئ الحال؛ فإنَّ المتكلّم ة قد يأتي بلفظ 
عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره» وهو لا يريد نفسه ولا يقصد أنه 
عرو اطي بعر اياك برط العو متام لوحا 
في أصل الوضعء دون غيره من الأصناف. كما أن نه قد يقصد ذكر البعض في لفظ 
الشموم رامثو دعل اسن العو فا “تفز قلانا يفاك اللمعرق 
والمغرب. والمراد جميع الأرض». 

ومن ذلك نبي التي يَكِ عن المخابرة والمزارعة بالمعنئ المعهود عند أهل 
الجاهليّة بما يكون فيه من الغرر» ولم يرد عموم النهي عن المزارعة بجزء معلوم 
وخ القمرة» فإنه قدب غامل يورو قير وذ للك 


.)7717/0775/5( الموافقات‎ )١( 


جهه! رى +:«دد لت الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يماد «قد ذكرنا عن النَِيَ يل ما في 
«الصّحيح» م أنه «نهئل عن المزارعة». كما «نبئا عن المخابرة»» وكما «نهئ 
غن كراء الأرض». هذه الألقاظ في أصل اللّغة عاكة لموضع نهيه وغير:موضع 
نهيه. وإِنَّما اختصّت بما يفعلونه لأجل النّخصيص العرقٌ لفظًا وفعلا. ولأجل 
اريف ا رحد ريغي لمن لغيد :وين ل القباتارء والااعق تقل اهل اللنة أن 
المخابرة هي المزارعة» والاشتقاق يدل على ذلك». 

وقال الشيخ أبو محمّد يوسف ابن العلّامة عبد الرحمن بن الجوزي 

لوديا ال" زوق ادص لفان لجر 1نوا لر 1 اع رف 
الأفكة زلن اكنرسنيا المكمعوا للا كار ونه افرما اف اللماعياة اف ناعير وف ينها 
يُستق عليه» وفي العرف عبارة عن المزادة» فإذا أطلقت ل 
وقذكك ]1 شتارطيت السففة اللخوقة ة والشَّرعيّة؛ِ كالصّلاة فإنها في اللّغة: عبارة 
عن الدّعاءء وفي الشّرع: عبارة عن الأفعال الشّرعِيّة المعلومة». 

وقال العلامة الشَاطبِيَ رَتمَدَآَا": «إذا اعتبرنا الاستعمال العربي؛ فقد تبقى 
دلالته الأولىئ» وقد لا : تبقئ» فإن بقيت فلا تخصيص. وإن لم تبق دلالته؛ فقد 
صار للاستعمال اعتبار آخر ليس للأصل» كانه وضع ثانٍ حقيقيٌ لا مجازي. 
ورنها لق كان لدف اا ليقي الخو ذا أرادوا أصل 
)١(‏ القواعد النورانيّة الفقهيّة (؟577/5). 


() الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص9 25 .)07"١‏ 
(*) الموافقات (؟/ 77١‏ 7731). 


الترجيح بمعاني الشريعة المعهودة  -‏ ب ا 6 اي 
الوضعء ولفظ «الحقيقة العرفية» إذا أرادوا الوضع الاستعماليّ. 

والدّليل على صحَّته؛ ما ثبت في أصول العربيّة من أنَّ للّفظ العربيت أصالتين: 
أصالة قياسيّة» وأصالة استعماليّة؛ فللاستعمال هنا أصالة أخرئ غير 0 ف 
أصل الوضعء وهي الَّني وقع الكلام فيهاء وقام الدّليل عليها في مسألتنا؛ فالعامٌ 
إِذَا في الاستعمال لم يدخله تخصيص بحالٍ. 

وعن الثَّاني: أنَّ الفهم في عموم الاستعمال؛ متوقّف علي فهم المقاصد فيه. 
وللتريكة يذ الظن مفسيقات: 

لحوهها: المتندق الايتسجهال المع الدى ادو ل الترآنا ييه تند 
اقول فية: 

والثَّاني: المقصد في الاستعمال الشَّرعِيتٌ الذي تقرّر في سور القرآن بحسب 
تقرير قواعد الشّريعة» وذلك أنَّ نسبة الوضع الشَّرعِيَ إل مطلق الوضع 
الاستعماليّ العربيٌ؛ كنسبة الوضع في الصّناعات الخاصّة إلئ الوضع 
الجمهوريٌ؛ كما تقول في الصّلاة: إن أصلها الدعاء لغش ثمّ خصّت في الشّرع 
بدعاءٍ مخصوص علئ وجه مخصوصء وهي فيه حقيقة لا مجاز؛ فكذلك نقول 
في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشَّرعيٌ: إِنَّها نما تعج الذكر بحسب مقصد 
الشَارٍ فيهاء والدّليل علئ ذلك مثل الدّليل علئ الوضع الاستعماليٌ المتقدّم 
الذّكرء واستقراء مقاصد الشَّارِعَ يبيّن ذلك» مع ما ينضاف إليه في مسألة إثبات 
الحقيفة الشرفة): 


-ه 
م 


قال تعالئ: « تاها اين مَأ ل تَعَرَيُوأ ألتصكزة وََثْرَ شكرَئ حَقٌّ تَتلَمُوأْ ما 


جه .سن مد الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 


سي و2 ته و و 


200 س2 ره هه ور دع يدم ع ٍِ سم سر 
07 و 


1 خف فس م أ عر سكع 1 د مغ ا 
أَوْ لمسَم الِيْسَآءَ هلم يدوا ماء فتَيمَموأ صَعِيدا طَيّبا مسحو بوجويكمٌ 


_ 


قد 


يد يكم ناه كَآانَعَهُوًا عَهُورًا (4)55 [النساء: 47]. 

قال سعيد بن جبير رََدَآانَهُ: كنا في حجرة ابن عبّاس ووَدَليَدَعَنْكَاه ومعنا عطاء 
بن أبي رباح» ونفر من العربء وعبيد بن عميرء ونفر من الموالي, فتذاكرنا 
اللماسء فقلت أنا وعطاء: اللمس باليد. فقال عبيد بن عمير والعرب: هو الجماع. 
فقلت: إن عندكم من هذا لفصل قريب. فدخلت علئ ابن عباس رَيزيدعَنْا - وهو 
قاعد علئ سرير -» فقال لي: مَهِيمْ؟ فقلت: تذاكرنا اللمس» فقال بعضنا: هو 
اللمس باليد. وقال بعضنا: هو الجماع. قال: من قال: هو الجماع؟ قلت: العرب. 
قال: فمن قال: هو اللمس باليد؟ قلت: الموالي. قال: فمن أي الفريقين كنت؟ 
قلت: مع الموالي. فضحك. وقال: غُلبت الموالي. غُلبت الموالي. ثم قال: إن 
اللمسء والمسَّء والمباشرة: الجماعء ولكن الله عَرَِجلّ ُكني ما شاء بما شاء""". 

وقال شيخ الإسلام مبيّنًا المعنئ المعهود من لغة القرآن ني «المس. 
ليق : ١من‏ زعم أن قوله: «أوْ مس السك 4 الا 14 اول اللحين 
وإن لم يكن لشهوة؛ فقد خرج عن اللغة الَّي جاء بها القرآن» بل وعن لغة النّاس 
في عرفهم؛ فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة؛ علم أنه مسّ 
الشهوة» كما أنه إذا ذُكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة؛ عُلم أنه الوطء 
(1) رواه ابن المنذر في تفسيره (1/ 1/77 - رقم 1819). 
(؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير (7/ /70). 


الترجيح بمعاني الشريعة المعجودة----- ‏ سب ب بي ا ام هه 
بالفرج لا بالقدم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَدَْهَة': «معلوم أن الصحابة الأكابر الّذِين 
أدركوا النَِي َل لو كانوا يتوضّؤون من مس نسائهم مطلقاء ولو كان اللي كل 
أمرهم بذلك؛ لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار؛ كابن عمر وابن عباس 
وَدََتَدعَنْهاء وبعض التابعين» فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع؛ كان ذلك دليلًا 
علئ أن ذلك لم يكن معروقًا بينهم. 

وإنما تكلّم القوم في تفسير الآية» والآية إن كان المراد بها الجماع فلا كلام» 
وإن كان أريد مها ما هو أعم من الجماع فيقال: حيث ذكر الله - تعالى - في كتابه 
ع الشناء وماش وف واتندي الرقاه وا روددية اننا انسل وض اليو 
واللذة» وأما اللمس العاري عن ذلك؛ فلا يعلق الله به حكمًا من الأحكام أصلاء 
وهذا كقوله تعالئ: «إولا مَْيْرُوهْرك وَأَنٌْ عَلَكمُونَ فى الْسَسجِدٌ4 [البقرة: /141]. 
فنهئ العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مسّ 
امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه» وقد ثبت في الصحيح عن النَبِي كلِ: أنه 
كان يدن رأسه إلى عائشة ووَدَلنَهُعَنْهَك فترجّله وهو معتكف. ومعلوم أن ذلك 
مظنَّة مسه لها ومسها له. 

وأيضًّاقالأخرام اند مق الاعتكاف» ولو:مكته المرأة لغير شهوة لمبياثم 
بذلك ولم يجب عليه دم. 


.)7801/ /”( الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير‎ )١( 


جههة كىن +ؤ«*ددل ‏ الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

وهذا الوجه يُستدل به من وجهين: من جهة ظاهر الخطاب» ومن جهة 
المعنئ والاعتبار. فإن خطاب الله - تعالى - في القرآن بذكر اللمس والمس 
والمباشرة للنساء ونحو ذلك؛ لا يتناول ما تجرّد عن شهوة أصلاء ولم يتنازع 
المسلمون في شيء من ذلك إِلّا في آية الوضوءء والنزاع فيها متأحر؛ فيكون ما 
أجمعوا عليه قاضيًا على ما تنازع فيه متأخروهم». 

ومن المسائل التي انفرد حدّها بالشّرع وليس فيها حد لغوي ولا عُرني؛ 
التخفيف في الصّلاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهانَة'': «إن التخفيف أمر نسبيٌ إضافٌ» ليس 
لمكن للقتو لاق تقراف قافو ع 1 و الاو سدور اه و 
هؤلاء ما يستطيله هؤلاء؛ فهو أمر يختلف باختلاف عادات الئاس ومقادير 
العبادات؛ ولا في كل من العبادات التي ليست شرعية. 

فعلم أن الواجب علئ المسلم: أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى 
السنة» ومهذا يتبيّن أن أمره َل بالتخفيف لا يناني أمره بالتطويل»). 

ومن أمثلة الترجبح في تعيين الحقيقة الشّرعيّةَ علئ الّعْويّة لعرف 
الاستعمال الشّرعي؛ القول بوجوب زكة الفطر؛ ففي الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عمر صَوَلَنَدَعَنْكَا قال: فرض رسول الله كَكِةِ صدقة الفطر علئ الذكر 
والآنثى والحرٌ والمملوك صاعا من طعام. 


.)3١١ 25١9 /1( القواعد النورانيّة الفقهيّة‎ )١( 


الترجيح بمعاني الشريعة المهودة---- سس قا مم ا 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَحِمََأنََاا': «المشهور من مذاهب الفقهاء: 
وجوب زكاة الفطر؛ لظاهر هذا الحديثء» وقوله: : «فرضص». . وذهب بعضهم إلى 
عدم الوجوبء. وحملوا «فرض» على معنئ: لا وديخر ال و نه 
2 عرف الاستعمال إن الوجوب؛ فالحمل عليه أوليا؛ ل ما اشتهر 2 
الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب). 

والاستعمال الخاص ف التضى المعين؟؛ يدل عل وجوب اعتباره ف هذا 
الموضع من ذلك أن «الأيّم) وار هات ا ع الس اروف بن 


2000110 


لازوج لهاء ا #وأنكحوأ لديم و و والصَلحِينَ مِنْ 
َباوف وَإِمَآيِحكُم إن يكونوأ قرا ينهم م أله من فَضِلِوءٌ 4 [النور: 7]» وجاء استعمالها في 
الشة عر خياص فى أجل عدلوليه :فى الي كناف تعديكة ابق :عباس 
صِوَلتََعَنْعًا أن رسول الله جَكِةٍ قال: «الأيْم أحق بنفسها من وليّهاء والبكر تستأذن في 
نفسهاء وإذنها صماتها». 

قال أبو السّعادات المبارك بن محمد الجزري رَحمَداانَه": (إنه نه - الشَّافعي 1 
الخبر تضمّن الأيِّم والبكرء ووجد البكر معطوفًا علئ الأيم» وكان ظاهر 
الخطاب وحقيقة اللغة يقتضي تغاير المعطوف والمعطوف عليه» ومن الظاهر 
عند أهل اللسان أن الشيء لا يُعطف علئ نفسه» هذا هو الأصل المُطَّرد فإن 
وجد في الكلام ما يخرج عنه وأصيب فيه ما يخالف هذه القضية؛ فزائل عن 
)١(‏ إحكام الأحكام (7/ .)1١5٠١‏ 
(؟) الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 7ه" 8ه "). 


هه بي +:«دد لل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
الظاهرء تابع لدليله» كما يوجد عموم يُخَصّء وأمر يُحْمَل علئ الندب» وخبر 
يراد به الأمرء فلا تترك له موضوعات الأصولء ولا يُعترض به علئ حقائق 
اللغة» وكما لا يعطف بالشيء علئ نفسه فكذلك لا يعطف به علئ جملة هو 
بعضها لأنَّهِ يكون معطوقًا به علئ نفسه. وعلئ شيء آخر معه. ولو قال قائل من 
أهل اللغة ممن يوثق بسداده: جاءني عمرو وأكرمني أبو زيد. لوجب أن يكون 
أحدهما غير الآخر في مقتضئ الظاهر. 

وكذلك لو قال: وجدت عبد الله عاقلا وأبا محمّد فاضلا. لكان المعقول 
فثةاتغا رهما وإن أمكن أن يكون المسبد هو المكن: 

فلما تقرّر عند الشافعي هذا الأصلء. ووجد الأدلة تقوده إليه؛ فصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه» فجعل الأَيّمَ غير البكر» وليس غير البكر إِلّا الثيب» 
ولا يعترض هذا قول من يزعم أنه إقرار بالعدول عن الظاهرء ومفارقة الحقيقة» فقد 
سلما للمخالف, ووقعت المنازعة في هذه الدلالة؛ لأنا نقول: إن في الخبر ظاهرين 
متقابلين: أحدهما: حقيقة الأيّم» وهو وقوعها علئ كل خالية من حرمة نكاح. 

والثاني: ظاهر العطف. ووجوب تمييز المعطوف من المعطوف عليه. 

فلما تقابل هذان الظاهران» ولم يكن من نقض أحدهما بُدّ؛ اتبع التعارف 
واستسلم عادة الخطاب وعادة استعمال في اللغات مقدمة على حقيقتهاء وهي 
أولئ بالظواهر من أصولناء فاستعمل الشافعي و ذلك» وذهب إلئ أن 
المراد بالأيّم في هذا الحديث: الثيّب؛ لأنّهِ قابله بالبكر؛ فيكون قد أطلق اللّفظ 
العام علئ أحد مدلوليه» واستعمله استعمالًا خاضًاء ثم إنه أزال الاشتراك 


المترجيح بمعاني الشريعة الهودة جه | ولع با 
والاشتباه بقوله: «والبكر تستأذن». 

وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرئ عن ابن عباس رَََدَدْعَنْكَاه وقال فيه: 
«الثيّب أحق بنفسها». بدل «الأيم»؛ فدل علا أن المراد بالأنمة اليتة: 

وقال العلّامة محمّد بن إبراهيم بن مفلح المقدسي رَتِمَدآي(': «(والأيامئ 
والعزاب: من لا زوج له من الرجال والنساء) ذكره أصحابنا؛ لما روي عن سعيد 
بن المسيب قال: أيمت حنة من زوجهاء وأيم عثمان من رقية» يقال: رجل 
عزبء وامرأة عزبة. قاله ثعلب. وإنما سمي عزيًا لانفراده» ولا يقال: أعزب. 
ورد بأنها لغة» حكاها الأزهري عن بي حاتم» وفي «صحيح البخاري» عن ابن 
عمر وصَدََيهَعَنْها: وكنت شابًا أعزب. وسواء تزوج الرجل أو لاء والمرأة سواء 
كانت بكرًا أو ثيباه وقيل: لا يكون الأيم إلا بكرًا. 

(ويحتمل أن يختص الأيامئ بالنساء والعزاب بالرجال) لقوله تعالئ: 
#وأنكحوأ اليس 4 [النور: 7*]. وفي الخير: «أعوذ بالله من سرار الأيم». إنما 
أراد به النساء؛ لأنَّ العرف اختصاصهن بهذا الاسم العرفي؛ يقال: امرأة أيم. بغير 
هاء. ولو كان الرجل مشاركًا لها؛ لقيل: أيم» وأيمة. كقائم وقائمة» وحكيئ أبو 
عبيد أيمة» ولأن العرف أن العزب يختص بالرجل. 

(فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن) بموت أو غيره؛ قال 
أحمد في رواية حرب وقد سُئل عن رجل وصئ لأرامل بني فلان» فقال: قد 


(1) المبدع في شرح المقنع (0/ 0751 /85). 


جهه! دس +:«دد ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
اختلف النّاس فيهاء فقال قوم: هو للرجال والنساءء والّذي يُعرف في كلام النّاس 
أن الأزامل السناء لاتسهو المترو كع فتحم ل المطلق عليف (وقين :هن للرجال 
والنساء) وقاله الشعبي وإسحاق وأنشد: 


هذى الأراما قد قضيت حاجه فهنة لعائحة هذا أرما" الره 0 
يي ثمن ر 


فيقال: رجل أرملء وامرأة أرملة. والأول أولئ؛ لأنَّ الأرامل جمع أرملة؛ 
فلا يكون جمعًا للمذكّرء لأنَّ اختلاف المفرد يقتضي اختلاف الجمع» والشعر 
لا دلالة فيه؛ لأنَّه لو شمل لفظ الأرامل للمذكر والمؤنَث؛ لقال: حاجتهم. لأنَّ 
تذكير الضمير عند اجتماع النوعين لازمء وسمئ نفسه أرما تجورًا بدليل أنه 
وصف نفسه بأنه مذكر» ولو ثبت في الحقيقة أنه لهماء لكن خصّه أهل العرف 
بالنساء؛ فهجرت الحقيقة وصارت مغمورة». 

وهل هناك مسائل يُستصحب فيها العرف الذي كان في عهد البَّي بك وأصحابه؟ 

هذه المسألة تحتاج إلئ تتبّع وتحرير. 

وقد وجدت مسائل قال فيها العلماء بذلك» من ذلك إطعام المملوك» قال 
الحافظ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر يَحِمَهنَهُ(ت: 7018': ويستحب أن 
يطعم المرء مملوكه مما يأكل» ويكسوه مما يلبس؛ لقول رسول الله كك: «إنهم 
إخوانكم فضّلكم الله عليهم؛ فمن لاءمكم منهم؛ فأطعموهم مما تأكلون» واكسوهم 
)١(‏ في حاشية المبدع: البيت لجرير من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز حين استخلف. 

0 الإشراف علي مذاهب العلماء 1١41//7(‏ -1894). 


الترجيح بمعاني الشريعة المجودة لبي ا ال اج 
مما تلبسون, ومن لم؛ فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله». 

قال أبو بكر: وهذا استحبابٌ وأمرٌ ندب؛ لقول النَِّيَ يَكيِ: «إذا وضع خادم 
أحدكم طعامه فَلبُقَعَدُهُ معه. أو فليناولّه لقمة أو لقمتين؛ فإنه وَلِي حرّه ودخاتة». 

ويدل خبرٌ أبي هريرة رَيَلنََعَنهُ عن النَى كَل أنه قال: «للمملوك طعامٌه 
واللبيونه البهروت وال كلمن العدا نا لاتبطيقة: 

عليل أن ما ذكرناه من قوله: «أطعموهم مما تأكلون». وقوله: «فليقعله؛ معه. 
أوالساولة لقمة آل قشف انبا بهو انسطان لان لحر لع إن كال نمضت أكل 
الفراريج» والفراخ» وخير السمكء والأطعمة الرقبقة» وكانت كسوته الشََّطَويء 
والرقاق من البغداديٌ» والنيسابوريٌ؛ لم يكن عليه في مذهب أحد من أهل العلم أن 
يطعم رقيقه من ذلك ولا يكسوهم منه؛ لأنَّ الأطعمة» والكسوة التي ذكرناها لم 
تكن طعام أحد من أصحاب رسول الله بك لين خاطبهم بما خاطبهم به إنما كان 
الغالب من قوتهم بالمدينة التمر والشعير. 

فق وان عراوك فل ما حرطي ملاسم فوته كميوتةبالمعووت كان 

ومن اقتصر علئ ما هو معروف من كسوة النّاس ونفقاتهم لعبيدهم 
بالمعروف؛ كان مؤدَيًا ما فرض الله عليه. والله أعلم». 

وهنا تنبيه مهم لبعض العلماء في موضوع غلبة الاستعمال؛ فالمراد بغلبة 
الاستعمال هو أن اللّفظة جاء استعمالها في لغة الشَّرِعَ عل معبّئ معيّن حيثما ورد 


وك نا للف الكو قازيا قم سفن أكراذ هه أرهر اخ ادهذا لنين يحتقة شوفة 


جه رس +:«دد لت الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
ولاعرفيّة, ا وهو نقل لغويّ. 

قال أبو العبّاس القراني رَيِمَهأَهَها': «لا يلزم من استعمال اللّفْظ المتواطئ في 
بعض أفراده مرَّة واحدةً أو مرّاتِ؛ أن يُقال له: شرعييٌ ولا عرقّ. بل ذلك شأن 
انسماق الل التخراطع يتن فى اناده والمغول ف اللحة ان انن لتحي انندة 
لجو مام الرّمان» وإق فل فهو يدق غلرز'القليل والكفين: فالشتجة ما قاله 
الشَّافعنٌ َيَكَلتَدْعَنَكُ فقد ظهر الفرق بين قاعدة كثرة الاستعمال وقاعدة التّقل). 

وقال القراني(": «أنَّ النّقل أخصٌ من التكرّرء وأنَّ التَكرّرَ لا يلزم منه التّقل؛ 
لأنَّ الأعمّ لا يستلزم الأخصّء وإذا لم يصر اللّفظ منقولًا بمجرّد التُكدّره لا 
يجوز حمل اللّْظ عل شيء تكرّر اللّفظ فيه» ولم يكن اللَّفْظ موضوعًا له إِلّا 
بقرينة» ولا يُعتمد على مطلق التَكرّرء وبهذا الفرق بين هاتين القاعدتين يظهر 
بطلان ما وقع في مذهبنا في «المدوّنة» أنَّ من حلف لا يفعل شينًا حينًا أو زمنًا أو 
4 قذلك كلهاسئة: وفال الكافيع هما عل الشف ف هده الالفاظط: 

وقال أبو حنيفة وابن حنبلل: ذلك سنّةَ أشهر لقوله تعالئ: ِمْوَق كلها عل 
حِينِ © [إبراهيم: 5؟]؛ أي: في سن أشهر. وليس الأمر كما قالاه» بل التّخلة من 
ابتداء حملها إلئ نهايته تسعة أشهرء وحينئذٍ تعطي ثمرهاء وهو أحد الوجوه التي 
وقعت المشابهة فيها بين الّخلة وبين بنات آدم». 


.)1777/97( الفروق‎ )١( 
.)١1736 2175 /”( الفروق‎ )9( 


الترجيح بمعاني الشريعة المعهودة 0 سل دح د للق لم - 

وقال القراني متمِّمًا('': «وروئ ابن وهب عن مالكِ تردّدًا في الدّهر هل هو 
سنة أم لا؟ وروي عن ابن عبَّاسٍ وَعإيَعَنهَا أنه سنة؛ لقوله تعالئ: ِمْوَق أكُلَهَا 
كُلَِّين 4 [إبراهيم: 70]. إشارةً إلئ أنَّ الّخْلة إذا حملت بالثّمرة في وقت لا تحمل 
بعد ذلك إِلّا في ذلك الوقت». 


.)1+ /"( الفروق‎ )١( 


هه .4 +ؤ«ه ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
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ع 7 4 
0 ضم الكلام بعضه 


إلى بعض يُعيّن المراد 

معاني الألفاظ تزداد وضوحًا في بيان معناها بجمع جميع رواياتها وألفاظها 
في الحديث الواحدء وكذلك يتبين معناها بضم جميع النصوص ذات الصّلة 
إليها؛ فيظهر المراد من النّص. 

مثال :)١(‏ قال وَل (من دعي إل وليمة فليجب. فإن كان مفطرًا فليأكل» 
وإن كان صائمًا فليصل». رواه مسلم. 

قال العلّامة أبو الحسن المرداوي الحنبلي رَيِمََآنَكا'': «حمله ابْن حبّان في 
«ضحيحه» علا معن: «فليدع». 

قلت: وحمله أصحايبنا صاحب «المغني» و«الشّرح» وغيرهما علا ذلك» 
لكن روئ أبو داود: «فإن كان صائمًا فليدع». فتكون هذه الرٌواية مبيّنة للرواية 
الأخرئ: «فليصل». ويكون يَكِةِ مراده اللّغة. 

وضمٌ نصوص القرآن ذات الموضوع الواحد بعضها إلئ بعضء وروايات 
الحديث الواحد مع سائر الأحاديث المرويّة في الموضوع نفسه. وإعطاؤها 
حقّها من الفقه والفهم؛ من أسباب درك الصواب ومعرفة المعاني الصّحيحة ودفع 


(1) التحبير شرح التحرير (5/ 2371/91 71/47). 


ضم الكلام بعضه إلى بعض يبعين المراد لل ب جهبي لو ]0١‏ 20 
الاحتمالات الضّعيفة من الدّلالات المتوهمة» ومن أسباب تحرير الأحكام 
ومعرفة مناطها. 

مثال: أحاديث النهي عن الصّلاة في أوقات الكراهة؛ لا تمنع من أداء الصّلاة 
لسبب في أوقاتها؛ استفدنا ذلك من معاني بعض ألفاظ أحاديث النهي عن الصّلاة 
في أوقات الكراهة» قال شيخ الإسلام | رمق 1د إن محايت او هن 
صَوَلْتََعَنْعَا في الصحيحين لفظه: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس. ولا غروبها». 
والتحرّي هو التعمّد والقصدء وهذا إنما يكون في التطوع المطلق» فأما ما له سبب 
فلم يتحرّه بل فعله لأجل السبب» والسبب ألجأه إليه» وهذا اللّفظ المقيّد المفسر 
يفسر سائر الألفاظء ويبيّن أن النَّهَي إنما كان عن التحريء ولو كان عن النوعين لم 
يكن للتخصيص فائدة» ولكان الحكم قد علق بلفظ عديم التأثير». 

فكلام الله ورسوله يكل يجب ضمٌ بعضه إلئ بعض؛ لأنَّ اجتزاء النتصوص يوقع 
في سوء الفهم للمراد من كلام الله ورسوله؛ والقرآن كله كالسُّورة الواحدة متّفْق في 


ره مهاه 


معانيه؛ قال تعالئل: #وَلْوَكانَ مِنَعِنرِع اله لوَجَدُوأْفْهِ أَخِْلَما كيرا 4 [النساء: 87]. 


قال العلّامة عبد الرحمن السعدي رََهَلنّها"': «هذا الأصل واضح معلوم 
من لغة العرب؛ وغيرهاء ومن العرف بين النّاس؛ لأنَّه لو لم يعتبر ما قيّد به 
الكلام؛ لفسدت المخاطبات وتغيّرت الأحكام وانحل النظام» وهذا مطّرد في 
كلام الله وكلام رسوله كك وكلام جميع الناطقين» فكما أننا نستفيد من كلام 


.)5١1١/57( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
(؟) القواعد والأصول الجامعة (ص57).‎ 


هه 6 +:«دءد ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 
الله وكلام رسوله. ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام؛ 
فكذلك نعتبر ذلك في كلام النّاس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق 
وعموم, ومن قيود وتخصيصاتء ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا 
يُعد ولا يُحصئا من ألفاظ المتعاقدين» ومن شروط الوقف والوصاياء ومن 
التقييدات الواقعة في العتق والطّلاق» وشروط الطّلاق والآيمان داخلة في هذا 
الأصلء والله أعلم». 

وهذا الواجب علئ كل من قصد معرفة معاني الكلام المجمل؛ أن يطلب 
بيانه بما يفسره من سائر كلام المتكلم به. 

قال الخطابي ار 0 المجمل أن بر الب المسش نوين علية: 

وقال ابن خزيمة رمه ©: «انّذي أضل المرجتئة استدلالهم باز عا 
غير مفسرة»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يديه "': «إذا وقع الاستفصال والاستسفار 
انعشقت الأسران»وفين اللبل فالتا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة وِمَهآهّها؛': (إنَّه يجب أن يُفْسَّرَ كلام المتكلّم 


بعضه ببعضء ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك 


.)١١75/5( أعلام الحديث‎ )١( 
التوحيد (؟8157/5).‎ )( 
.)7١107/1١( التسعينيّة‎ )*"( 


ضم الكلام بعضه إلى بعض يبعين المراد لل ب ججهر|ة 00 اه 
اللّْظ إذا تكلّم به وتعرف المعاني التي عُرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا 
2 000 

وأمّا إذا استعمل لفظه في معن لم تجر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله 
المع الذى جك غادته باستعمالة سبو خم كلاسعل علات المع 
الذذى قد عرقت اله ريده ذلك اللفظ بجعل كلايه متنا قضاء وك تحمل غلع ها 
يناسب سائر كلامه؛ كان ذلك تحريفًا لكلامه عن موضعه. وتبديلا لمقاصده؛ 
وكذبًا عليه». 

وانظر إل اختلاف الروايات عن الصحابة يَدَإيَدُعَنهُمْ في تعيين نوع نسك 
لني يله فإن من لم يجمع الروايات كلهاء ويلاحظ انفكاك الجهة في اختلاف 
معانيهاء مع فرق ما بين ألفاظهم الشَّرعيّة واللّْويّة؛ اضطربت عليه الروايات» 
ولم يُوفق للجمع بينها. 

فبعض الصّحابة روئ عن النَّي يكل أنه حجٌ مفردّاء وهذا صحيح, وقد كان 
منه في أول أمره ثم جاءه جبريل عَلِيَهَاسَكامْ وأمره بأن يُدخل العمرة عليها؛ فصار 
قارئاء وقرانه هذا سمّاه بعض الصّحابة تمتعًا عل المعنى كرف ل 
المسع الشرضي لنوع النسك الخاصٌ؛ لأنَّ من قرن بين الحج والعمرة؛ فقد 
تمتع بسفر واحد لأداء نسكين. 

قال ابن القيّم ْنَا ': «ولا تناقض بين أقوالهم - الصّحابة -؟ فإنَّه تمنّع 


.)5١5ص( زاد المعاد‎ )١( 


ههه 4 +:«*د عل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
تمع قران. وأفزد أعمال الح ة.وقرة بين التسكين» كاك قارنا باعتارجمعه 

ل تومو لقاغدان اتن ارس هلك اهن الطافة والتعي دونك ذا 
لع عدن 

ومن تأمَّل ألفاظ الصّحابة» وجمع الأحاديث بعضها إلئ بعضء واعتبر 
بعضها ببعض» وفهم لغة الصَّحابة؛ أسفر له صُبّْحْ الصّوابء وانقشعت عنه 
ظلمة الاختلاف والاضطراب». 

وقال ابن القيّم أيضًا وَمَهاهَه"'": «فقد اتّفق علي وعثمان وََآيدعَنهَا علئ أَنَّه 
تمنّع» والمراد بِالتَّمتّع عندهم القران. 

وفي «الصّحيحين» عن مطرّف قال: قال عمران بن حصينٍ صَلنَدْعَنهُ: «إن 
رسول الله يَكهِ جمع بين حجّ وعمرةء ثم إِنَّه لم ينه عنه حتّى ماتء ولم ينزل فيه 
قرآن يُحرّمه». وفي رواية عنه: «تمتّع رسول الله يِه وتمتّعنا معه». 

فهذا عجرانة وهو من أجل السّابقين الأوَّلِين؛ أخبر أَنَّهِ تمنّع» وأنّه جمع بين 
الححّ والعمرة» والقارن عند الصّحابة وَعَدَدْعَتَه متمتّع» ولهذا أوجبوا عليه 
الهديّ» ودخل في قوله تعالئل: صن تَمنَمَ بعر ليا سْيَْسَرَِنَ هدي # [البقرة: 197]» 
وذكر حديث عمر وَََتَدَعَنهُ عن النَتَ كللة: «أتاني آتِ من ربّي فقال: صل في هذا 
ل 0 


قال - شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُ 1 فهوّلاء الخلفاء الراقتوة: : عمر. 


(0) اد المعاد (ص .)5١60 075١5‏ 


هم مكلام يعض إل بنع يعن امراف #2 جه 0 ما ل 
وعثمان» وعليٌ» وعمران بن حصين وَآئعَن؛ رُوي عنهم بأصمٌ الأسانيد أن 
نوك أله شاقرق ببق العمزة لتحت وكاتوا #نتوق ولك فا دوهذا لبر 
دعن يذكر أن سمع التي كل يُلبّي بالحجّ والعمرة جميعًا». 

ومن ذلك النهي عن صوم يوم الشَّكَه فقوله يَكِِ: «فاقدروا له». من التّقدير 
والحسابء وليس من التضييق» وطالب العلم إذا جمع روايات الحديث؛ 
أوجب له فقهها عدم جواز الصّيام بدون رؤية الهلال أو إكمال عدَّة شعبان. 

قال أبو السعادات المبارك بن محمّد الجزري رََدَأَنَهَا'': «قوله في هذا 
الحديث: «لا تصوموا حت تروه». هذا اللففا نين للكدامنا فلكاء ون حديك ارخ 
عمر وَََيَدَعَْهَه والترجيح بين لفظ الروايتين» وذلك أنه في هذا المقام لم يكن 
غرضه إِلّا جواب من أراد أن يتقدم رمضان بصوم يوم قبله» وذلك في قوله: 
عجبت لمن يتقدم الشهرء وقد قال رسول الله كك «لا تصوموا حت تروه». 
فكان هذا اللّمْظ الوارد علئ جهة النهي وتقديمه على شرطه؛ لإبقاء هذا 
الموضع حسنًا في هذا المقام كما أشرنا». 

فألفاظ النصوص بيّنة بنفسهاء وضم بعضها إلى بعض يبيّن معانيها أكثر, 
ويدفع الاحتمالات الضعيفة والمبتدعة والمرجوحة. 

وعمل العلماء علي هذاء فإنهم يدفعون المعاني المحتملة المي يذكرها 
الفقهاء وغيرهم ببيان ألفاظ النصوص المخالفة لها. 


.)١ /؟١( الشافي في شرح مسند الشافعي‎ )١( 


ههه نب +:«د ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الأول 

مقالة كال الفاككة أو" المخس نابو الفطانة ف الك تاذكر سدهيد البق 
الإشبيلي - من طريق مسلم عن أنس يََلَنَدْعَنُ قال: «كان أصحاب رسول الله 
ل ينامون» ثم يصلّونء ولا يتوضئون». 

وهذا الحديث هو في كتاب مسلمء من رواية خالد بن الحارث عن شعبة عن 
قتادة عن أنس َالْدُعَنةُ. 

وهو علئ هذا السّياق يحتمل أن يُنرّل علئ نوم الجالس» وعلئ ذلك يتزّله 
أكثر النّآسء وفيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحيئ بن سعيد القطّان عن شعبة 
عد قتادة عن أن َلنَدْعَنَهُ قال: «كان أصحاب رسول الله يَكِةِ يتتظرون الصّلاة 
فيضعون جنوبهم» فمنهم من ينام ثم يقوم إلئ الصّلاة» 

قال قاسم ب بن أصبغ: حدثنا محمّد بن عبد السّلام الخُشنيء حدّئنا ابن بشار» 
جزقنا خف نو نويد القطانة حدثنا شعبة... فذكره. 

وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة» فاعلمه)”". 

مثال (7): روئ أبو موسئ المديني أن النَِي يك كان يصلي بعد الوتر سجدتين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رمآ "': «ظنوا أن المراد سجدتان مجردتان» 
وغلطوا؛ فإن معناه: أنه كان يصلي ركعتين. كما جاء مبيئًا في الأحاديث 
الصحيحة؛ فإن السجدة يراد بها الركعة؛ كقول ابن عمر وََلَبَدَعَنْكَا: «حفظت من 
)١(‏ بيان الوهم والإيهام (5/ 584). 
(؟) مجموع الفتاوئ (1؟/ 97). 


ضم الكلام بعضه إلى يعض يعي المزاة ١‏ بيب يي شإ لا ا 
رسول الله َكيَةِ سجدتين قبل الظهر...» الحديث. والمراد بذلك: ركعتان» كما 
جاء مفسرًا في الطرق الصحيحة. 

وكذلك قوله: «من أدرك سجدةً من الفجر قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك 
ل يا 

قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهاَنَهُ في سياق إنكاره علئ من يسجد 
سجدتين مجردتين بعد الوتر. 

مثال (): صلاة الفجر في مزدلفة؛ هذه الصّلاة صلاها التي َك لغير وقتها كما 
قال ابن مسعود وَوَلَنَهْعَنَكُ وأراد بذلك غير الوقت المعتاد الذي كان يفعله في سائر 
الأيام» فبادر إلئ أداء الصّلاة من أول وقتها. ولا يصح أن يكون المراد أنه صلاها 
زجعو روهها» لآن الزاقك كن قروورط الكلة ةوقال اليه « أَق و آلصَّلَرةَ لِدُنُوكِ 


و عام صودد ل يد الج ل سر رح سم 2 سر مجح وو 


لقم س إِكَ عَسَقٍ اليلِ وَفْرَءَانَ الْفَجَ ر نهر نَالْفَج رار مَشْهُويا 4 [الإسراء: 7/8]. 

قال العلّامة ابن أبي العز الحنفي رَمَدآيَها'': «في الصحيحين عن ابن مسعود 
َضِعتَدْعَنَهُ قال: ومارابظ وسول از كنا نوا اد مزاكة لقي وققها الد فيو الفكر 
بمزدلفة» وصلاة المغرب بجمع». 

وصلاة الفجر إنما صلوها يومئذ بعد طلوع الفجر. هكذا في «صحيح 
مسلم» عن جابر كاله أتَمْعَنَهُ قال: ورما قافة النس عر روق النجر». 

وإنما مراد عبد الله بن مسعود رت يَتَدعَن؛ أنه كان يؤر عن أول طلوع الفجر 


.)551 2479 /1( التنبيه علئ مشكلات الهداية‎ )١( 


ج44 4 +*4 ل ب الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
حت يتبين ويتكشف ويظهرء وذلك اليوم عجّلها قبل ذلك» وبهذا تت 2 تتفق معاني 
أحاديث النَي يلا . 

مثال (5): قال أبو حنيفة: إن معنئ قول النَبِي ككلل: «ذكاة الجنين ذكاة أَمّه)؛ 
أن ذكاته كذكاة أمه. 

قال العلّامة ابن أبي العز الحنفي يمه َحِمَْلَنَه'': «يدفع هذا التأويل ما ورد في 
بعضص طرقه: قلنا: يا رسول الله ! ننحر الناقة» ونذبح البقرة والشاة» ف بطنها 
الي أنلقيه أم تأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». رواه أحمد» 
وأبو داود» وابن ن ماجه. والتّرمذي», وقال: حديث حسن. انتهئل. 

ولاتحازفية لهوواهو قزل عامة الصّتحابة والتابعية: 

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا منهم خالف ما قالوه إلى أن جاء النعمان». 

مثال (5): أن القنوت يُطلق عل عدّة معان: الذّعاءء والخشوع؛ والقيام. 

وقد روئ مسلم في صحيحه. من حديث جابر لَه التَمْعَنَكُ قال: سَئل رسول الله 
يكل أي الصَّلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». 

وتحرةة ورا لقوق لكر مسنيل] الويف كد ويد امقر ماديا سيره 
من سائر الروايات» قال الحافظ ابن حجر رَجِمَهَآلنَها"': «أشار المحب الطَبري إلى 
الاعتراض عائ الاستدلال بهذا الحديث علئ المطلوبء وهو أفضليّة طول القيام 


.)9/9٠ التنبيه علئ مشكلات الهداية (5/ 9 الاء‎ )١( 
.)18/5( (؟) نتائج الأفكار‎ 


ضم الكلام بعضه إلى بعض يبعين المراد  -----‏ ل ل ب جهطي ل 8]) 20 
قْ الصّلاة عل كثرة السجود؛ لذن لفظ «القنوت» وإن ورد بمعنئ القيام فقد 
ورد بمعنى الخشوعء؛ فليس الحمل عائ أحدهما بأولئ من الآخر. لكن ورد في 
حديث آخر بلفظ القيام؛ فترجّح الحمل عليه» وأولئ ما فْسّر الحديث بالحديث». 

وبضم الرٌّوايات الصّحيحة بعضها إل بعض؛ ينّحد مخرج الحديث في 
كناد وتاقلقت: الرّوايات وتتعاضد. ويظهر معن المجمل في بعض الرّوايات» 
وتظهر بذلك المعاني الصّحيحة المقصودة بالحديث, وتندفع الأفهام المرجوحة 
والخاطتئة لبعض الرّوايات. 

مثال (”"): حديث عبد الله بن عمر لَه من أن النّي كَل قب قسَّم في التّمل 
للفرس سهمين.ء وللرّجل سهمًا. مّتفق عليه. 

وجاءت رواية أخرئ أكثر بيانَا رواها أحمد: «أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم؛ سهمًا له وسهمين لفرسه)ء ويزداد هذا وضوحًا بما رواه أبو داود من 
حديث أبي عمرة يََإِيَعَنَة؛ِ أنَّ النّي يل أعطئ للفرس سهمين» ولكل إنسان 
سهمًا؛ فكان للفارس ثلاثة أسهم. 

ومبذا يت جاه ليجل و بيشي لذوابات الداع 0 د 


لاسن 


به: 


ل ا 
يِه أعطئ الفارس سهمين والرّاجل سهمًا. رواه أبو داود. 


.)58/5( فتح الباري‎ )١( 


جهه4ة ..06 0 الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال الحافظ ابن حجر رَِحِمَهَآلَهُ وتات ده أد كااحقت اليه عاد 
الملا ا ب مسر 
العندييك عله هذا القرل3 

ا ا بعضها؛ لبيان معنئ الحديث. 

قال الخطّابي تمَداليَك": «أمّا ما جاء في سائر الرّوايات من قوله عَلَيَوااتَكةْ: 
ا ل 
إلى المُفَسَّرٍ). 

وكذلك كلام النّاس معرفة معناه ر: يتين بضم كلام المتكلّم بعضه إلئ بعض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَداَيَه؛': «إن العقود في الحقيقة إنما هي 
بالقلوب. وإِنّما العبارات مبيّنات لما في القلوب, لا سيما إن قيل: هي إخبارات» 
وبيانها لما في القلب لا يختلف بجمع الكلام في وقت أو يفرقه في وقتين» لا سيما 
الكلام الكثير الذي قد يتعذّر ذكره في التعاقد» وهذا هو الواقع في خطاب جميع 
الخلق» بل في أفصح الخطاب وأبلغه. فإن مَن مَهَدَ قاعدة بِيّن بها مراده؛ فإنه 
يُطلق الكلام ويُرسلهء وإنما يريد به ذلك المقيّد الذي تقدم» والمستمع يفهم 
ذلك منه» ويحمل كلامه عليه؛ كالعالم يقول مثلا: يجوز للرجل أن يوصي بثئلث 
)١(‏ فتح الباري (58/5). 


(؟) فتح الباري (58/5). 
إفرة أعلام الحديث (؟5/ ١1781١‏ ). 


(4) إقامة الدَّليل علئ بطلان التحليل (ص8؛ 5). 


ضهم مكلام ببعضضه إلى يعض يعي المراد يي اط ١و‏ ا 
ماله. فلا يدخل في كلامه المجنون ونحوه؛ للعلم بأنَّهِ قد قرّر في موضع آخر أن 
كلام المجنون لا حكم له في الشَّرِع» فكذلك الرجل يقول: بعت وأنكحت. فإن 
هذا اللّفظاوإن كان 'مطلقًا ق اللفظ؟ فيو مفتد دما تسارطا عليه قبل ذلك ومعية 
كلامه: بعتك البيع الذي تشارطنا عليه» وأتكحتك النكاح الذي تراضينا به. فمن 
جعل كلامه مطلقًا بعد أن تقدم منه المشارطة والمواطأة؛ فقد خرج عن مقتضئ 
قواعد خطاب الخلق وكلامهم في جميع إيجابهم ومقاصدهم, وهذا واضح لا 
معن للوطناب فيه). 
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يروث هب عد 


“7 وفرضية 6* 


فهم الصّحابة رَيَدَََةَعَنْف؛ من أقوئ المرجّحات في معرفة المراد من كلام الله 
روسو اف يوا جين مين عحقاققه. ار الخو كوم انصع الخلق» وأخذوا 
معاني التنزيل من النّبي ككلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدان 


)1١(و‎ 


': «انظر في عموم كلام الله ورسوله 
لفكلا ومعدا صو اط ه نحقه ةو السو .نا تبقدل يه غلا مغناة آثان الفنشهابة 
الّذِينَ كانوا أعلم بمقاصده؛ فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشّريعة 
وجريها علئ الأصول الثابتة المذكورة في قوله تعالئ: ©يأَمُيُهُم بِالْمَمَرُوفٍ 
وَيَتْهُمْ عن لكر وَجخِلُ لَهُمْ الطِيبَاتٍ وَححَرِمْ عَلَيِهِمْ الْحَبَيتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ 
ب وَاَلْحْدْلَ أل كانت عليه [الأعراف: /151]). 

وقال ابن القيّم يِمَدَاليَه!": «إن الّذين خاطبهم النَبي يل باسم الصّلاة والزكاة 
والصوم والحج والوضوء والغسل وغيرهاء من ألفاظ القرآن في سائر الأنواع من 
الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة وغيرها؛ يُعلم بالاضطرار أنهم فهموا مراده 
من تلك الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من حفظهم لهاء وهذا مما جرت به العادة 
)١(‏ القواعد النورانيّة الفقهيّة (؟/ 945). 
(؟) الصواعق المرسلة (؟2571//5 /51). 


فهمالصعابة -- لل سس له عو هد 
في كل من خاطب قومًا بخطبة» أو دارسهم علمّاء أو بلغهم رسالة» وإن حرصه 
وحرصهم على معرفة مراده؛ أعظم من حرصهم علئ مجرد حفظ ألفاظه. 

ولهذا يضبط النّاس من معاني المتكلم أكثر مما يضبطونه من لفظه؛ فإن 
المقتفي لطبك السفر اوس د الحعشي لدف اللقملة لاتقتمي القضيرة 
واللّفظ وسيلة إليه» وإن كانا مقصودين؛ فالمعنئ أعظم المقصودينء والقدرة 
عليه أقوئ؛ فاجتمع عليه قوّة الداعي» وقوة القدرة» وشدة الحاجة» فإذا كانوا قد 
نقلوا الألفاظ الت قالها الرّسول مبلعًا لها عن الله» وألفاظه التي تكلم بها يقيئا؛ 
فكذلك نقلهم لمعانيها». 

وكتب الإمام أحمد بن حنبل رَيمَدُلَنَهُ ناصحًا إلى أبي عبد الرحيم 
الجوزجاني رَيِمَدأَنََ'': «اعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من 
طرززق أه اللمنة» ون تأويل :من تأوّل القرآن جل سئة تدل علي معت ها أراد الله 
منه» أو أثر عن أصحاب رسول الله يِه ويُعرف ذلك بما جاء عن النَبِي كك أو 
عن أصحابه» فهم شاهدوا النَبّي َي وشهدوا تنزيله» وما قصّه الله له في القرآن» 
وما عنئ به» وما أراد به» أخاص هو أم عام؛ فأما من تأوله علئ ظاهره بلا دلالة 
اا دن 

وقال الحافظ العلائي رِِمَدْآَنَها": «إن الصَّحَابَة ريََتَهعَنهُ حضروا التََزِيل» 
ل 0 قَرَائْن القضاياء وَمَا خرج عَلَيْهِ اكلام 


دلق بواسطة كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تدهة (ص 7/6" 00# 
(؟) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص54). 
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من الْأَسْبَابِ والمحامل الَّيِي ا تدْرك إِلّا بالحضورء وخصّهم الله تَعَالَى بالفهم 
الثاقب وحدّة القرائح» وَحسن التّصَرّف؛ لما جعل الله فيهم من الخشية والزهد 
والورع. إِلَى غير ذَلِكِ من المناقب الجليلة؛ فهم أعرف بالتأويل» وَأعلم 
بالمقاصد». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي وَيِمَدَآيَها'': «إن الي يك قَدْ يتكلم بكلام 
من كلام العرب يستعمله فِي معنّى هُوَ أخص من استعمال العرب. أو أعمٌ مِنْهُ 
ويتلقّئ ذَلِكَ عَنْهُ حملة شريعته من الصَّحَابَة ثم يتلقاه عنهم التّابعون» ويتلقاه 
عنهم أئمة العلماء؛ فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع - عن اشتمال 
الصّماء - إِلَّا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الّذِين تلقوا العلم عمِّن قبلهم؛ ولا 
يجوز الإعراض عن ذلكء والاعتماد علئ تفسير من يفسَّرٌ ذلك اللّفظ بمجرد ما 
يفهمه من لغة العرب. وهذا أمر مهم جدَاء ومن أهمله وقع في تحريف كثير من 
تصفوض الشكنة مهفلها عردعي بيجامليا: وال الموق ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَجمََآَه'': «كان الإمام أحمد ينكر طريقة أهل 
القع( التين؟ ينزو القراة مرا سوسا ونلهيت مي قير الال سنن سول أن 
كه وأقوال الصحابة» والتابعين الَّذِين بلّغْهم الصحابة معاني القرآن» كما 
بلغوهم ألفاظه. ونقلوا هذا كما نقلوا هذا. 

لكن أهل البدع يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله. 
)١(‏ فتح الباري (07949/5. 


(؟) مجموع الفتاوئ /١1١/(‏ 515). 


فهم الصعابة ----- سس هي وو مه 
ويدّعون أن هذا هو التأويل الذي يعلمه الراسخونء وهم مبطلون في ذلك؛ لا 
سيما تأويلات القرامطة والباطنية الملاحدة» وكذلك أهل الكلام المحدث من 
الجهمية والقدرية ونحوهم). 

الصحابة وَِزَبَُعَنُْم أدركوا قرائن الأحوال» وحضروا التنزيل» وصاروا 
بسبب ذلك مدركين لمعاني الخطاب القرآني والبيان انوي ومميّزين بين 
المحكم من النصوصء وقضايا الأعيان الخارجة على قرائن الأحوال الخاصّة 
الي لا توجب تعطيل عمومات التّصوص المحكمة عن مدلولاتها؛ ولهذا يكثر 
في فهمهم دفع تومّم خصوصيّة النصّ لأحوال من نزلت بسببهم, فيقولون للدّبي 
ككِ: «أله خاصّة؟). 

وانظر إلئ قول النَِّي يَكِِ في المسألة من أموال الزكوات والصدقات: «لا حظّ 
فيها لقوي ولا متكسّب». وقول النَي يَكل: «لا تحل المسألة إلَّا لثلاثة:...) مع أنه 
في وقائع أحواله مع السّؤال يعطي القويّ ومن قد يظن أنه قوي ومتكسّب. 

قال العامة العز بن عبد السلام رتنه" ': «قد سأل جماعة رسول الله وَل 
والصّحابة والتّابعين» فلم يُنْكِرْ عليهم الرّسول يلةِ ولا أحد من الصّحابة 
والتّابعيين. ولكنْ يجاب عن ذلك بأنَّها وقائع أحوال» ولعلٌ الرّسول والصٌّحابةٌ 
شاهدوا من ضَعْفِ السّؤال وقرائن الأحوال ما يُجَوّرُ لهم السّؤال). 

والصحابة في أنفسهم يتفاضلون في العلم بحسب حضورهم للأحوال الي 


)١(‏ قواعد الأحكام (؟/ ه7”). 
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هه : «إن أبا هريرة ل 
بطنه» ويحفظ ما لا يحفظون. ويحضر ما لا يحضرون) متفق عليه. 

قال العلّامة ابن أبي العز الحنفي رَمَدَآيّهَا'': «كفئ الصحابة قدوةً في فهم 

معنول القرآن؛ ف فَهُمْ أوّل مخاطب به من الأمَّة» وبلسانهم نزل» و وهم أخص من 
غيرهم من أهل اللّْسان». 

وكان الصحابة ووَإَيَهعَنْ يحررون قرائن الأحوال التي خرجت عليها 
الأحكام في وقتهم تحريرًا بالعًا للزوم المحكم منهاء إن كان لعموم الأحوال أو 
لأحوال خاصة أوجبت تلك الأحكام. 

من ذلك قوله تعالئ: #وَإدَاصَرَبَكُ في الْدرَضِ فلس عَلدَكْدْ جاح أن نَقَصروأ من اَلَو إن 
ِف أن يَفيتَكم ألدنَكتواً 4 [الساء: ١‏ قال يعلئ لعمر بن الخطاب ووَدَلَنَدْعَنَهُ: ما 
لنا نقصر وقد أمِنًا؟ فقال: سألت رسول الله يِه فقال: «صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته»؛ رواه مسلم. 

وللعلماء عن هذا الحال جوابان: 

أولها: أن الصّلاة في ابتداء فرضها كانت ركعتين حضرًا وسفراء فزيدت في 
الحضرء وبقيت عل ما هي عليه في السّفْرء رواه البخاري من حديث عائشة ووَوَليَدعَنْها. 

ثانيها: آن القصر خوف العدو وصف أغلبي وليس قيدًا للحكم. 


0 التنبيه علىل مشكلات الهداية (”/ .)١1١780‏ 


فهمالصعابة  ------------‏ نيب شا ‏ لاخهد 

قال العلّامة إبراهيم بن محمّد بن مفلح المقدسي رَمَدأيَها'': «علّق القصر 
ا 0 

وقال العلّامة محمّد الطاهر بن عاشور ومَدَألدَها'): «ومن هنا يقصر بعض 
العلماء ويتوخّل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام 
الأراؤعة عل اغتضان الآ لقال بورو كه راية: لك اللفظ مسلا يف قاذ يوا قلق 
ويُحَدَّلُه ويأمل أن يستخرج لَه ويهْعِل ما قدمناه مق الاستغانة بما يتف بالكلام 
من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق» وإن أدقٌ مقام في الدلالة وأحوجه 
إل الاستعانة عليها؛ مقام التشريع. 

وفي هذا العمل تتفاوت مراتب الفقهاء» وترئ جميعهم لم يستغنوا عن 
استقصاء تصرّفات الرّسول كله ولا عن استنباط العلل» وكانوا في عصر التابعين 
وتابعيهب يُشدوق لجال لين المدينة» لكبكروا هوا آكاز السرل كله وأعماله 
وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين. 

هئالك يتين لهم ما يدفع عنهم احتمالات كثيرة في دلالات الألفاظء 
ويتضح لهم ما يُستنبط من العلل تبعًا لمعرفة الحِكّم والمقاصد). 

فتلقّي معاني القرآن من الصّحابة؛ هو الضمانة من البدع والضّلال والخطأء 
فالصحابة وَوََيَدُعَنْ تلقّوا معانيه من النِي يل ومنهم تلقّاه التابعون» وهكذا 
أدّوا الدّين إلينا. 


.)٠١ المبدع في شرح المقنع (؟/‎ )١( 
.)7١ (؟) مقاصد الشّريعة الإسلامية (ص؟‎ 
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5 واد كه صب لسع سو(١). ٠‏ اس بسن و جيل 5 ١‏ 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية يحَدَاللَهَ ': «إن الصحابة رَََاَدعَنْكمَ كانوا إذا 
عرض لأحدهم شبهة في آية أو حديث؛ سأل عن ذلك؛ كما سأله عمر وَدَيهَْنهُ 
فقال: ألم تكن تحدّثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ وسأله - أيضًا - عمر صََإَيَدعنَه: 
ما بالنا نقصر الصَّلاة وقد أ 
5 55 2ك سلس« 002 01000 2 ع 8 هط َه 
ولما نزل قوله: «وَلَ يَلَِسُوَأ إيمدتهم بِظلَر © [الأنعام: 47]» شق عليهم» وقالوا: 
عو : 35 011 1 55 3 9-1 000 26 
آنا لم يظلم نفسه. حتئ بِيِّن لهم» ولما نزل قوله: #وإن تَبَدُوأ ماي سكم أو 
مُحهُوهُ يحَاسبَكم بد اد 4 [النفرة 7/4]؛ شق عليهم حتئ بِيّن لهم الحكمة في 
ذلكء ولما قال الى يَكِ: «من نوقش الحساب عُذب». قالت عائشة ووَإَدْعَتَهَا: 


منا؟ 


ألم يقل الله: لسََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سِيرا 4 [الانشقاق: 4]؟ قال: «إنما ذلك العرض». 

قالوا: والدليل علئ ما قلناه إجماع السلف. فإنهم فسروا جميع القرآن. 
وقال مجاهد: عرضت المصحف علا ابن عباس 5إهة:ة من فاتحته إلى 
خاتمته. أقفه عند كل آية» وأسأله عنها. وتلقوا ذلك عن النَبِي كلِهِ كما قال أبو 
فل لرحيه السلون :دقن لذين كائو ابقوب ونا القر تمان بن عناة» وعيد 
الله بن مسعود وَوََيَدعَنهَا وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلَّموا من التي يله عشر آيات 
لم يجاوزوها حتئ يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعًا». 

ومن أمثلة تعيين المراد من النّضّ وحقيقته بمرجّح تفسير الصّحابة» وقرينة 
في النّصّ نفسه. وتعاضد العرف معه: قول النَِيَ يَلِ: «لا يكح المحرمُ ولا 


.)079523”96 /١1/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


فهمالصعابة ٠‏ 0 يم ج44 ون مجه 
يُنكح» رواه مسلم. 

فإ موي عبيك اله أرسل ]كرا اناو عفان تن عنان تنالهة واباق يؤمكة 
أميز التق هيا سوماق إلى أردث أن انك طليفة بد عهر اننا شتيةابن خيزة 
فأردت أن تَحْضْرٌ ذلك فأنكر ذلك عليه أبان» وقال: إِنّي سمعت أبي عثمانَ بْن 
عفان رَوَََةعَكُ يقول: قال رسول الله يَكة: ١لايَنْكِحُ‏ المحرمٌ ولا بنُكح). 

قال العامة أبو سليمان الخطّابي وَمَدُآيّه'': «قد ذهب إلئ ظاهر هذا 
الحديث: مالك والشافعيء ورأيا النكاح إذا عقد في الإحرام مفسوحًاء سواء 
عقده المرء لنفسه؛ أوكان ولي فعقده لغيره. 

وقال أصحاب الرأي: نكاح المحرم لنفسه وإنكاحه لغيره جائز» واحتجّوا في 
ذلك بخبر ابن عباس وَتآيدْعَنة1 أن «رسول الله يك تزوّج ميمونة وهو محرم». 

وتأوّل بعضهم خبر عثمان يََوَليَْعَنْهُ علئ معنئ أنه إخبار عن حال المحرم. 
وأنه لاشتغاله بنسكه لا يتسع لعقد النكاح ولا يفرغ له. 

وقال بعضهم: معنئ «لا ينكح» أي: لا يطأء ليس أنه لا يعقد. 

قلت: الرواية الصحيحة «لا ينكح المحرم» بكسر الحاء»ء علئ معنئ النهي. 
لعل تشكانة الخال 

وقصة أبان في منعه عمر بن عبيد الله من العقد. وإنكاره ذلك عليه» وهو 


زاوف التدرتية و وليل علق أن النس ذلك اعفد 


.)0177 251١ /١( معالم السنن‎ )١( 
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فأما أنَّ ادر مشغول بنسّكه ممنوع من الوطءء فهذا من العلم العام 
المفروغ من بيانه باتّفاق الجماعة والعامة من أهل العلم. والخبر الخاصٌ إِنّما 
يُساق لعلم خاصٌ ومعنى مستفاد؛ لولا الخبر لم يُعلم ولم يستقر» فلا معنئ 
لقصره علا ما لا فائدة له). 

ومن استنكف عن طلب معاني النصوص من الصحابة» ولم يتفقّه بعلومهم؛ 
فاته التحقق بالعلم» وأوقعه تعالمه في تحليل الحرام» والخطأ في الأحكام. 

قال شبخ الإسلام ابن تيميّة رَجمََآدَها'': «إن الله لما ذكر الخمر والميسر كان 
الصحابة رََاتَهْعتف عَنُْر أعلم بمعاني كتاب الله ممن بعدهم؛ فعلموا أن كل مسكر 
خمرء فحرّموا كل مسكرء ولم يث يثبت عن أحد من الصحابة وَعَزَبَعَنُْمْ أنه أباح 
شرب مسكرء لكن طائفة ممن بعدهم قصر فهمهم عن هذا؛ فظنوا أن اسم 
الخمر هو لعصير العنب خاصة» كما ظن من ظن أن اسم اليمين هو القسم بالله 
خاصة؛ وكذلك الصحابة يَدَِيَدْعَدْْ نموا عن النرد والشطرنج وغيرهماء ولم 

يثبت عن أحد من الصحابة وَعَلََدعَنهمَ أنه أباح شيئًا من ذلك. فقصر فهم طائفة 
ل ل 
الميسر الذي حرّمه الله تعالىن». 
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هد 
دليل المحتويات 
مقدمة ه 
الباب الأول: أهمية الموضوع 
أعمية الموضوع ٠‏ 
الباب الثاني : قواعد في | لحقائق الشّرعية واللفويّة والعرفيّة /5 
العلاقة بين الحقائق الشّرعية واللّْويّة والعرفيّة 44 
الأصل في خطاب النَّاس الحقيقة العرفيّة 3 
يجب حمل الكلام على عرف الناطق به 57 
الاشتراك اللّفظي بين المعاني الشّرعية والمعاني البدعيّة 0 
العرقف أحد تراهو التتريفة الكاكة الى م 
كف و العرف 5م 
تعاغيد القلري و الخ شور الحلاق باق ابحرم 1 
افون النلخة الور ق 41 
ما انفرد فيه الحدّ الشَّرَعنُ يل 
ما ليس فيه حدّ شرع ولا لغويٌ» فالمرجع العرف 0 


التصحيف في الرواية وأثره في الأحكام ١8‏ 
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نري معاي اانفاظ ا للخورة وما فزانو نمع النسان الكرعة مل 
تحريت الفاتنيقة والترافظلة لاكلقافل اللخرية ١‏ 
أمر النّي بالمحافظة علئ الألفاظ الشّرعيّة وعدم استبدالها بالعرفيّة ١)‏ 
اللبكل قالث المدوة ا 
لا يجوز استعمال الألفاظ البدعيّة للمعاني الشّرعية ١‏ 
اللّفظ المشترك واستعماله في جميع معانيه ١‏ 
نفي الصنّحّة نفي للحقيقة الشّرعيّة ١٠6‏ 
كلام الله ورسوله أصلء وكلام النَّاس تبع م0١‏ 
العلم بمراد الله من كلامه أوضح من العلم بمراد كل متكلّم ه6١‏ 
أقسام ألفاظ القرآن والسّنّةَ في البيان ١67‏ 
الخطأ علئ الحقاتق الشّرعيّة في استعمال ألفاظها في غير معانيها المعهودة ١64‏ 
الأحكام مرتّبة على مقصود الألفاظ شرعًا لجل 
اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ ومقاصدها ومعانيها ١/١‏ 
علل الأقوال والآفعال هي مقاصدها ديل 
الكلام وعادة المتكلم به وقصده يبيّن المراد م 
المعاريض والحقائق الشّرعِيّة لخر والعرفيّة حي 
تخزينت الشيورية المخدغة للذلفاظ الشرعية 4 
الألفاظ المعتيرة والمهدرة ١45‏ 


ليس للعقود لفظ معيّن أو صيغة مخصوصة حلا 


ييل الممحتويات 7 لبد __نا-نشس ا عل ا 


الأيمان أحكامها تجري علئ المعاني والنيّات 

التتخصيص العرفي للعموم اللي 

إبقاء الاسم الشّرعي وتعطيل حكمه إبطال لمعناه 

يمتح اشعال الفط لتدرق عب معتاة الشرطي 

اللقابيي لحري والعوةة النعاوطلة الاسباء رع 

الجمع بين ألفاظ ومعاني الشَّرعَ بما يتوافق وعرف أهل التنزيل 
عزووها شا ول الح كاه ونش فيما: 

زوال حقيقة الاسم زوال لمسماه 

تحقيق معنئ المسمّيات في ثبوت الأحكام 

اختلاف المسمئئ الواحد في العبادة الواحدة 


الغلط علئ السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشرعية واللّغوية والعرفية /4 ؟ 


تغّر االاصطلاح 

اللغة العرفيّة تتقص معاني جوامع الكلم 

لا يلزم من إطلاق أحد الأسماء الشّرعية علئ غيره؛ مساواته له في الأحكام 
اللفظ الكدقية الع والغير: 

دلالة الأسماء علئ ما في معناها 

اختلاف الحكم لاختلاف الاسم 

الاشتراك في الألفاظ الشَّرعِيّة 

إلحاق السَّلف أحكام الاسم بما في معناه 
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الترجيح بين الأحكام بدلالة الأسماء 
الغلط في استنباط الأحكام بما لا يدل عليه اللّفظ ولا السّياق 
العركنك لمشو ل لمع ات 
عرف أهل الحجاز 
استنباط الأحكام من معاني الشّريعة 
ثبوت الحكم لشبوت الس 
فض الصبرضن يدفع التأويلات الباطلة لها 
تصحيح الخطأ العرفي بالمعهود من فصيح اللغة 
الغلط في الأحكام بسبب الاشتراك اللّفظي 
الباب الثالث: قواعد الترجيح بين الحقائق الشّرعيّة واللغويّة والعرفيّة 
الترجيح بالأصل 
الترجيح بالظاهر 
الترجيح بسبب النزول 
الترجيح بالسّياق 
الترجيح بدلالة الحال 
الترجيح بمعاني الشّريعة المعهودة 
ضمٌ الكلام بعضه إلئ بعض يُعيّن المراد 
فهم الصّحابة 
5 © © 


51 
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